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:مقدمـــة

إلى الكثیر من الأخطار وتصادفه ظروف قاسیة لا قبل الیومیة یتعرض الفرد في حیاته 

بحیث أن الأخطار المحدقة تفوق طاقة الفرد بالمقارنة بها ،الخاصةله بمواجهتها بإمكانیته 

أحد بترمن أضرار سواء في شخصه حیث تؤدي إلى موته أ و به وبما یمكن أن تلحقه 

ار الشخصیة لتعلقها أعضاء جسده أو تمس بعقله و یسمى هذا النوع من الأخطار بالأخط

أخطار بأو في ماله كخطر السرقة أو الحریق أو تلف الحیوانات ، وتسمى ،بشخص الإنسان

.الأموال

فیها كإصابته لشخص اخر نوع اخر من الأخطار یكون الإنسان سببا  إلى  إضافة 

، أو یكون مالكا لشيء  یحدث ضررا د منه، كمن یصدم بسیارته شخصا مابخسارة بدون قص

للغیر وكذا الأخطار التي یرتكبها أصحاب المهن الحرة كالأطباء و المهندسین والصیادلة

سالیب الذي تضیق بالنسبة له البحث عن الوسائل و الأ الى الفرد نظرا لذلك توجه

البدائیة كان ففي المجتمعات ر إلى أدنى حد ممكنحدود الخسائر الناتجة عن هذه الأخطا

إلى جانب وسیلة الإنسان ،التضامن الجماعي یحقق الأمن من المخاطر التي یتعرض لها 

روح الفردیة والاستقلالیة التي انتشرت، لكن سرعان ما التي كان یلجأ إلیها الفردالادخار

حلت محل روح الجماعة خاصة بعد حلول عصر الصناعة و التكنولوجیا و المنافسة ، وبعد 

وحدها للتغلب على المصاعب التي أن وسیلة الادخار الفردي لا تكفأن تبین أیضا 

ضرار التي وأن تلك الوسائل التي كان یعتمد علیها في تخفیف أو تضییق الأ، یواجهها الفرد

تلحق به جراء وقوع الخطر و ان كانت مجدیة فهي غیر كافیة لمحو اثار تلك الأخطار أو 

عیا منهم س، اتجه الأفراد نسان ذاته أو بفعل الطبیعةالكوارث التي قد تتحقق سواء بفعل الإ

كون اكثر فاعلیة في ضمان أموالهم و أنفسهم من فكرة جدیدة تالى ضمان اكبر الى ایجاد

"ینبالتأم"الجدیدة فیما یسمى  الفكرة  ههذ وتتمثل،المخاطر التي قد تصیبهم خلال حیاتهم 
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المخاطر التي یتعرض لها الإنسان في كیانه وسیلة لمواجهة أحدث و أبرز الذي یعتبر و

).المخاطر(د بهدف التخفیف من وطأتها أو أمواله في حیاته الیومیة ، یلجأ الیها الأفرا

في التعاون الذي یتحقق باشتراك الأشخاص المعرضین لذات یكمن جوهر فكرة التأمین 

، وذلك بدفع الخطر في مواجهة الاثار التي تنجم عن تحققه بالنسبة لبعضهم

وتجمع المبالغ المتحصلة ثم توزع على الأشخاص أو كل واحد منهم لاشتراك أو لقسط 

.المؤمن لهم الذین حلت بهم الكارثة أو تحقق الخطر الذي أمنو منه

یعتبر من أفضل الوسائل التي تمكن الأشخاص من التخفیف من اثار كنشاط فالتأمین 

أو بفعل الكوارث سواء وقعت هذه الكوارث بفعل الشخص نفسه جراء تقصیر منه أو إهمال 

أي بفعل الغیر أو بفعل الطبیعة و هو أكثر الوسائل تحقیقا للأمان و اتفاقا آخرینأشخاص 

خطر الالة و أصبحت متطلبات الحیاة وازداد فیه مع روح العصر الحدیث الذي كثرت فیه 

.و زائدة عما كانت علیه قبلامخاطر التطور التكنولوجي والصناعي فیه واضحة

هیئات أو مؤسسات مؤهلة من طرفشاط تكرس فكرة التأمین على أرض الواقع كن

عقود التأمین واتخذت وذلك بواسطة ، المخاطر تتمثل في شركات التأمینقادرة على تغطیة 

هذه العقود شكل التأمین التبادلي ، و هو نظام مبني على فكرة التعاون بین في بدایة الأمر 

جل تكوین رصید مجموعة من الأشخاص الذي یخشون وقوع نفس الخطر ویتضامنون من أ

مشترك یخصص لتغطیة الأضرار التي قد تصیب البعض منهم خلال مدة زمنیة محددة ، 

فكانت هذه الصورة الأولى لعقود التأمین حیث یظهر فیها طالب التأمین في العقد طرفا 

الى شكل التأمین التجاري الذي تقوم به شركات مؤمنا ومستأمنا في نفس الوقت، ثم تطور 

الفروع وهي تحتكر الیوم تجاریة متخصصة في مجال التأمین و إعادة التأمین في مختلف 

.النصیب الأكبر من عقود التأمین
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فإن دراسة التأمین بدورها لم تنل حظها بین التأمین حدیثة نسبیا نظرا لكون عملیات

وقت متأخر، فهو لم ینتشر إلا في نهایة القرن التاسع عشر و الدراسات القانونیة إلا في 

بمدى أهمیته و  على علم أصبح الأفراد في كل انحاء العالمبدایة القرن العشرین، حیث 

تلها النشاطات في مختلف حفائدته في العصر الحالي وذلك بعد اتساع المساحة التي ت

أهمیة الدور الذي تلعبه رؤوس الأموال المجالات الصناعیة التجاریة الاقتصادیة ، وظهور

في الساحة الإقتصادیة وتأثیرها في السوق المالیة الوطنیة والدولیة مما دفع بمشرعي  بعض 

جوان 11القانون البلجیكي المؤرخ في تشریعات لتنظیم التأمین منها الدول الى إصدار 

، والقانون الألماني 1908أفریل سنة 2، وجاء بعده القانون السویسري المؤرخ في 1874

، وبالرجوع الى الجزائر نجد أنها قد تأخرت في هذا 1908ماي سنة 30الصادر في 

لم تنص على التأمین إلا بعد الاستقلال وكان ذلك من خلال  القانون المدني المجال بحیث 

رقم  وهو القانون 1980، أما أول قانون خاص أو متعلق  بالتأمین لم یصدر الا في سنة 

07-95، إلا أنه ألغي لاحقا بموجب القانون  رقم 1980أوت  9و الصادر في 80-7

، المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم ، وقد عرف المشرع  1995جانفي 25المؤرخ في 

التأمین في متن هذا القانون  على أنه عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي الى المؤمن له 

الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو ایرادا أ وأي عوض مالي أو الغیر المستفید

اخر في حالة تحقق الخطر المبین في العقد وذلك مقابل أقساط أو أیة دفوع مالیة أخرى، 

ویتبین من هذا التعریف أن المشرع ركز على ابراز أهم عناصر عقد  التأمین  من أشخاص 

،  ومضمونه الخطر والقسط ومبلغ المؤمن له و المستفیدفي المؤمن و التأمین والمتمثلین 

، إلا أن البعض یرى بأنه جاء مقتصرا أنه جاء شاملا لكل أنواع التأمینالتأمین ، ویمتاز 

على بعض الجوانب لعقد التأمین وهو الجانب القانوني  فقط مهملا بذلك جانب لا یقل أهمیة 

تأمین قام المشرع الجزائري بموجب نفس القانون ألا وهو الجانب الفني ، الى جانب تعریف ال

ن جوي و حیث انتهج تقسیما یصنف التأمین الى تأمین بحري و تأمیبین أنواعه بالتمییز
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تأمین على ،اخر بري، وبالنسبة لهذا التأمین فقد صنفه المشرع الجزائري  الى نوعان

ن الباب الأول تحت الأشخاص وتأمین على الأضرار حیث نظمها في الكتاب الأول ضم

، وهذا التقسیم معیاره یستمد من صفة معینة ترجع للالتزامات الناشئة عنوان التأمینات البریة 

التأمین بالصفة من عقد التأمین وبصفة خاصة الغرض من مبلغ التأمین ، فقد یتصف 

ن منهالتعویضیة أو قد لا یتصف بها، فإذا كان مبلغ التأمین یدفع عند تحقق الخطر المؤم

بغض النظر إن كان قد حدث ضرر أم لا اعتبر التأمین )، أو أجل معینواقعة معینة(

تأمینا على الأشخاص و هو تأمین یتعلق بالإنسان وما یمس حیاته وصحته ولا یكون 

التأمین في هذه الحالة عقد تعویض بل وعدا بدفع مبلغ التأمین عند حدوث واقعة معینة أما 

كان التي تلحق ذمة المؤمن له إذا كان الغرض من التأمین هو تعویض الأضرار المالیة 

تعویض والتأمین من الأضرار ض بالنتیجة عقد التأمین تأمینا من الأضرار و كان عقد التعوی

.هو موضوع دراستنا 

والذي یتفرع عنه كل مـن التـأمین علـى الأشـیاء كما سبق الذكر ان التأمین من الأضرار

نتهجـه المشـرع الجزائـري فـي ریـة حسـب مـانوع من أنواع التأمینات البو تأمین المسؤولیة هو 

علــــى الأشــــخاص واللــــذان المتعلــــق بالتــــأمین مــــن تقســــیم الــــى جانــــب التــــأمین 07-95الأمــــر 

یختلفــان عــن بعضــهما خاصــة مــن الناحیــة التعویضــیة والتــي یمتــاز بهــا التــأمین مــن الأضــرار 

.دون التأمین من الأشخاص

إلى تعویض المؤمن له عما یلحق ذمته المالیة من ضرر التأمین من الأضراریهدف 

، ولا یغطي التأمین إلا مقدار الضرر الحادث  فعلا ولا یمكن للمؤمن عند تحقق خطر معین

تبلورت  له تلقي تعویض اعلى من مقدار الضرر وهو مبدأ ناتج عن الصفة التعویضیة التي 

جاز للمؤمن له وإذانه المضاربة بحیث االخشیة من  في أساسا اعتبارین والمتمثلانعن 

على تعویض أكبر من الضرر الذي لحقه فإنه سیلجأ الى التأمین بمبلغ أكبر من الحصول
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إرادته القیمة التأمینیة حتى على الأخطار التي لا یستطیع تعمد احداثها بسبب خروجها عن 

ا جاز للمؤمن له أن بحیث أنه و إذالخشیة من تعمد تحقق الخطر المؤمن منه  وكذا ، 

.یؤمن على ماله بقیمة أعلى من قیمته الحقیقیة حفزه الى تعمد الإضرار بها

مفهوم وخصائص تمیزه تأمین مختلف ینفرد بیتبین مما سبق أن التأمین من الأضرار 

والتي تتبین من مدى التي یكتسبها هذا الموضوع ونظرا للأهمیة التأمینات،عن غیره من 

ومن أجل تسلیط الضوء علیه سنخصه بالدراسة اهتمام المشرع به من خلال قانون التأمینات 

.خصوصا أنه أكثر التأمینات شیوعا

وردت في شأن التأمین من الأضرار تتبلور الإشكالیة في ظل المعطیات التي

  ؟لتأمین من الأضرار ل النظام القانونيمنه نتساءل عن المطروحة بصدد هذا الموضوع و 

تقسیم موضوعنا هذا الى فصلین حیث تطرقنا في وللإجابة عن تساءلنا هذا ارتأینا  

اطاره العام من مفهوم التأمین من الأضرار  الى ماهیة التأمین من الأضرار الفصل الأول 

ونه و الى خصائصه التي تمیزه عن تأمینات الأشخاص  و نطاقه من حیث الأضرار المضم

أشخاصه من أطراف و مستفیدین و كذا التأمینات المتفرعة عنه من تأمین على الأشیاء و 

تأمین المسؤولیة ، أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا الى التعویض الذي یعتبر مبدأ أساسیا 

یقوم علیه التأمین من الأضرار و الذي یتفرع عنه  كل من مبدأ الحلول و المشاركة وبالتالي 

رضنا الى مبادئ أخرى له والتي تعتبر شاملة لكل أنواع التأمین بنا فیها التأمین من تع

.الأضرار
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نوعان تأمین على الأشخاص وتأمین صنف المشرع الجزائري التأمینات البریه الى

على الأضرار حیث نظمها في الكتاب الأول ضمن الباب الأول تحت عنوان التأمینات 

.البریة ونخص بالدراسة في موضوعنا هذا التأمین من الأضرار 

التأمین من الاضرار تأمین  یكون الخطر المؤمن منه فیه ماسا بمال المؤمن له 

فالتأمین من الأضرار یتناول المخاطر التي تؤثر في ،او غیر مباشرةسواء بصفة مباشرة

فالخطر المؤمن منه في ،عن الخسارة التي لحقت به جراءهاذمة المؤمن له  وتعویضه

تأمین الأضرار لا ینصب على شخص المؤمن له كما هو الحال في التأمین على الأشخاص 

وكذا یهدف  الى تعویض المؤمن له عما قد وإنما على ماله بصفه مباشرة أو غیر مباشرة

یلحقه اثر وقوع الخطر المؤمن منه اي انه یمتاز بالصفة التعویضیة ،على ان لا یفوق 

مقدار التعویض  الضرر الفعلي الواقع، و حق المؤمن له في هذا النوع من التأمین یتمثل 

منه فقط، بحیث لا یجوز ان في اعادته الى الحالة التي كان علیها قبل وقوع الخطر المؤمن 

.یكون هذا التأمین مصدرا لإثراء المؤمن له 

یتفرع التأمین من الاضرار الى كل من  التأمین على الأشیاء والتأمین من 

المسؤولیة فالأول تأمین من خطر یلحق ضررا بمال المؤمن له مباشرة اما الثاني فهو تأمین 

ولیة اي ضرر واقع على مال المؤمن له بصفة غیر من رجوع الغیر على المؤمن له بالمسؤ 

.یتمیز كل نوع من هذین التأمینین عن الاخر كما سنراهمباشرة  و

الأضرار احكام ومفهوم خاص عن غیره من التأمینات وهذا ما سنتطرق للتأمین من

ین من ویتفرع الى نوعین من التأمینات تأمین على الأشیاء وتأم)المبحث الأول (الیه في 

.المبحث الثاني(المسؤولیة وهذا ما سنتطرق الیه في  (
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:المبحث الأول

الأحكام العامة للتأمین من الأضرار 

یعد التأمین من الأضرار نوعا من أنواع التأمینات البریة وفقا للتقسیم المعتمد علیه 

جانب التأمین من الأشخاص  إلا ان هذا من طرف المشرع الجزائري في قانون التأمین الى

الأخیر یختلف عن التأمین من الأضرار بحیث ینفرد التأمین من الأضرار بمفهوم خاص كما 

ینفرد بخاصیة تمیزه عن التأمین من الأشخاص والمتمثلة في المصلحة الاقتصادیة و الصفة 

ریة في تعیین الأضرار والأصل في التأمین من الأضرار الح)المطلب الأول(التعویضیة 

المؤمن علیها إلا انه توجد حالات خارجة عن الضمان لعدم مشروعیتها ومخالفتها القانون 

والنظام العام أو بسبب اخراجها من الضمان باتفاق من اطراف التأمین  فنطاق التأمین من 

الأضرار محدد من حیث المستفیدین فیه من الضمان وكذا الأضرار المضمونه بموجب

.)المطلب الثاني(القانون 

:المطلب الأول

مفهوم التـأمین من الأضرار

التأمین من الأضرار تأمین یكون فیه الخطر المؤمن منه أمرا یتعلق بمال المؤمن  إن

له لا بشخصه و یصنف حسب قانون التأمین الجزائري على أنه نوع من التأمینات البریة الى

جانب التأمین على الأشخاص ، ویتمیز  بمفهوم خاص لكونه تأمین ینصب على مال 

الفرع ( وذلك في    الشخص ، ولفهمه بشكل ادق وجب التطرق الى التعریف الوارد في شأنه

وبالرغم من اشتراك هذا النوع من التأمین مع التأمین على الأشخاص في بعض )الأول

ي احكام وخصائص تمیزه عنه ، و من بین الخصائص التي الأحكام إلا أنه یتمیز عنه ف
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تمیزه   خاصیة المصلحة الاقتصادیة و خاصیة التعویض عن الأضرار التي قد تلحق بالذمة 

.)الفرع الثاني (المالیة للمؤمن له 

:الفرع الأول

تعریف التأمین من الأضرار

رق الى ضبط مفهوم كل أولا وقبل التطرق الى تعریف التأمین من الأضرار سنتط

.من التأمین عامة من ثم لتطرق الى التأمین من الأضرار خاصة كل على حدى

:تعریف التأمین عامة  -أولا 

یمكن تعریف التأمین من عدة نواحي من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة والتشریعیة 

.وهذا ما سنفصل فیه نقطة تلوى الاخرى

:التعریف اللغوي للتأمین-1

یعرف التأمین من الناحیة اللغویة على انه مصطلح مشتق من الأمن والأمن مصدر 

)(1أمنا وأمانا وأمانة وآمنا وآمنة أي اطمأن ولم یخف ‟أمن“یقال ، ‟أمن “للفعل الثلاثي 

........“:وقد ورد مصطلح الأمن في العدید من الآیات القرآنیة  نذكر منها قوله تعالى 

ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا  “:وقوله تعالى)2(من سورة قریش4الایة ‟خوف وأمنهم من 

من سورة النور، حیث یقول علماء اللغة أن الأمن 55الایة ‟یعبدونني لا یشركون بي شیئا 

أمنه على كذا أو ائتمنه بمعنى واحد واستأمن :ضد الخوف و الامنة بمعنى الأمن ،ویقال 

.35، ص 1993،التأمین وأحكامه ، دار العلوم المتحدة  لبنان ، سلیمان بن ابراهیم بن ثنیان)1

حنان البریجاوي ، توزیع الفائض التأمیني و اثره على التوسع في الخدمات التأمینیة الإسلامیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )2

.17، ص 2007،2008دمشق، الماجستیر في  قانون المصارف الأسلامیة، الكلیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة ، 
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وكذلك  )1(من سورة التین 3الایة ‟وهذا البلد الأمن “:أي دخل في أمنه ، وقوله تعالىالیه

وجعلنا بینهم “:قوله في أمن الطریق 

‟منینأوبین القرى التي بركنا فیها قرى ظهرة وقدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالي وأیاما 

من سورة سبأ ، وقوله تعالى محذرا الذین یبدلون نعمة االله  كفرا وضرب االله مثلا 18الآیة،

منة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس آقریة كانت 

، بالتالي فالأمن والأمان بالمعنى اللغوي والشرعي تربط ‟الجوع والخوف بما كانوا یصنعون 

وثیقا بین العبد الذي وقر ایمان قلبه وبین الأمان المنشود والذي تهدف الیه البشریة ارتباطا 

أما المعنى الأقرب للتأمین في المصطلح المالي هو اعطاء الأمان وعلیه فهو نشاط تجاري 

یهدف إلى أن یحصل تأمین الأشخاص طبیعیین أم اعتباریین من بعض الأخطار على 

)(2عوض مالي مقابل أو

:التعریف الاصطلاحي للتأمین -2

یلاحــظ الباحــث فــي كتــب الفقــه وفــي النصــوص القانونیــة الخاصــة بالتــأمین  التبــاین 

الكبیــر وكــذا غیــاب تعریــف موحــد جــامع مــانع لتعریــف التــأمین بــالرغم مــن المحــاولات الفقهیــة 

والتشــریعیة  للخــروج بتعریــف موحــد ، ولعــل  هــذا الاخــتلاف الواقــع فــي تعریــف التــأمین  راجــع 

جوانــب راجعــة لتعلقــه بالمجــال الاقتصــادي والفنــي والقــانوني فكــل تعریــف لاشــتماله علــى عــدة 

)3(.یأتي حسب الجانب المعالج منه 

دراسات اقتصادیة في اطار المنهج الاسلامي المتكامل  القواعد “یوسف قاسم ، التعامل التجاري في میزان الشریعة )1

الكلیة للتعامل ، المنافسة غیر المشروعة ، الاحتكار والتسعیر ، التعامل الربوي وبدیله المشروع ،المصارف الاسلامیة، 

.265، ص 1993، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر ، ‟ري في میزان الشریعة التأمین التجا

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في ‟دراسة في التشریع الجزائري “هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین )2

.38، ص 2012د معمري تیزي وزو ، العلوم تخصص  القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولو 

أمال هبور ، التأمین دراسة مقارنة مابین الجزائر والمملكة العربیة السعودیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد  )3

  . 27ص  2013تخصص المالیة الدولیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة ، جامعة وهران ، 
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:تعریف الاقتصادیین والریاضیین2-1

ورأس المـال وتـأثیر الأخطـار الـدخلیرتكز رجال التأمین في تعـریفهم للتـأمین علـى

نقطـــاع ویحـــاولون ان یوازنـــوا بینهمـــا والحـــوادث علیهمـــا مـــن حیـــث الانخفـــاض أو الـــزوال او الا

وبــــین التكلفــــة اللازمــــة بإبقــــاء رأس المــــال والــــدخل  أمــــا الریاضــــیون فیهتمــــون بطــــرق القیــــاس 

وخاصة درجات الخطر واحتمال حدوث الحادث وتوقع الخسارة وتكلفة ادارة الأخطار وتطبیـق 

المعاصــــرین كــــل ذلــــك علــــى رؤوس الأمــــوال ، وفــــي الوقــــت الحــــالي أصــــبح فقهــــاء الاقتصــــاد

والریاضیین یسلكون طریقا واحدا حیث یعتمدون في تعریفاتهم على ابراز الجوانـب الاقتصـادیة 

والریاضیة معا وذلك لتأثر الاقتصادیین بالریاضیات في دراسة 

العلــوم الاقتصــادیة ومــن الامثلــة عــن ذلــك ،قــانون الأعــداد الكبیــرة ودوره فــي تقلیــل درجــة 

هیئـات التــأمین بالإضـافة الــى التركیـز علــى القـوانین الاحصــائیة الخطـر وهـو مــا تحقـق بوجــود

الخاصــة بالمتوســطات النســبیة لمجمــوع الحــالات المتشــابهة وأثرهــا فــي حــل مشــكلة عــدم التأكــد 

:الموجودة في الحالات الفردیة وفي هذا السیاق سنتطرق الى بعض التعریفات 

:تعریف نایت-

مــل مــن أعمــال التنظــیم والإدارة وذلــك لأنــه یقــوم ع“یعــرف نایــت التــأمین علــى أنــه  

تجمیـــع أعـــداد كافیـــة مـــن الحـــالات المتشـــابهة لتقلیـــل درجـــة عـــدم التأكـــد إلـــى حـــد مرغـــوب فیـــه  

فالتـــأمین مـــا هـــو إلا تصـــویر لمبـــدأ اســـتبعاد عـــدم التأكـــد وذلـــك بالتعامـــل فـــي مجموعـــات مـــن 

)(1.‟الحالات بدلا من التعامل في حالات منفردة 

 فریدمانتعریف:

:عرف فریدمان التأمین على أن 

.39،40هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق، ص )1
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الفــرد الــذي یشــتري تأمینــا ضــد الحریــق علــى منــزل یمتلكــه یفضــل تحمــل خســارة مالیــة “

مؤكدة بدلا من ان یبقى متحملا خلیط من احتمـال ضـعیف لخسـارة مالیـة كبیـرة واحتمـال كبیـر 

)1(.‟بأن لا یخسر شیئا فهو یفضل حالة التأكد من عدمه 

:تعریف كتاب التأمین2-2

:وجدت عدة تعاریف  للتأمین باختلاف الكتاب ونذكر منها التعریفات التالیة 

تعریف ویلت:

:عرف ویلت التأمین على أنه

مشروع اجتماعي یهدف إلى تكوین رصید بغرض مجابهة خسائر مالیة غیر مؤكدة “

والتي یمكن تحاشیها عن طریق نقل عبء من شخص واحد إلى أو عدة أشخاص وعادة ما 

یظهر عنصر من عناصر التأمین إذا ما كون هذ الرصید بغرض مجابهة الخسائر غیر 

مل مع هاتین الظاهرتین ظاهرة تجمیع المؤكدة أو اذا تم نقل عبء الخطر أما اذا اكت

.‟المخاطر ففي هذه الحالة یظهر التأمین بمعناه الكامل 

یعتبر هذا التعریف ناقص لأنه لم یتناول بعض أنواع التأمین التي لا یمكن أن نطبقه 

علیها خاصة التأمین التعاوني والتبادلي اللذان یتمان دون دفع أقساط زیادة عن التأمین 

)2(.‟الذي لا ینقل فیه الخطر من شخص الى اخر الذاتي 

كریمة شیخ ،اشكالیة تطویر ثقافة التأمین لدى المستهلك ببعض ولایات الغرب الجزائریة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )1

جاریة وعلوم التسییر جامعة ابي بكر بلقاید الماجستیر في علوم التسییر تخصص تسویق دولي كلیة العلوم الاقتصادیة والت

.10،ص 2009/2010تلمسان 

دراسة حالة “سلیمة طبایبیة ، دور محاسبة شركات التامین في اتخاذ القرارات وفق معاییر الإبلاغ المالي الدولیة )2

، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم ،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر  جامعة ‟الشركات الجزائریة 

  .7ص  20132014 1سطیف 
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 تعریف مصطفى أحمد الزرقاء:

نظــام تعاقـــدي یقـــوم علــى أســـاس المعاوضـــة ،غایتــه التعـــاون علـــى “:عرفــه علـــى أنـــه 

تــرمیم المخــاطر الطارئــة بواســطة هیئــات منظمــة تــزاول عقــود بصــورة فنیــة قائمــة علــى أســس 

)(1‟وقواعد احصائیة 

تعریف سومیانsoumien:

:یعرف التأمین بأنه

عقد یلتزم بمقتضاه شخص یسمى المؤمن بالتبادل مع شخص اخر یسمى المؤمن له “

بان یقدم لهذا الأخیر تعویض الخسارة المحتملة نتیجة حدوث خطر معین مقابل مبلغ معین 

رصید الاشتراك المخصص لتعویض من المال یدفعه المؤمن له الى المؤمن لیضیفه الى

‟الأخطار 

تعریف بلانیولplaniol:

عقد بمقتضاه یتحصل المؤمن له على تعهد من المؤمن بأن “:عرف التامین على أنه 

.‟یقدم له مبلغا من المال في حالة وقوع خطر معین مقابل دفع قسط أو إشتراك مسبق

 تعریف الفقیه هیمار:

عملیة یتحصل بمقتضاها أحد “:هیمار التامین على انه عرف الفقیه الفرنسي 

الأطراف وهو المؤمن له نظیر دفع قسط على التعهد لصالحه أو لصالح الغیر من الطرف 

معینا عند تحقق خطر معین بأن الاخر وهو المؤمن تعهد یدفع بمقتضاه هذا الأخیر اداء

  .19ص  1984، مؤسسة الرسالة،"حقیقته والرأي الشرعي فیه "ین مصطفى أحمد الزرقاء، نظم التأم)1
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المقاصة بینهما وفقا لقوانین یأخذ على عاتقه مهمة تجمیع مجموعة من المخاطر وإجراء

)1(.‟الإحصاء 

كما هو ظاهر فان هذا التعریف یؤكد على كون التأمین عملیة فنیة تزاولها هیئات 

منظمة وعلى ضرورة تجمیع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابهة وقد أید الفقه هذا 

:التعریف وذلك للأسباب التالیة 

 إنه ینطبق على نوعي التأمین التأمین على الأشخاص والتامین من الأضرار

).التأمین من المسؤولیة وتأمین على الأشیاء(بنوعیه 

 أنه حلل التأمین إلى عناصره القانونیة والفنیة فباعتباره علاقة قانونیة أبرز

تعریف أسس تلك التعریف كیفیة نشوئها وشروط ذلك النشوء وباعتباره عملیة فنیة وضح ال

العملیة وهي تنظیم التعاون بین جمهور من الأفراد في مواجهة أخطار محتملة الوقوع بإجراء 

)2(.المقاصة بینها وفقا لقوانین الإحصاء

:التعریفات الفنیة للتأمین2-3

التأمین الى جانب كونه عملیة قانونیة فهو عملیة فنیة بحیث لا یمكنها الاستغناء 

بات الدقیقة وقواعد الإحصاء والاحتمالات التي تجعل منه أكثر اكثر مصداقیة عن الحسا

:وفي هذا السیاق قدمت عدة تعریفات منها 

، 2004الجزائر،ئري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزا)1

.11، 10ص

1991نادي القضاة ، مصر ،،الطبعة الثالثة‟دراسة في القانون والقضاء “أحمد شرف الدین، أحكام التأمین)2

.15الصفحة 
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 تعریف فیفرfaiverlambert:

التأمین عملیة بمقتضاها یتولى المؤمن “:یعرف فیفر التأمین على النحو التالي 

تنظیم التعاون بین عدد من المؤمن لهم یتعرضون لمخاطر معینة ویقوم بتعویض من یتحقق 

)1(.‟الخطر بالنسبة له من بینهم بفضل الرصید المشترك للأقساط التي یجمعها منهم 

تعریف بعض الفقهاء المصریین:

منظمة مهمتها جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر التأمین عملیة فنیة تزاولها هیئات“

.‟المتشابهة وتحمل تبعاتها عن طریق المقاصة وفقا لقوانین الاحصاء 

نفهم من هذا التعریف بأن جوهر عملیة التأمین هو حصول المؤمن له أو من 

ینوب عنه على تعویض مالي عند تحقق الخطر المؤمن منه یدفع المؤمن مقابل تقاضیه 

من الملاحظ أن هناك تباین بین )(2قساط المتفق علیها في وثیقة التامین من المؤمن له الأ

التعریفات  بالنسبة للتأمین من كاتب لأخر  وهذا راجع بحسب بعض الاراء إلى اختلاف 

الزاویة التي جنسیاتهم من جهة وكذا الزمان الذي تطرقوا فیه الى هاته التعریفات وكذا الى

عالجوا منها التأمین ونوع التأمین من جهة أخرى ذلك أن  التعریفات المذكورة بصدد التأمین 

أوروبیین  وأمریكیین ومصریین وبالتالي التعریفات جاءت مختلفة صدرت  عن كتاب

لاختلاف  البیئة التي یخدمها التأمین ، ومحاولات الفقهاء في تعدیل تعار یف التأمین 

لة منهم مجارات العصر الحالي یخدم المجتمع من النواحي الاقتصادیة  ، كما نجد محاو 

العدید من الكتاب قد عالجوا التأمین من زاویة محددة كأن یقومون بدراسة نوع معین من 

أنواع التأمین دون الأخر  مثال ذلك الدراسة الخاصة بالتأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة 

رات في الجزائر وتبعا لذلك یأتي تعریف التأمین الخاص بهذا النوع أي عن حوادث السیا

1) Said oubaziz ‚ les reformes institutionnelles dans le secteur des assurances ‚Faculté des

sciences économiques commerciales et des sciences de gestion ‚ Université mouloud

mammerie de tizi ouzou ‚2012 ‚ p12

.34،44السابق ، صهیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التامین ، المرجع)2
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.تعریف خاص بالتأمین الذي قام الكاتب بدراسته بحیث لا ینطبق على باقي أنواع التأمین

)1(

یجب أن ینظر إلى التأمین على أساس أنه عقد وفي نفس الوقت عملیة فنیة لكي 

على أساس أنه عقد لیس من شأنه أن یعطي نتحصل على تعریف اشمل فتعریف التأمین 

صورة كاملة عن حقیقة التأمین  فبالرغم من كون عقد التأمین نقطة بدایة في تشغیل نظام 

التأمین إلا أنه لا یشمل الخطوات اللاحقة في ذلك النظام  فتعریف التأمین بأنه عقد یتعهد 

أداء معین عند )المؤمن له(، بأن یدفع للطرف الأخر )المؤمن(بواسطته أحد الأطراف 

تحقق خطر معین  في مقابل دفع قسط أو اشتراك دوري هو تعریف ضیق یجعل من التأمین 

مجرد رهان بین شخصین ، ولنفي تلك الصفة عن التأمین یجب النظر إلى عقد التأمین على 

نظیم أنه أداة جزئیة في نظام التأمین توجد الى جوارها خطوات فنیة للتأمین تكمن في ت

التعاون بین مجموعة من الأفراد على أسس فنیة وعلمیة مدروسة والتأمین من الناحیة الفنیة 

یعتبر ضمانا من ضمانات تنفیذ عقد التامین ، من حیث أن عملیة التأمین تشرك عددا كبیرا 

من المؤمن لهم في تحمل الأخطار ویقوم بتوزیع الخسارة علیهم هیئة منظمة استنادا إلى 

نیة ، ومن بین تلك الأسس یعتبر حساب الاحتمالات إحدى الوسائل التي تساعد أسس ف

)2(.المؤمن على الوفاء بالتزاماته بل وتحقیق الأرباح

:التعریف التشریعي للتأمین -2

1995جانفي 25والمؤرخ في 07-95نص المشرع الجزائري في المادة الثانیة من الأمر 

من القانون 619وهي بدورها تحیلنا الى المادة )3(المتعلق بالتأمینات على تعریف التأمین

علاوة بشوع،التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في )1

.3-2،الصفحة 2005/2006منتوري قسنطینة الاخوةالقانون الخاص، جامعة

.15، ص ، أحكام التأمین ، المرجع السابقأحمد شرف الدین )2

،المتعلق بالتأمینات الصادر في الجریدة الرسمیة المؤرخة 1995جانفي 25، المؤرخ 07-95المادة الثانیة من الأمر )3

.13، العدد 1995مارس  8في 
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التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه “:المدني الشریعة العامة للقوانین حیث نصت على أن 

أن یؤدي الى المؤمن له أو المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو ایراد أو 

ي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط أ

)1(.‟أو أیة دفعة مالیة اخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن 

یؤخذ على هذا التعریف اقتصاره على أحد جانبي التأمین وهو الجانب القانوني وإغفاله 

السالفة الذكر عرف 619نص المادة لجانب اخر لا یقل قیمة وهو الجانب الفني ذلك أن

التأمین بأنه عقد وهو تعریف لا یتناول من التأمین إلا الجانب القانوني المتمثل في العلاقة 

القانونیة بین المؤمن والمؤمن له غیر أن هذا الجانب القانوني للتأمین في الحقیقة لیس سوى 

ة التأمین ذاتها ، فالتأمین في حقیقته مظهر خارجي لعملیة فنیة یقوم علیها التأمین وهي عملی

وجوهره عملیة تعاون منظم على نطاق واسع بین العدید من المستأمنین المتعرضین لمخاطر 

متشابهة ویقتصر دور المؤمن في هذه العملیة على مجرد تنظیم وإدارة هذا التعاون وذلك 

طریقة عملیة تمكنه من بتجمیع المخاطر وأجراء المقاصة بینهما طبقا لقوانین الإحصاء ب

)2(.تغطیة المخاطر التي تتحقق فعلا دون أن یتحمل المؤمن شیئا من ماله الخاص

استمد المشرع الجزائري تعریفه للتأمین من التعریف الوارد بهذا الصدد في ق م م 

:حیث نصت على أن747وبالتحدید في مادته 

التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي “

اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو مرتبا أو أي عوض مالي أخر في حالة 

وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك في نظیر قسط أو ایة دفعة مالیة أخرى 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الصادر في 1975سبتمبر 26، المؤرخ 58-75من الأمر 619المادة )1

.78، العدد 1975سبتمبر 30رخة في الجریدة الرسمیة المؤ 

   . 12ص  السابق،المرجع ،4الجزائري، ط جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین )2
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، إلا أن صیاغة النص المصري جاء أدق وأشمل من النص )1(‟للمؤمنیؤدیها المؤمن له

الوارد في التقنین المدني الجزائري  غیر انه یظل صحیحا یوفي للتأمین بأحد جوانبه 

، أما الجانبین )المؤمن والمؤمن له (قد التأمین وهو جانب العلاقة مابین طرفي ع)القانوني(

الاقتصادیة و الفنیة للتأمین واللتان لا یمكن فهم التأمین من الاخرین للتأمین یمثلان الطبیعة

دونهما فلم یتم التطرق الیهما، فالطبیعة الفنیة یرتبط على أساسها المؤمن بالمؤمن لهم 

بموجب معطى حسابي إحصائي و أما الطبیعة الاقتصادیة فیراعى فیها المؤمن حساب 

كن أن ینزل قسط التأمین مثلا عن كلفة وتحدید الأقساط وما یلحق  بها ، بحیث لا یم

الخطر او الحادث محسوبا كجزء أو نسبة مئویة أو عدد من الدفعات مضاف إلیها النفقات 

)2(.والمصاریف المتنوعة ما یقتضي دراسة خاصة أساسها الریاضیات

المقدمة لفكرة التأمین سواء من وجهة النظر الاقتصادیة أو مهما اختلفت التعاریف

الفنیة أو القانوینة أو من وجهة نظر كتاب التأمین إلا أنها شبه متفقة على الأهداف 

والشروط والمبادئ التي یمكن أن تصیغ لنا تعریفا عاما قریبا من الشمول یأخذ بالجوانب 

فالتأمین بذلك هو عبارة عن نظام أو )انوني الاقتصادي ، الفني ،الق(الثلاثة للتأمین 

أسلوب ینطوي على اتفاق مسبق بین طرفین یتم من خلاله تحویل الخطر المعرض له من 

، مقابل دفع مبلغ محسوب بالطرق )المؤمن(الى الطرف الأول )المؤمن له(الطرف الثاني 

للقیاس كلیا أو جزئیا الإحصائیة والریاضیة تمكن من تغطیة الخسارة المحتملة والقابلة 

وبمقتضاه ینتقل عبء الخطر المتوقع من خسارة مادیة محتملة إلى المؤمن بطریقة تسمح 

بتوزیع الخطر على عدد كبیر من المستفیدین والمعرضین لذات الخطر أو الأخطار 

.30أمال هبور ، التأمین دراسة مقارنة مابین الجزائر والمملكة العربیة السعودیة المرجع السابق، ص )1

.4،التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات ، المرجع السابق ، ص علاوة بشوع)2
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المتشابهة وذلك بهدف حمایة الأفراد والمؤسسات من الأخطار المحتملة الوقوع بصورة غیر 

)1(.دة من جانب المؤمن له وبطریقة تحقق الصالح العام للمجتمع ودفع عملیة التقدممتعم

:تعریف التأمین من الأضرار بصفة  خاصة:ثانیا 

التأمین من الأضرار نوع من أنواع التأمینات البریة وهو التقسیم الذي انتهجه المشرع یعتبر

المتعلق بالتأمینات حیث نظمها في الباب الجزائري في تقسیمه للتأمینات من خلال القانون 

)2(. ةالأول تحت عنوان التأمینات البری

یتعلق بمال المؤمن التأمین من الأضرار تأمین یكون فیه الخطر المؤمن منه امرا

المالیة أو )المؤمن له (له حیث یتم تأمین الخسارة و الأضرار التي قد تلحق بذمة الشخص 

ربح فاته عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه  فهذا الأخیر مرتبط بمال المؤمن 

یكون وذلك خلافا لما هو معروف علیه في التأمین على الأشخاص ، اذ)3(له وممتلكاته 

)4(.فیه الخطر المؤمن منه امرا یتعلق بشخص المؤمن له لا بماله 

وجد التأمین من الأضرار بهدف تعویض المؤمن له عما قد یلحقه جراء وقوع الخطر 

المؤمن منه أي أنه یمتاز بالصفة التعویضیة ویختلف نطاق التعویض ومضمونه بحسب 

لتأمین یتجسد حق المؤمن له في اعادته الى الحالة ففي هذا النوع من ا)5(موضوع التأمین ،

صندرة لعور ،التأمین على أخطار المؤسسة  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة فرع بنوك واقتصاد  )1

10، ص 2004جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ، 

،  دار الخلدونیة ‟دراسة على ضوء التشریع الجزائري الجدید للتأمینات “جیز في عقد التأمین حمیدة جمیلة ، الو -)2

.133، ص 2012الجزائر ، 

.32،33صندرة لعور، نفس المرجع ، ص )3

جدیدي معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، الطبعة الخامسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، د س ن ، ص )4

112

.133محمد حسین منصور، مبادئ قانون التأمین ، ب د ن ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، د س ن، ص )5
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التي كان علیها قبل وقوع الخطر المؤمن منه بحیث لا یجوز أن یكون هذا التأمین مصدرا 

لإثراء الذمة المالیة للمؤمن له فلا یجوز للتعویض ان یتجاوز مقدار الضرر الذي حدث 

لتأمین المتفق علیه بین أطراف بالفعل ویشترط أن یكون في حدود السقف الأعلى لحدود ا

وبالتالي فأن المصلحة في التأمین من الأضرار هي مصلحة اقتصادیة بحتة لها )1(التأمین ،

)2(.قیمة مالیة یمكن تقدیرها بالمال عكس ما هي علیه في التأمین على الأشخاص

خلاصه القول أن التأمین من الأضرار خلافا عن التأمین على الأشخاص یسعى

لإصلاح الأضرار والخسائر التي یتعرض لها مال المؤمن له ومن أهم مقوماته التعویض في 

سنفصل فیه جمیع فروعه بحیث یتفرع الى تأمین من المسؤولیة وتأمین على الاشیاء وهذا ما

)3(.لاحقا 

الفرع الثاني

خصوصیة التأمین من الأضرار

یتمیز التأمین من الأضرار عن التأمین الوارد على الأشخاص والذي نظمه المشرع 

في الباب الأول من القانون المتعلق بالتأمینات  )التأمین من الأضرار(الجزائري الى جانبه

على أنهما تأمینات بریة بكونه یشترط لقیامه المصلحة الاقتصادیة بین الشخص والشيء 

یكف ان تكون المصلحة المؤمن علیه بحیث لا

.24أحمد شرف الدین ، أحكام التأمین ، المرجع السابق ، ص ) 1

.114، المرجع السابق ص4جدیدي معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، ط )2

.112، ص 5، ط معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري جدیدي )3
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معنویة  وكذا الصفة التعویضیة فكل فروعه من تأمینات على الأشیاء و تأمین من 

.المسؤولیة

:لمصلحة في التأمین من الأضرار اقتصادیة ا: أولا 

المصلحة في التأمین من الأضرار مادیة اقتصادیة ، وتتمثل في القیمة المالیة التي  ان   

یتعرض المؤمن له أو المستفید الى خسارتها في حالة وقوع الكارثة لذلك فمجرد توافر 

المصلحة الاجتماعیة أو الأدبیة والعاطفیة التي قد تكون لشخص من الأشخاص لا یجوز 

)1(.كانیة تحدید قیمتها أو مقدارهاالتأمین علیها ، لعدم ام

:التأمین من الأضرار ذو صفة تعویضیة:ثانیا 

یتمیز التأمین من الأضرار بكونه ینفرد بالصفة التعویضیة ،وهو ما یمیزه عن 

التأمین على الأشخاص ،بحیث أن أكثر ما یعرف به التأمین على الأشخاص هو انعدام 

الصفة التعویضیة ،فالمؤمن له في عقود التأمین على الأشخاص لا ینتظر ولا یقصد أي 

في عقود التأمین على الحیاة مثلا لا یلحق المؤمن له أي تعویض من إبرامه لعقد التأمین ، ف

ضرر وإن  كان هناك وجهة نظر فقهیة حاولت اضفاء الصفة التعویضیة على التأمین على 

الأشخاص  ولكن في الحقیقة المؤمن لا یلتزم بالتعویض مادام لیس هناك ضرر نتج عن 

أساسا بدفع مبلغ مالي یتم تعیینه ابرام العقد  فالمؤمن في التأمین على الأشخاص یلتزم 

وهذا عكس ما )2(بصفة جزافیة مقابل ما دفعه المؤمن له من أقساط طیلة المدة المتفق علیها 

، )التأمین من المسؤولیة ، التأمین على الأشخاص (یتمیز به التأمین من الأضرار بفروعه 

غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین، عقود الغرر و موقف الشریعة الإسلامیة منها مبادئ و أركان التأمین ،عقد )1

ب  ،الأردن،وائل للنشر دار  ،دنیة  الناجمة عن حوادث المركباتالتأمین البحري والبري  التأمین الإلزامي من المسؤولیة الم

.218س ن، ص 

  . 110ص  السابق،المرجع التامین،حمیدة جمیلة، الوجیز في عقد )2
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الخطر المؤمن منه  وألحق بحیث ینفرد بالصفة التعویضیة والتي یقصد بها انه اذا وقع 

ضررا بالمؤمن له یعوض هذا الأخیر من طرف المؤمن عن الضرر الذي أصابه مقابل ما 

فترات محددة  أو قسط إجمالي یدفعه اثناء التعاقد یكون یدفعه هو من أقساط دوریة خلال

نا إلى المادة من قانون التأمینات والتي تحیل2وهذا ما اكدته المادة)1(شاملا لكل مدة العقد 

من القانون المدني عقد یلتزم المؤمن 619إن التأمین في مفهوم المادة “:من ق م ج 619

بمقتضاه بأن یؤدي إلى المؤمن له أو الغیر المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من 

مقابل المال أو إیرادا أو أي أداء مالي اخر في حالة تحقق الخطر المبین في العقد وذلك

)2(.‟أقساط أو أي دفوع مالیة أخرى 

نشیر أنه من المعروف أیضا أن التعویض الحقیقي یتم على أساس قیمة الشيء 

المؤمن علیه وكذا الخسارة الحاصلة نتیجة الخطر المؤمن منه وإن المؤمن ملزم بتعویض 

فعلا بمجرد وقوع الخطر  المؤمن ضده ،والعبرة في المستفید عن قیمة الضرر الذي اصابه

ذلك هو ضمان اعادة المؤمن له إلى وضعه أو مركزه المالي  الذي كان علیه قبل تحقق 

الخطر المؤمن منه على أن لا یتجاوز التعویض قیمة التأمین حیث أن المبلغ التأمیني 

)3(.تعویضالمتفق علیه ابتدائیا هو الحد الأعلى لالتزام المؤمن بال

:المطلب الثاني

نطاق التأمین من الأضرار

یتم التأمین من الأضرار عن طریق ابرام عقد التأمین بحیث یقوم من خلاله طرف 

والذي یقوم بدوره بدفع مقابل مالي ،المؤمن بتعویض الطرف الاخر وهو المؤمن لهیدعى 

.78هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص ) 1

.السالف الذكر07-95من الامر 2المادة ) 2

.35،36ص ص  ،2013،قانونیة في التأمین، ب د نمنذر عباس الأسود، مقالات وأبحاث )3
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امواله من الأضرار التي قد تلحق بأمواله للمؤمن على شكل اقساط وذلك سعیا منه لحمایة 

، كما أنه یوجد أشخاص اخرون غیر أطراف عقد التأمین عند حدوث الخطر المؤمن منه

).الفرع الأول(یستفیدون من التأمین 

لضرر الذي في حال وقوع الخطر المؤمن منه وذلك  جراء اتعویض المؤمن له یتم 

قا لأسس معینة یحددها القانون إلا أنه لیس كل ذلك وف المؤمن علیها ویلحق بأمواله

الفرع ( فيسنفصل فیه وهذا ماوذلك راجع لأسباب مختلفة قابلة للضمان خطار الأ

.)الثاني

:الأولالفرع 

من حیث الأشخاصمن الأضرار نطاق التأمین 

یقصد بأشخاص التأمین من الأضرار جملة الأشخاص الذین ترتبط مصالحهم أو 

هم أصلا من الغیر وآخرینیشمل طرفي التأمین من ناحیة ذواتهم بعقد التأمین ، وهذا ما

.من ناحیة أخرى )المستفید(بالنسبة لعقد التأمین 

:طرف التأمینأ –أولا    

وهما أصحاب یعقد التأمین بین شخصین متمیزین هما المؤمن والمؤمن له

یحصل على الأقساط في مقابل المصلحة المباشرة في الرابطة القانونیة الناشئة عنه فالمؤمن 

قیامه بتغطیة اثار الخطر المؤمن منه والمؤمن له مصلحته تكمن في عدم لحاق الضرر 

ن وا) التامین من المسؤولیة(وعدم رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة )تأمین الأشیاء(بممتلكاته 

حدث وان لحق به ضررا جراء وقوع الخطر المؤمن منه یحصل على تعویض من طرف 
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وبالتالي ولكي یتكون عقد التأمین وجب توافر ارادتین متطابقتین ومعبر عنها )1(المؤمن

)2(وهي ارادة كل من المؤمن والمؤمن له )ایجاب وقبول(بشكل صریح 

.عقد التأمین وسنتطرق الیه بالتفصیل فیما یلي  أطرافوهو احد :المؤمن-1

:المؤمنتعریف 1-1

الطرف المخول له في عقد التأمین أن یمنح غطاء التأمین یعرف المؤمن على أنه 

 ولا ،)المؤمن له(طرف اخر بموجب القانون مقابل عوض مالي یدفعه الطرف الاخر  إلى

أعمال التأمین  ةمارسمكان شخصا طبیعیا أو اعتباریا سواءیجوز لغیر المخول له قانونا 

بالتالي فالمؤمن یتخذ شكل شركة تامین تتعهد بدفع المبلغ الى المؤمن له في )3(بصفة مؤمن 

سبیل المثال لا  على و جزائرلل هذا الصدد بالنسبة في  نذكرو،  )4(حالة وقوع الخطر

والشركة 1963التي نشأت سنة SAAالحصر هیئات للتأمین كالشركة الجزائریة للتأمین 

1985نشأت سنة CAATوالجزائریة للتأمین الشامل caarالجزائریة للتأمین وإعادة التأمین

)5(.1975نشأت سنة CCRوالمركزیة لإعادة التأمین ،

دراسة مقارنة للتشریع والفقه والقضاء في ضوء الأسس الفنیة "عقد الضمان "، أصول التأمین لجماال مصطفى محمد)1

.145، ص1999للتأمین،  منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان

2 ) Benoit Moor ‚ l’offre dans le contrat d’assurance ‚ article publié sur le site

www.thémis.umontreal.ca ‚ p369. (365-439).

.11، ص 2005، دار الفكر الجامعي ، مصر للتأمیننكبي ، المبادئ العامة أحمد جاسم العشهاب )1

، المرجع السابق ق معاییر الإبلاغ المالي الدولیةسلیمة ، دور محاسبة شركات التامین في اتخاذ القرارات وفطبایبیة)4

  .9ص

زروقي ابراهیم ، بدري عبد المجید ،  دور قطاع التأمین في تنمیة الاقتصاد الوطني مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي )5

كلیة ،2012دیسمبر 04-03المنعقد یومي -تجارب الدول–لمي وافاق التطویر السابع حول  الصناعة التأمینیة الواقع الع

.7العلوم الاقتصادیة  والعلوم التجاریة وعلوم التسییر جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف ، ص
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:المؤمنالتزامات -2-1

ألزم المشرع المؤمن بأن ینفذ التزاماته كما وردت في عقد التأمین بما یوجبه مبدأ 

)2(وقوع الخطرمؤمن في دفع مبلغ التأمین في حالویتمثل الالتزام الأساسي لل)1(حسن النیة 

كافة الخسائر المادیة التي سببها عن بتعویض المؤمن له الأضراربحیث یلتزم في تأمین

أن بحیث اذ أن العملیة التأمینیة في هذه الصورة تكتسي الصفة التعویضیة وقوع الخطر

فعقد التأمین ملزم للجانبین )3(مصلحة المؤمن له تتضرر جراء وقوع الخطر المؤمن منه 

بتعویضه عن الخسارة المالیة یقوم المؤمن،یدفعه المؤمن له للمؤمن من أقساطمقابل ماو 

احتمالي الالتزام ویعتبر هذا )4(رة أو ضرر مغطى في العقدالتي تلحقه نتیجة حدوث خسا

واقف على شرط وقوع الخطر المؤمن منه نه لأ وقوعه غیر مؤكدمن بحیث أن في ذمة المؤ 

التي لحقت الشيء یلتزم المؤمن بالتعویض عن الأضرارففي التأمین على الأشیاء )5(

أما في التأمین من المسؤولیة یلتزم المؤمن وقوع الخطر المؤمن منه ،المؤمن علیه نتیجة

من أوالمؤمن له غیر المتعمد ، من خطأصدور بتعویض الخسائر والأضرار الناتجة عن 

الى  134یكون المؤمن له مسؤول مدني عنهم وفقا للمواد او أشیاء أو حیوانات أشخاص

للتي تسببها الحیوانات كان الخطأ المرتكب من طرفهم اضافة اأیمن القانون المدني136

من القانون المدني فالمؤمن  140الى  138أو أشیاء هو المسؤول عنها مدنیا وفقا للمواد 

ه جراء رجوع الغیر المتضرر مین المسؤولیة یضمن الأضرار التي تصیب المؤمن لأفي ت

لثقافة للنشر محمود الكیلاني ،عقود التأمین من الناحیة القانونیة المجلد السابع ، الموسوعة التجاریة والمصرفیة ،دار ا)1

.312،ص 2012والتوزیع ،

2) Yvonne lambert-faivre ‚ Droit des assurances ‚ 10eme édition DALLOZ DELTA‚ 1998 ‚

P342.

.109،110حمیدة جمیلة ، الوجیز في عقد التأمین ، المرجع السابق ،ص )3

.11، ص 2001الجوهري ، إعادة التأمین ، د د ن ، مصر أحمد وجدي زریق ، فؤاد ابراهیم)4

ولید برغوتي ، تقییم جودة خدمات شركات التأمین و أثرها على الطلب في سوق التأمینات الجزائریة ، مذكرة مقدمة )5

وعلوم التسییر،  لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة  تخصص اقتصاد التنمیة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

  .39ص   2013،2014جامعة الحاج الأخضر باتنة ، 



ماهية التأمين من الأضرار:الفصل الأول

- 27 -

لحادث ا في العقد حسب الحالة عند وقوعالخدمة المعینةعموما بأداء یلتزمالمؤمنف  .علیه

)1(ولا یلزم المؤمن بأكثر من ذلك

:المؤمن له-2

.وهو الطرف الثاني في العملیة التأمینیة  

:المؤمن لهتعریف2-1

على  ومعنوي الذي یرتكز التأمین علیه أالطبیعي أو الد بالمؤمن له الشخص یقص

الذي و  )3(مالهالمعرض للخطر سواء في نفسه أو ممتلكاته أو وهو الشخص )2(مصالحه 

الالتزاماتمقابل ذلك  )4(یتقاضى مبلغ التعویض من المؤمن اذا تحقق الخطر المؤمن منه

المستحقة في مواعید د أقساط التأمین یسدتحیث یقع علیه،المفروضة علیه تجاه المؤمن

،استحقاقها أو دفعها دفعة واحدة حسب شروط التأمین ویسمى بهذه الصفة طالب التأمین

الأموال محل  علىتأمینیة المصلحة ال صاحبویكون الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه

أو الكارثة المؤمن منها یكون هو وعند وقوع الخطرالتأمین ویسمى بهذه الصفة المؤمن له

راط ذلك في الشخص الذي یتقاضى من شركة التأمین مبلغ التأمین المستحق في حالة اشت

ویمثل المؤمن له )5(حة شخص اخر ویسمى بهذه الصفة مستفید عقد التأمین ولیس لمصل

.190هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )1

محمد الهیني، الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في عقد التأمین البري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون )2

، ص 2005،2006،  فاسالعلوم القانونیة و الإقتصادیة و الاجتماعیة،جامعة سیدي محمد بن عبد االله ، الخاص،كلیة

7.

عبد الرزاق بن الزاوي ، ایمان نعمون ، ارساء مبادئ الحوكمة في شركات التأمین التعاوني   مداخلة مقدمة في الملتقى )3

،  بكلیة العلوم 2012ماي 07-06الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري  المنعقد یومي الوطني حول حوكمة

.4الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خضیرة بسكرة ، ص 

ون فرع طاس الحاج ،أداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القان)4

.54، ص 1989العقود والمسؤولیة ، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة بن عكنون الجزائر ، 

.13،14أحمد جاسم العنكبي ، المبادئ العامة للتامین ،المرجع السابق ، ص ) 5



ماهية التأمين من الأضرار:الفصل الأول

- 28 -

الطرف الثاني في عقد التأمین ویتعاقد مع المؤمن باسمه ولحسابه او بواسطة نائبه القانوني 

عقد هذا  وتفاقي مثل الوكیل كما لنائبه الاللقیم وقد یتعاقد بواسطة مثل الولي أو الوصي وا

الأخیر عقد تأمین لفائدة موكله وفي هذه الحالة تنصرف اثار العقد وفقا للقواعد العامة الى 

والذي یقع علیه الالتزام بأداء الأقساط  في مقابل استحقاق مبلغ )الموكل(شخص الأصیل 

)1(.التأمین

:التزامات المؤمن له -2-2

من 15إلیها المادةالتي أشارت تلك وهي  الالتزاماتله مجموعة منیقع على المؤمن 

:یليبماقانون التأمینات بحیث یلتزم

استمارة البیانات والظروف المعروفة لدیه ضمن یععند اكتتاب العقد بجمالتصریح -

.اسئلة تسمح للمؤمن بتقدیر الاخطار التي یتكفل بها

.في الفترات المتفق علیهاالاشتراكدفع القسط أو -

خلال كان خارج عن ارادة المؤمن له تغیر الخطر أو تفاقمه اذا بالتصریح الدقیق -

  .القاهرة القوة من تاریخ اطلاعه علیه إلا في الحالة الطارئة أوأیام ابتداء7

بفعل المؤمن له بالتصریح المسبق للمؤمن بتغیر الخطر أو تفاقمه -

.بالاستلامالإشعاربواسطة رسالة مضمونة مع الحالتین یقدم التصریح للمؤمن في كلتا

التشریع الجاري العمل باحترام الالتزامات التي اتفق علیها مع المؤمن والتي یفرضها -

.ن لاتقاء الأضرار أو تحدید مداهاالنظافة والأملاسیما في میدانبه

 لا ضمان بمجرد اطلاعه علیه وفي أجلتبلیغ المؤمن عن كل حادث ینجر عنه الب-

الإیضاحاتوعلیه أن یزوده بجمیع في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة إلا سبعة أیامیتعدى 

الصحیحة التي تتصل بهذا الحادث وبمداه كما یزوده بكل الوثائق الضروریة التي یطلبها منه 

.المؤمن 

.55، ص السابقالمرجع ،طاس الحاج، أداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري )1
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من السرقة والبرد تنطبق مهلة التصریح بالحادث المذكور أعلاه على التأمینات لا  

.وهلاك الماشیة

في مجال التأمین من السرقة تحدد مهلة التصریح بالحادثة بثلاثة أیام من أیام العمل 

.في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة  إلا

بالحادث بأربعة أیام ابتداء من تاریخ في مجال التأمین من البرد تحدد مهلة التصریح 

.وقوع الحادث إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

في مجال التامین من هلاك الماشیة تحدد المهلة القصوى بأربع وعشرون ساعة ابتداء 

)1(.في الحالة الطارئة او القوة القاهرة إلامن وقوع الحادث 

:في أربعة نقاط كما یلي لذلك سنتناول هذه الالتزامات 

:التعاقدبالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر وقت الالتزام2-2-1

یجب على المؤمن له أن یقر وقت ابرام العقد بكل الظروف المعلومة له والتي یهم 

المؤمن معرفتها لیتمكن من تقریر المخاطر التي یأخذها على عاتقه ویعتبر مهما في هذا 

و بیان یمكن أوبهذا فان أي معلومة )2(التي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبةالشأن الوقائع 

یتأخر  ولاوقت ابرام عقد التأمین تقدیمهیتعین على المؤمن له ،)3(المؤمن من تحدید الخطر

ویتفق مع المؤمن له على ، أو لا وقت اذ أن المؤمن یقرر فیه أنه قبل التأمین عن هذا ال

هذا مقدار القسط الذي یلتزم هذا الأخیر بدفعه فیجب اذن أن یكون المؤمن محیطا في 

مین وفي أالوقت كل الاحاطة بجسامة الخطر الذي یؤمنه حتى یبت عن بینة في قبول الت

انات یحیط كل الاحاطة بجسامة الخطر إلا اذا قدم المؤمن له جمیع البیمقدار القسط وهو لا

:،ویجب في البیانات الواجب على المؤمن له الإدلاء بها شرطان اللازمة 

التزامات المؤمن له هي نفسها بالنسبة للتأمین عامة ماعدا الاحكام (السالف الذكر 07-95من الأمر  15ة الماد)1

).بحیث انها التزامات تقع على المؤمن له في التأمین من الأضرار دون التأمین على الحیاة2،3،5المذكورة في الفقرة 

.65، ص 1972، بغداد ، ، د د ن د السیفي ، التأمین علما وعملابدیع أحم)2

.180هیفاء رشیدة تكاري ، نظام عقد التامین ، المرجع السابق ، ص )3
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أن تكون بیانات یهم المؤمن معرفتها لیتمكن من تقدیر المخاطر التي یأخذها على -

طر یتعین على المؤمن له أن تمكین المؤمن من تقدیر الخفكل بیان یكون من شأنه ، عاتقه 

.یقدمه

و محددة أسئلةتوجیه  إلىویلجأ المؤمن عادة ، أن تكون بیانات معلومة للمؤمن له -

الأسئلةعلى هذه  الإجابةمكتوبة الى المؤمن له لیجیب علیها فیتمكن المؤمن له عن طریق 

)1(.من تقدیم البیانات اللازمة

تكون البیانات التي یقدمها المؤمن له من شأنها أن تمكن المؤمن من  اذا ان یجب

  :وهيوالبیانات التي تمكن المؤمن من تقدیر الخطر نوعان ،تقدیر الخطر المؤمن منه

وهي  وظروفه وملابساتهبیانات موضوعیة تتعلق بموضوع الخطر المؤمن منه-

یحیط به من ظروف وملابسات البیانات التي تتناول الصفات الجوهریة للخطر وما

كمجاورة العقار المؤمن علیه لمخزن البنزین في كون من شأنها تكییفه تكییفا دقیقا ی

توقف على هذه ویالتأمین من الحریق ، ونوع السیارة وقوتها في التأمین من المسؤولیة ، 

.البیانات تقدیر مبلغ القسط الذي یلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن

 دىوموماضیهصیةشخصیة تتناول شخص المؤمن له وتتعلق بأخلاقه الشخبیانات -

ولا یتوقف على )2(من العنایة في شؤونه وماضیه في المحیط التأمیني یساره ومقدار ما یبذل 

هو  یتوقف علیها ماوإنماهذه البیانات تقدیر مبلغ القسط الذي یلتزم المؤمن له دفعه للمؤمن 

ویدخل في هذه البیانات مثلا ، مؤمن إبرام عقد التامین من عدمه أهم من ذلك وهو قبول ال

عبد الرزاق أحمد السنهوري ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الجزء السابع )1

المجلد الثاني عقود الغرر عقود المقامرة و الرهان و المرتب مدى الحیاة و عقد التأمین ،دار احیاء التراث العربي ، بیروت، 

.1250،1251ص 

ص  ،1984، التأمین من الوجهة القانونیة والشریعة، د ط ن، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر، محمد برهام عطا االله)2

119.
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ي ق أن حكم علیه في هذه الحوادث وما هقد سببالنسبة للمؤمن له من حوادث السیارات 

ما و ،قد سبق أن سحبت منه رخصة السیاقةكان الظروف التي حكم علیه فیها وما اذا 

ذا سبق للمؤمن له أن ا هذه البیانات مایدخل في كما هي الأسباب التي استدعت سحبها 

بیانات تؤكد  كلها فهي، تحقق الخطر الذي أمن منه ابرم عقد تأمین لدى شركة أخرى وهل 

)1(.مدى نزاهة المؤمن له واستقدامه على تحقیق الخطر لكي یستولي على مبلغ التأمین

:الالتزام بدفع القسط 2-2-2

مینأقسط التبدفع التأمینالأضرار كباقي أنواعیلتزم المؤمن له في التأمین من 

دفع القسط أو الاشتراك في الفترات ...“:ت ج التي نصت من ق 15/2وفقا للمادة 

من 113/2المادة ي ي نص علیه ایضا المشرع الفرنسي فوهو الالتزام الذ‟المتفق علیها 

ویعرف القسط على أنه المقدار التنفیذي الذي یلتزم المتعاقد بدفعه )2(قانون التأمین الفرنسي

بصورة أو بأخرى وذلك مقابل العملیة التأمینیة أي مقابل الحمایة التأمینیة التي یضمنها 

كما یعرف على أنه )3(المؤمن للمؤمن له 

وبالتالي المساهمة المالیة التي یدفعها المؤمن له للمؤمن مقابل ضمانات ممنوحة له 

مین ویجعل منه عقد معاوضة وهو أله ویدخل في تكوین عقد التفهو محل التزام المؤمن

)4(لدیه من وحدات الخطریدفعه المؤمن له نظیر تغطیة جمیع مایمثل اجمالي ما

.1252عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  ، المرجع السابق ، ص )1

  .97ص  2008سعید مقدم ، التأمین والمسؤولیة المدنیة ،  كلیك للنشر ، الجزائر ، )2

ائزة بن عمروش ، واقع تسویق الخدمات في شركات التأمین ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ف) 3

.47، ص 2008، 2007الاقتصادیة فرع الادارة التسویقیة ، جامعة بومرداس ، 

الملتقى الدولي حلو شركات ، مداخلة مقدمة  في"الأسس النظریة والتنظیمیة للتأمین التقلیدي بالجزائر"، خالد الخطیب)4

2011أفریل 26-25التأمین التقلیدي ومؤسسات التأمین التكافلي بین الأسس النظریة والتجربة التطبیقیة ،المنعقد یومي 

  .70- 1 ص ص ،جامعة فرحات عباس سطیف
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نشیر الى أن الخطر یلعب دورا في تحدید قیمة القسط بحیث یزید القسط بزیادة 

ویتكون القسط الذي یلتزم المؤمن له بدفعه )1(ینقص بنقصانه وینعدم بانعدامه  و الخطر

یتمثل في مقابل تحمل الخطر محسوبا طبقا ،من عنصرین أساسیین وهما القسط الصافي

اعباء تضاف الى القسط الصافي یغطي به  وهي ،عد الاحتمالات  ثم مصاریف العقدلقوا

مع تمكینه من الحصول على ربح بالإدارةاو  بالإنتاجلق المؤمن مصاریفه سواء كانت تتع

یأخذ القسط رقما ثابتا على مدى الفترة التي یسري فیها التأمین حتى لو كنا وغالبا ما،معین

والخطر المتغیر هو الذي تكون فرص وقوعه معرضة للزیادة أو ،بصدد خطر متغیر

)2(.النقصان تبعا لمرور الزمن

أن العادة  رغی،في المیعاد الذي یتفق علیه المؤمن والمؤمن له یتم الوفاء بالقسط 

ویستحق القسط ،جرت على ان یتم الوفاء بالقسط مقدما في بدایة كل فترة جدیدة للتأمین 

كما أن المؤمن قد یحتاط لنفسه ویشترط عدم سریان ،الأول في الوقت الذي یبرم فیه العقد 

تكون سنویة أي ماالأقساط عادة و  إلا بعد سداد القسط الأول،العقد أو حتى عدم انعقاده

اعتبارات معینة تجعل تسدید هذا القسط  یتم على واجبة الدفع بدایة كل سنة غیر أنه توجد

ي حالة التأمین الذي تقل مدته عن سنة  ویحدث ذلك مثلا فة أي بصورة اجمالیة دفعة واحد

واحدةاما مرةیدفعالقسط بالتالي فان  و)3(

أو یدفع على شكل أقساط دوریة عند حلول )4(وفي هذه الحالة یسمى القسط الوحید

)5(استحقاق كل أجل 

.1077،1078عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني  ، المرجع السابق ، ص )1

.97التأمین من الوجهة القانونیة و الشریعة ، المرجع السابق ، صاالله،محمد برهام عطا )2

.269أحمد شرف الدین ، أحكام التأمین ، المرجع السابق ، ص )3

.السالف الذكر07-95من الأمر 79المادة )4

.السالف الذكر07-95من الأمر 81المادة )5
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لجوء )دفع القسط (حالة تخلف المؤمن له عن القیام بهذا الالتزام یترتب عن 

أو فسخ العقد في حالة عدم استجابة معینة للحصول على القسطإجراءاتاتخاذ  إلىالمؤمن 

عموما هناك جزاءان یترتبان عن عدم الوفاء بقسط التأمین فإما ان یقوم ، و المؤمن له 

ذین إلا انه لا یمكن اللجوء الى مثل ه،أن یلجأ إلى فسخ العقد أو المؤمن بإیقاف الضمان

من قانون 16التي  نصت علیها المادة )1(الإجراءاتإلا بعد المرور من الإجراءین

:التأمینات

)15(یجب على المؤمن له ان یدفع القسط المطلوب  خلال خمسة عشر یوما ....“

.‟على الأكثر من تاریخ الاستحقاق

یعذر المؤمن له بواسطة رسالة مضمونة في حالة عدم الدفع یجب على المؤمن ان

یوما التالیة )30(الوصول مع الإشعار بالاستلام بدفع القسط المطلوب خلال الثلاثین

.یوما)15(لانقضاء الاجل المحدد 

عند انقضاء أجل الثلاثین یوما ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بتأمینات الأشخاص 

بعد  إلایعود سریان مفعولها ائیا دون اشعار اخر ولایمكن المؤمن أن یوقف الضمانات تلق

.دفع القسط المطلوب 

للمؤمن  الحق في فسخ العقد بعد عشرة أیام من ایقاف الضمانات ویجب تبلیغ 

بالاستلام وفي حالة الفسخ الفسخ للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار

.یبقى المؤمن له مطالبا بدفع القسط المطابق لفترة الضمان 

)المتعلق بقانون التأمینات95/07(من نفس الامر 51مع مراعاة أحكام المادة 

تستأنف اثار عقد التأمین غیر المفسوخ بالنسبة للمستقبل ابتداء من الساعة الثانیة عشر من 

)2(.‟لدفع القسط المتأخر في هذه الحالة فقط الیوم الموالي 

.87الوجیز في عقد التأمین، المرجع السابق، ص حمیدة جمیلة)1

.السالف الذكر07-95من الأمر 16المادة )2
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الالتزام بالإعلان عن الظروف التي تؤدي الى زیادة الخطر اثناء 2-2-3

:سریان العقد 

ان تستجد اثناء سرییقصد بهذا الالتزام اعلان المؤمن له للمؤمن عن الأحداث التي 

بفعل المؤمن له أو غیره مما یؤدي الى زیادة احتمال وقوع بعد انعقاد العقد سواء أي ،العقد

لامتنع المؤمن عن التعاقد أو قبل لكن نظیر كانت قائمة وقت ابرام العقد لوالمخاطر التي 

)1(ق یمثال ذلك وضع مواد قابلة للاشتعال في الفضاء المؤمن علیه من الحر مقابل أكبر 

حیث الزمت المؤمن له ،من قانون التأمینات 15/3المادة وقد نص على هذا الالتزام 

أیام ابتداء من 7خلال تهالتصریح الدقیق بتغیر الخطر أو تفاقمه اذا كان خارجا عن ارادب

التصریح المسبق للمؤمن  وكذا،في الحالة الطارئة او القوة القاهرة  إلاتاریخ اطلاعه علیه 

و في كلتا الحالتین یقدم التصریح للمؤمن )المؤمن له(فعله بتغیر الخطر أو تفاقمه اذا كان ب

)2(.بالاستلامالإشعاربواسطة رسالة مضمونة مع 

، التغییر الذي یشوب نطاق الخطر ویؤدي الى تفاقمه بإعلان إلایلزم المؤمن له  لا 

أو تطلب شروطا ض ابرامهبحیث أن المؤمن لو أبصر بالنطاق الجدید عند ابرام العقد لرف

لكمیة من التغیرات بعضها قد یكون یخضعونطاق الخطر ،غیر تلك التي طلبها من قبل 

ونظریا یكون المؤمن ملزم بتغطیة الخطر متوقعا عند ابرام العقد والبعض الاخر غیر متوقع

یتعلق بتغیرات یقتضیها الوضع الأمران ذلك   متوقع یشوب نطاقهأو تغییر في كل تقدم 

تلك إحصاءیكون للمؤمن أن یشكو من ذلك لأن واجبه كان یستلزم العادي للتأمین ولا

المتغیرات وقت ابرام العقد وأن یجري حساباته على مبدأ یمكنه من تحدید سعر الخطر على 

قاد العقد یكون وبالتالي فان موعد انع،.هذا الأساس وتفاقم الخطر یحدث بعد ابرام العقد

وقبل تنفیذه بعد ابرام العقد طرأیطرأ على الخطر من تفاقم فالظروف التي ت قد فیصلا لما

.123محمد برهام عطا االله ، التأمین من الوجهة القانونیة و الشریعة، المرجع السابق ، ص )1

.السالف الذكر07-95من الأمر 15المادة )2
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ومع ذلك یلتزم المؤمن له ،متعلقة بتنفیذ العقد  كونوالتي یكون من شأنها زیادة الخطر ت

.بإعلانها الى المؤمن

یستوجب فإنه یمس العملیة الفنیة التي یقوم علیها التأمین  اأمر لما كان تفاقم الخطر

:من المؤمن أمرین

كان علیه أولهما اعادة تصنیف الخطر مع درجة احتماله أو شدة نتائجه عكس ما

ثانیهما اعادة اجراء الحساب الاحتیاطي للكوارث أو المخاطر وقد تستلزم ، وقت ابرام العقد 

من قانون التأمینات الجزائري على أنه 18بحیث تنص المادة )1(اعادة حساب سعر التأمین 

احتمال تفاقم الخطر المؤمن علیه أن یقترح معدلا جدیدا للقسط في حالة زیادة یمكن للمؤمن 

اذا لم یعرض المؤمن خلال ثلاثین یوما تحسب ابتداء من تاریخ اطلاعه على ذلك التفاقم  و

موالیة لتاریخ اطلاعه على ذلك التفاقم یضمن تفاقم اقتراحه خلال مدة الثلاثین یوما ال

الأخطار دون زیادة في القسط وبالمقابل یقع على المؤمن له اداء فارق القسط الذي طلبه 

وإذاالمؤمن في ظرف ثلاثین یوما من تاریخ استلامه الاقتراح الخاص بالمعدل الجدید للقسط 

وال التفاقم الذي قام بسببه المؤمن بزیادة امتنع عن ذلك جاز للمؤمن فسخ العقد وفي حال ز 

القسط حق للمؤمن له الاستفادة من تخفیض القسط المطابق ابتداء من تاریخ تبلیغ المؤمن 

)2(.بزوال ذلك التفاقم

في حال اكتشاف المؤمن قبل وقوع الخطر المؤمن منه أن المؤمن له اغفل شیئا 

الابقاء على العقد مقابل زیادة في القسط یقبلها أو صرح تصریحا غیر صحیح  یمكنه 

تاریخ تبلیغه وفي هذه یوما من15المؤمن له وفي حال رفضها یفسخ العقد ویتم ذلك بعد 

اما اذا دة التي لم یسر فیها عقد التأمینالحالة یتم اعادة جزء من القسط للمؤمن له عن الم

أو الادلاء بها بشكل غیر صحیح بعد اكتشف المؤمن اغفال المؤمن له لبعض التصریحات

.56،57منشأة المعارف ، مصر ، د س ن ، ص محمد شرعان ، الخطر في عقد التأمین ،)1

.السالف الذكر 07-95من الأمر 18المادة  )2
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وقوع الخطر یقوم بتخفیض التعویض في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة للأقساط المستحقة 

ففي هذه الحاله لا فعلا مقابل الأخطار المعنیة مع تعدیل عقد التأمین بالنسبة للمستقبل

بذلك تنفیذ التزامه یستطیع المؤمن التمسك بفسخ العقد لأن الخطر قد تحقق ووجب علیه

)1(.بتغطیته

ذات صفة احتیالیة بموجب التي یرتكبها المؤمن لهاذا كانت الأخطاء والإهمالات

طبیعتها أو تكرارها أو أهمیتها جاز للمؤمن استرجاع التعویضات التي دفعها ویطالب المؤمن 

من ℅20له بالقسط المغفل كما یطالب بتعویض عن الضرر الذي أصابه لا یتجاوز 

اذب الك اعلانهسكوت المؤمن له أو اما اذا ثبت،)2(القسط حیث یقرره ویقدره القضاء 

بقصد تظلیل المؤمن یبطل العقد وفي جمیع الأحوال التي یبطل فیها العقد بسبب الكتمان أو 

البیانات الكاذبة تصبح الأقساط التي تم اداؤها حقا خالصا للمؤمن أما الأقساط التي استحقت 

)3(.ؤد فیكون له الحق في المطالبة بهاولم ت

:و قواعد النظافة والأمن الالتزام باحترام الالتزامات المتفق علیها2-2-4

من قانون التأمینات على وجوب احترام المؤمن له للالتزامات 15/4تنص المادة 

احترام قواعد ها التشریع الجاري به العمل وكذا التي اتفق علیها مع المؤمن وتلك التي یفرض

مما یفرض على المؤمن له القیام بكل ما )4(أو تحدیدها /لاتقاء الأضرار ووالأمنالنظافة 

في وسعه لتفادي الضرر الناجم عن الحادث المؤمن منه أو التخفیف من وطأته فهو التزام 

التي نذكرها في هذا الصدد طلب الأمثلةومن یرمي الى تفادي الكارثة أو الحد من انتشارها

من للاشتعالكل مادة قابلة حتیاطات كالقیام بإبعادالإالمؤمن من المؤمن له اتخاذ بعض 

.السالف الذكر07-95من الأمر 19المادة )1

.السالف الذكر07-95من الأمر20المادة )2

.127محمد برهام عطا االله ، التأمین من الوجهة القانونیة و الشریعة، المرجع السابق ، ص )3

.السالف الذكر07-95من الأمر 15/4راجع المادة )4
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زیادة عن احترام الأنظمة الخاصة التي قد تحد من )1(،الأماكن المؤمن علیها من الحریق

درجة جسامة الخطر كاحترام قواعد النظافة والأمن فعلى صاحب المؤسسة مثلا أن یوفر 

الخطیرة والمواد السامة  الآلاتأمن العمال ویكون ذلك بتوفیره الوسائل اللازمة لحمایتهم من 

الإنتاجوكذا النظافة خاصة ما یتعلق بأكل العمال و أمن وسلامة المستهلك باحترام قواعد 

)2(.سویقوالتصنیع والت

:الالتزام بالإبلاغ عن وقوع الخطر 2-2-5

یلتزم المستأمن أو المؤمن له بإبلاغ المؤمن في حال وقوع الحادث أو الخطر 

على  علم ومضمون هذا الالتزام بالغرض منه ، فالمؤمن من مصلحته الویتحدد المؤمن منه

وقد نصت المادة )3(بدفع مبلغ التأمینالتزامهبوقوع الحادث الذي یترتب علیه وجه السرعة 

المؤمن له تبلیغ فرضت علىمن قانون التأمینات الجزائري على هذا الالتزام حیث 15/5

،سبعة أیامیتعدى الضمان بمجرد اطلاعه علیه وفي أجل لاكل حادث ینجر عنه بالمؤمن 

ثلاثة أیام بالنسبة للتأمین من ،كما حددت هذه المدة بالقوة القاهرة  في الحالة الطارئة أو إلا

و أربع وعشرون ساعة بالنسبة للتأمین من ،البردمن و أربعة أیام بالنسبة للتأمین ،السرقة 

الصحیحة الإیضاحاتبجمیع المؤمنتزویدبألزمه اكم ادثمنذ وقوع الح،هلاك الماشیة

)4(.المتعلقة بهذا الحادث وبمداه و تزویده بكل الوثائق الضروریة التي یطلبها منه

بهذا الالتزام مطالبة المؤمن للمؤمن له بالتعویض نتیجة الضرر الإخلالعن یترتب 

وذلك طبقا للقواعد العامة جزاء ،الذي أصابه جراء عدم وفاء المؤمن له بهذا الالتزام 

بهذا الالتزام في الإخلالالاخلال بالمسؤولیة العقدیة نظرا لعدم نص المشرع على جزاء 

.التأمینات قانون 

.131التأمین من الوجهة القانونیة و الشریعة، المرجع السابق ، ص ، محمد برهام عطا االله )1

.184رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ،المرجع السابق، ص هیفاء )2

.131، ص ة القانونیة و الشریعةالتأمین من الوجه، محمد برهام عطا االله)3

.السالف الذكر07-95من الأمر 15/5المادة )4
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لتأمین وضعها  شروطا في وثائق التأمین تقضي بحرمان المؤمن یعرف على شركات ا

الابلاغ  في له من مبلغ التأمین اذا خرق الالتزام المتعلق بالإخطار بوقوع الحادث أو تأخر

أن مثل هذه الشروط تعتبر باطلة  إلا، عن وقوعه  للمصالح المختصة أو تقدیم المستندات 

قانون المدني التي أكدت على سقوط جمیع الشروط من ال622لأنها تخالف أحكام المادة 

التي یضعها المؤمن في وثیقة التأمین لحرمان المؤمن له من مبلغ التأمین في حالة خرقه 

أو حالة تأخره في اعلان وقوع إلا أن یكون جنایة أو جنحة عمدیةالقوانین و الأنظمة 

إلا انه ذا كان له عذر مقبولالخطر المؤمن منه للسلطات وتقدیم الوثائق والمستندات إ

وبالرغم من  بطلان الشروط التي 

سقط حق المؤمن له في التعویض یمكن للمؤمن الرجوع على المؤمن له بالتعویض ی

)1(.مقابل الخسارة التي لحقت به وفقا للقواعد العامة

من قانون التأمینات تخفیض التعویض في حدود 22وفقا لنص المادة یحق للمؤمن 

الخطر الفعلي الذي لحق به في حال مخالفة المؤمن له للالتزامات المنصوص علیها في 

)2(.من نفس القانون15من المادة  5و  4الفقرتین 

في الحالات التي یسقط فیها حق المؤمن له في مبلغ التأمین یبقى حق الغیر 

المضرور في تأمین المسؤولیة قائما بحیث یحق له مطالبة المؤمن بمبلغ التأمین رغم سقوط 

)3(.إلا أنه للمؤمن الرجوع على المؤمن له بالمبلغ الذي وفاه للمضرورحق المؤمن له 

.183هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص )1

.السالف الذكر07-95من الأمر 22المادة )2

.184، ص نفس المرجعهیفاء رشیدة تكاري ، )3
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.التأمین من الأضرار المستفیدون في :ثانیا 

یمكن وبالإضافة للمؤمن له والذي یعتبر طرفا في عقد التأمین أن یستفید من الضمان 

أو  هو الحال بالنسبة للتأمین لحساب من یثبت له الحق فیهأشخاص أجانب عن العقد كما

.ن على الشيء المؤمن علیهنلهم حق امتیاز أو رهي المؤمن له الذین دائن

:أمین لحساب من یثبت له الحق فیهالتمقتضىب ونالمستفید-1

عقد  برم المؤمن له عندما ی)1(من یثبت له الحق فیهالتأمین لحساب بصددنكون 

الأخیر طرفا في ولا یعتبر هذا)2(تأمین باسمه الشخصي لحساب الغیر الأجنبي عن العقد

اشتراطا یعد هذا النوع من التأمین و  ،)3(عقد التأمین ولا ینوب عنه أو یمثله المؤمن له

فیجوز للمؤمن له أن )4(من حیث طبیعته لمصلحة الغیر 

د عن العقد وقد یكون هذا المستفیأجنبي شخصلمصلحة یشترط في عقد التأمین 

جودا وقت شخصا معینا أو شخصا غیر معین ، وقد یكون شخصا مو جنبي عن العقدالأ

المهم أنه إذا لم یعین شخص المستفید وقت ف ،د بعد ذلكابرام العقد أو شخصا مستقبلا یوج

)5(على أبعد تقدیر ابرام العقد أن یكون قابلا للتعیین و أن یتعین بالفعل وقت تحقق الخطر 

على امكانیةتنصمن قانون التأمینات الجزائري11مادة لقد جاءت في هذا الصدد او 

فانه ،لم یسلم هذا الشخص المعین تفویضه بذلكوإذااكتتاب التأمین لحساب شخص معین 

یستفید من هذا التأمین یستفید من التأمین حتى وان تمت المصادقة بعد وقوع الحادث كما

وفي نطاق المكتتب أو كل مستفید معروف أو متوقع كاشتراط لمصلحة الغیر،الصفةوبهذه 

55اداء المؤمن في تأمین الـأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، صطاس الحاج ، )1

.1542عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  ، المرجع السابق، ص )2

.55طاس الحاج ، نفس المرجع، ص)3

.453مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، المرجع السابق، ص )4

.1542، ص نفس المرجععبد الرزاق أحمد السنهوري، )5
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ما بدفع القسط ، كما أن التأمین لحساب من له الحق فیه یكون المكتتب وحده ملز 

)1(.‟الاستثناءات التي قد یتعرض لها المكتتب تطبق أیضا على المستفیدین من وثیقة التأمین

أن یؤمن من یودع لدیه شيء للغیرمن التأمین من التطبیقات العملیة لهذه الصورة 

صاحب المخزن ، فیؤمن )2(ویكون مسؤولا عنه قبله على هذا الشيء لمصلحة صاحبه 

أن یؤمن  أو )3(على البضائع المودعة لدیه في المخزن لفائدة أصحاب هذه البضائعالعام 

ویؤمن )4(،صاحب البنك على الودائع المودعة لدیه في البنك لفائدة أصحاب هذه الودائع 

المصرف على الودائع التي توضع في المصرف لمصلحة أصحاب هذه الودائع صاحب

و من ویؤمن  أمین النقل على البضائع التي ینقلها لمصلحة أصحاب هذه البضائع، 

التطبیقات العملیة أیضا في التأمین من المسؤولیة ، أن یؤمن صاحب السیارة عن حوادث 

)5( .قودهاالسیارة لمصلحته هو ولمصلحة أي سائق اخر ی

التزام المكتتب بتحمل الأعباء من یثبت له الحق فیهیترتب عن التأمین لحساب 

الناتجة عن عقد التأمین بحیث یتعهد شخصیا أمام المؤمن ویلتزم بكل الالتزامات التي تقع 

على المؤمن له من تصریح بالبیانات ودفع الأقساط و تصریح بالخطر مثلما نصت علیه 

ال حق ذاتي خاص السالفة الذكر وبالرجوع الى القواعد العامة فان المستفید ین11المادة 

أن بالمقابل للمؤمن في جمیع الأحوال ، كما یجوز)6(بالتعویض ودعوى مباشرة ضد المؤمن 

.السالف الذكر  07-95من الأمر 11المادة )1

.1542عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  ، المرجع السابق ، ص )2

.453مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، المرجع السابق، ص )3

.56، ص المؤمن في تأمین الـأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق اداء  طاس الحاج ،)4

.1542عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص )5

.263هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )6
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في مواجهة بها جمیع الدفوع التي كان في وسعه ان یحتجالمستفید بقبلأو یحتج یتمسك

   :الذكرالسابقة 11وفقا للفقرة الثانیة من المادة )1(المؤمن له

الاستثناءات التي قد یتعرض لها المكتتب قد تطبق أیضا على كما ان...“

.‟المستفیدین من وثیقة التأمین 

أما تلك المستقلة عنه والمتعلقة الدفوع المتعلقة بعقد التأمینتلك الاستثناءات تعني 

بالمكتتب شخصیا كالمقاصة الناتجة عن دین بین المكتتب و المؤمن بسبب لا علاقة له 

)2(.یمكن التمسك بها تجاه المستفیدبالعقد فلا 

:التأمین لحساب ذي المصلحة توافر شرطین أساسیین وهمالقیامیتطلب 

3(تضمین عقد التأمین شرطا ینص على اشتراط التأمین لمصلحة الغیر(

المؤمن قاصدا أن یشترط لمصلحة مستفید أجنبي ، فلا یكفي مجرد تأمینیه على بحیث یكون 

شيء معین حتى یفترض أنه إلى جانب تأمینه لمصلحة نفسه قد أمن أیضا لحساب كل ذي 

اشتراطا واضحا )4(،مصلحة في هذا الشيء ، بل یجب أن یشترط المؤمن له لمصلحة غیره 

كما إذا ذكر أنه یبرم )6(صریحااشتراطاالاشتراطیكون هذاف)5(لا لبس فیه ولا غموض 

العقد لحساب ذي المصلحة 

أو لحساب من یثبت له الحق فیه ، أو أي عبارة أخرى تفید هذا المعنى كأن یشترط 

، صاحب المخزن العام أنه یؤمن على البضائع لمصلحة مالك البضاعة أیا كان هذا المالك

المودع عنده نیا مادام واضحا لا یشوبه لبس ، فقد یؤمن ولكن یجوز أن یكون الاشتراط ضم

.1543، المرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  )1

.263، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ،ص هیفاء رشیدة تكاري)2

.56طاس الحاج ، اداء المؤمن في تأمین الـأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق، ص )3

1543عبد الرزاق أحمد السنهوري،نفس المرجع ، ص ص )4

.453لجمال، أصول التأمین، المرجع السابق، ص مصطفى محمد ا)5

.56طاس الحاج، نفس المرجع، ص )6
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عقد لحساب المودع ولكن یقوم من قد المودع دون أن یصرح بأن التأمین  ءعلى الشي

الظروف ما یظهر أن المؤمن له قد أمن لحساب المودع و أنه لم یقتصر على التأمین من 

مسؤولیته تجاه المودع  فقط وأهم هذه الظروف مقدار القسط بحیث أن القسط في التأمین 

لتأمین من لحساب من یثبت له الحق فیه یكون عادة بحسب تعریفة الأقساط أكبر من قسط ا

)1(.المسؤولیة

 فقد ، توافر المصلحة الشخصیة للمؤمن له حتى وان كانت مصلحة معنویة

اشترط المشرع الجزائري أن یكون للمشترط مصلحة من وراء هذا الاشتراط سواء كانت هذه 

یشترط في المصلحة المؤمن علیها أن تكون ، بالتالي فإنه المصلحة مادیة أو حتى معنویة 

)2(الذي یثبت له الحق فیهفلن یكون هناك  تأمین لحساب   كذلكما اذا لم تكن شخصیة ا

، وكیلا كان أو فضولیا فإن الوكیل أو من شخص لحساب غیره نائب عنهأویتحقق ذلك إذا 

نائبا عن صاحب وقد أبرم العقد الفضولي لیست له مصلحة شخصیة في هذا التأمین

المصلحة وممثلا إیاه ومن ثم لا یكون هناك تأمین لحساب ذي المصلحة بل تأمین مباشر 

عقده ذو المصلحة نفسه عن طریق نائبه الوكیل أو الفضولي و في هذا الفرض لا یوجد إلا 

شخص واحد هو صاحب المصلحة و یكون مؤمنا له ومستفیدا في نفس الوقت ویختفي 

مؤمن له وصاحب المصلحة )الوكیل أو الفضولي(فلا یعتبر لفضولي شخص الوكیل و ا

)3(.مستفید وبالتالي لیس تأمینا لحساب من یثبت له الحق فیه

یستوي الأمر ان كانت المصلحة  مباشرة أو غیر مباشرة في حفظ المال ما تؤكده 

على أنه بإمكان كل شخص له مصلحة مباشرة من قانون التأمینات حیث تنص29المادة 

)4(.أو غیر مباشرة في حفظ مال أو عدم وقوع خطر أن یؤمنه

1543،1544عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني  ، المرجع السابق ، ص ص )1

.56،57،ص ص بقطاس الحاج ، طاس الحاج ،اداء المؤمن في تأمین الـأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السا)2

1545عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص )3

.السالف الذكر07-95من الأمر 29راجع المادة )4
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:ون بقوة القانونالمستفید–2

في حال ما اذا كان الشيء المؤمن علیه مثقلا برهن حیازي أو رهن تأمیني أو غیر 

التعویض المستحق للمؤمن له بمقتضى ذلك من التأمینات العینیة انتقلت هذه الحقوق الى

یجوز له دفع مافي ذمته  لنعقد التأمین وإذا شهرت هذه الحقوق أو اعلنت الى المؤمن 

فإذا حجز على الشيء المؤمن علیه أو وضع هذا الشيء )1(للمؤمن له إلا برضاء الدائنین

)2(ا مما في ذمتهتحت الحراسة فلا یجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك أن یدفع للمؤمن له شیئ

لدین للدائنین الممتازین و اللوفاء بتأمین الأموالیتم تخصیص مبلغ التعویض في 

المشرع  طرقوقد ت،)3( ناأصحاب الرهون على الشيء المؤمن علیه حسب رتبهم في الضم

من قانون التأمینات حیث نص 36حقوق الدائنین الممتازین والمرتهنین في نص المادة  الى

المرتهنون موال یحصل الدائنون الممتازون أوعلى أنه اذا وقع حادث في مجال تأمینات الأ

فیحلون محل المؤمن له في مبلغ التأمین في )4(تبعا لرتبهم على التعویضات المستحقة

وق ویصبحون هم المستفیدین مكان المؤمن له ، ولحلول هؤلاء محل حدود مالهم من حق

:المؤمن له شروط یتعین توافرها فإذا ما توفرت رتبت اثار معینة

:الشروط الواجب توافرها لحلول الدائنین محل المؤمن له في مبلغ التأمین2-1

لكي یحل الدائنین محل المؤمن له في حقه من مبلغ التأمین على شروط یجب

:تتمثل في

وجود عقد تأمین على الأشیاء بحیث یجب أن یكون هناك شيء مؤمن علیه من -

هلك الشيء المؤمن علیه إذافي حال ما و )5(خطر معین كخطر الحریق أو السرقة 

.455،456مصطفى محمد الجمال ، اصول التأمین ، المرجع السابق ، ص ص )1

.1566عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )2

58، ص طاس الحاج ،اداء المؤمن في تأمین الـأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق)3

.السالف الذكر07-95من الأمر 36الفقرة الأولى من المادة )4

.1567، نفس المرجع ، صعبد الرزاق أحمد السنهوري)5
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استحق لصاحبه مقابل في ذمة شخص اخر فإن أفضلیة الدائن  الذيوالمحمل بأفضلیة و 

لأفضلیة باتنقل إلى هذا المقابل وبعبارة اخرى فإن هذا المقابل یحل محل الشيء في تحمله 

حلول عیني یخصص المقابل  اوالحلول هن، هلاكهالتي كانت للدائن على الشيء قبل 

ولیس هلاكها،ت مخصصة لذلك قبل بمقتضاه لوفاء حق الدائن بدلا من العین التي كان

)1(.حلولا شخصیا یصبح شخص بمقتضاه غیر صاحب الحق دائنا به

والدائنون الذین لدیهم ، للدائن حق خاص على الشيء المؤمن علیهیجب أن یكون -

)2(:حق في الشيء المؤمن علیه طائفتین

كالدائن المرتهن ، الطائفة الأولى هي طائفة الدائنین المزودین بتأمین عیني

، والدائن الذي قرر له رهن رسمي أو رهن حیازة أو حق اختصاصللشيء المؤمن علیه

سواء ثبت له هذا الحق قبل إبرام عقد التأمین أو بعد إبرامه وقد یكون )3(القانون امتیازا علیه

الشيء المؤمن علیه عقارا فترد علیه كل هذا التأمینات العینیة وقد یكون منقولا فیرد علیه 

، فمن رهن سیارة رهن حیازة وأمن علیها وتحقق الخطر المؤمن رهن الحیازة وحق الإمتیاز

ولكن هذا المبلغ یحل محل السیارة فینتقل إلیه حق الدائن المرتهن ،منه استحق مبلغ التأمین

وكذلك امتیاز المؤجر على المنقولات الموجودة في العین المؤجرة في حالة قیام )4(رهن حیازة 

وتحقق الخطر المؤمن منه فإن حق امتیاز مؤجر العقار ینتقل )5(المستأجر بالتأمین علیها

.الى مبلغ التأمین

.456مصطفى محمد الجمال ، اصول التأمین ، المرجع السابق ، ص )1

1568عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )2

.457، ص  عجر مال سفن،مصطفى محمد الجمال)3

.1568ي، نفس المرجع، ص عبد الرزاق أحمد السنهور )4

.457مصطفى محمد الجمال، نفس المرجع ، ص )5
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 الطائفة الثانیة هي طائفة الدائن الحاجز على الشيء المؤمن علیه أو الشخص

فالدائن العادي اذا ما قام بالحجز على شيء صار )1(الذي وضع المال تحت حراسته

جانب الشخص الذي وضع الشيء المؤمن ولكنه والى)2(غیر الحاجزین مفضلا عن الدائنین 

ا عینیا في هذا الشيء ولكن یثبت له حق خاص لن یكسب بذلك حقعلیه تحت الحراسة 

فإذا تحقق الخطر المؤمن منه فإن حق الدائن علیه هو حق الحاجز أو حق طالب الحراسة 

)3(.الحاجز أو حق طالب الحراسة ینتقل الى مبلغ التأمین كما ینتقل الحق العیني

بالإعلام أو یشترط على الدائن اعلان حقه للمؤمن والإعلان یكون إما بالشهر-

على حالة ما إذا كان حق الدائن وارد على عقار أو بعض المنقولات والشهر یقتصر 

ویعتبر الشهر إعلانا كافیا للمؤمن بوجود )4(الخاصة الخاضعة للشهر كالطائرات و السفن

أن یتحقق من كون أن للمؤمن له مبلغ التأمین حق الدائن ومن ثم یجب علیه قبل أن یدفع 

عن دفع مبلغ التأمین للمؤمن امتنعالشيء المؤمن علیه غیر مثقل بدین أما إذا كان العكس 

فیكون هو وحده المتصور اذا ما كان حق أما الإعلام )5(له قبل أن یوفي الدائن حقه 

المنقول أو فرهن الحیازة على )6(یجب اعلام المؤمن به، بالتالي الدائن وارد على منقول

لیه ووضع الإمتیاز العام على العقار و المنقول و الامتیاز الخاص على المنقول و الحجز ع

حالات لا یمكن الشهر فیها وإنما فقط اعلام المؤمن بالحق  و ، مال المدین تحت الحراسة

یمكن أن یكون قبل أو بعد وقوع ن ذلك على ید محضر قضائي والإعلام یجوز أن یكو 

)7(.لمؤمن منه بشرط أن یكون ذلك قبل أن یدفع المؤمن مبلغ التأمین للمؤمن لهالخطر ا

.1568،1569عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص ص  )1

  .457ص  السابق،المرجع التأمین،مصطفى محمد الجمال، أصول )2

.1569السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع )3

  .457ص ،نفس المرجعالجمال،مصطفى محمد )4

.1569، ص نفس المرجععبد الرزاق أحمد السنهوري، )5

  .457ص المرجع،نفس الجمال،مصطفى محمد )6

.1570،11571عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص ص )7
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احتیاطیان  من الدائنین لكي لا یقوم المؤمن بدفع إجراءان الإعلامیعتبر الشهر و 

المؤمن بالتالي وإذا اشهرت الحقوق أو أعلم بها)1(قیمة التعویض للمؤمن له عند استحقاقها 

)2(.فلا یجوز أن یدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا بإرضاء الدائنین

بالدین تبلیغهفي حال قیام المؤمن بتسدید مبلغ التأمین للمؤمن له بحسن نیة وقبل 

   أمقام  الدائنین ممتازین كانوا  إذا أما)3(أو الرهني برأت ذمته الإمتیازي

حقوقهم أو بتقدیم معارضتهم الى المؤمن  من أجل امتناعه إشهارمرتهنین بإعلامه أو 

لا تبرأ ذمته نحو ف  الإعلامعن دفع التعویض للمؤمن له وتم الدفع بالرغم من الاعتراض و 

)4(.الدائنین

:اثار حلول الدائن محل المؤمن له2-2

على یترتب على تحمل حق المؤمن له قبل المؤمن بحق الدائن صاحب الأفضلیة 

:الشيء المؤمن علیه عدة نتائج هامة هي

، كأن یقوم )5(ثبوت الحق للدائن في اتخاذ الإجراءات الكفیلة بالمحافظة على حقه -

بدفع قسط التأمین للمؤمن  إذا تخلف المؤمن له عن دفعه حتى یتوقى بذلك وقف سریان 

 له منه نیابة عن المؤمنبإخطار المؤمن بتفاقم الخطر المؤمن أو   )6(عقد التأمین أو فسخه

للاتفاق على زیادة قسط التأمین المترتبة على تفاقم الخطر یتم مابین بالنسبةولكن)7(

  .458ص  السابق،المرجع ،أصول التأمین،مصطفى محمد الجمال)1

.1569عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 36الفقرة الثانیة من المادة )3

.58،59، ص ص طاس الحاج ، اداء المؤمن في تأمین الـأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق)4

458صطفى محمد الجمال، أصول التأمین،  المرجع السابق، ص م)5

.1571، صنفس المرجع،عبد الرزاق أحمد السنهوري)6

.458مصطفى محمد الجمال، نفس المرجع، ص )7
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ر المؤمن بتحقق اخطا هذا الأخیركما یمكن لالمؤمن والمؤمن له فقط ولا شأن للدائن به 

)1(.غ التأمین، حتى یتجنب بذلك سقوط حق المؤمن له في مبلالخطر في المیعاد القانوني

انتقال حق الدائن الى قیمة التأمین بمجرد حدوث الخطر أو الكارثة المؤمن منها  -

لذلك المؤمن یكون علیه أن یوفي بقیمة التأمین للدائنین أصحاب الأفضلیة  بحسب ترتیبهم 

قبل قیامه بالدفع للمؤمن له فإذا متى كانوا قد قاموا بتسجیل حقوقهم أو اعلام المؤمن بها

، ولا یجوز أن یدفع شیئا للمؤمن تبقى شيء من قیمة التأمین كان علیه أن یدفعه للمؤمن له

.له قبل الوفاء لهؤلاء الدائنین إلا إذا حصل على موافقة منهم بذلك

یترتب عن هذا التأمین في هذه الحالة أحقیة الدائن الذي انتقل حقه الى مبلغ -

التأمین في الرجوع على المؤمن في حدود قیمة التأمین المستحقة بالدعوى المباشرة لكن علیه 

أن یدخل المؤمن له في هذه الدعوى ذلك أن الأمر یحتاج الى تحدید قیمة حق الدائن 

)2(وتحدید قیمة التأمین المستحقة في مواجهة المؤمن له 

التي له تجاه المؤمن له فهو ملتزم یحق للمؤمن التمسك تجاه الدائن بجمیع الدفوع-

تجاههم بما هو ملتزم به ناحیة المؤمن له فقط ، إلا ان هناك استثناء فیما یخص نظریة 

، مثال ذلك رفض الدفع استنادا على سقوط منفعة الاجتماعیة للائتمان العامحمایة التأمین وال

الحق في الضمان ، فالحق الذي نشأ حین تحقق الخطر یعتبر موجودا منذ ذلك الوقت ولا 

یمكن الطعن في وجوده أو محله بواسطة سقوط الحق في الضمان الذي لحق المؤمن له 

لیه ان یدفع شخصیا ، وبهذا لا یمكن للمؤمن أن یتمسك تجاه الدائنین بهذا السقوط وع

)3(.التعویضات المستحقة وله الرجوع على المؤمن له لاسترجاع المبالغ التي دفعها

تحل محل المؤمن له في عقد التأمین اذا ما افلس أو بة لجماعة الدائنین بالنس-

التصفیة ویترتب عن ذلك  وأیخ الحكم بالإفلاس صفیت أمواله تصفیة قضائیة اعتبارا من تار 

.1751عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )1

  .458ص  السابق،محمد الجمال، أصول التأمین،  المرجع مصطفى)2

.264، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص تكاري هیفاء رشیدة )3
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المستحقة للمؤمن له أن یكون لجماعة الدائنین الحق في الرجوع على المؤمن بقیمة التأمین 

وقع الخطر المؤمن منه بعد الحكم بالإفلاس أو التصفیة وبالمقابل یكون للمؤمن أن اذا ما

)1(.دعوى المؤمن لهیحتج علیها بكافة الدفوع التي كان له أن یدفع بها

منها الالتزامات الواقعة على المؤمن له كافة بفي المقابل ین تلتزم جماعة الدائن

:من قانون التأمینات على أنه23نصت المادة القسط حیثتسدید 

دة یستمر التأمین لفائاذا افلس المؤمن له أو اصدرت في شأنه التسویة القضائیة “

یتعین علیهم دفع الأقساط التي قرب حلول أجلها ابتداء من اعلان الذینجماعة الدائنین 

العقد بعد الافلاس او التسویة القضائیة ، غیر أن لجماعة الدائنین والمؤمن الحق في فسخ

ن یوم خلال فترة لا تزید عن أربعة أشهر ابتداء من تاریخ اعلااشعار مسبق بخمسة عشر

هذه الحالة یجب أن یعید  وفيالافلاس أو التسویة القضائیة ، 

المؤمن الى جماعة الدائنین حصة القسط المطابقة للمدة الباقیة لاستنفاذ أجل التأمین 

)2(.‟والتي زال فیها الخطر

یستنتج من نص المادة أن التزام الدائنین بخصوص القسط ینحصر في الاقساط 

أو التسویة القضائیة أما الأقساط السابقة للحكم أو بالإفلاسالمستحقة بعد اعلان الحكم 

نجد جماعة الدائنین من مصلحتها التسویة فتظل على عاتق المؤمن له ومع ذلك كثیرا ما

له الحق في ذلك أن المؤمن یظل ، قة المستحقة على المؤمن له كاملةالوفاء بالأقساط الساب

بالقسط كاملا وهو الجزاء الذي نصت علیه وقف التأمین أو في فسخه جزاءا لعدم الوفاء 

سبیل الى جماعة الدائنین لتفادي الوقف أو من قانون التأمینات الجزائري ولا16المادة 

)3(.بدفع الأقساط المستحقة كاملة إلاالفسخ 

  .459ص السابق،المرجع التأمین،أصول مصطفى محمد الجمال)1

.السالف الذكر 07-95من الأمر 23المادة )2

.459،460،ص ص المرجعنفس مصطفى محمد الجمال، )3
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الفرع الثاني

.نطاق التأمین من الأضرار من حیث الأخطار

تعریف الخطر الذي هو محل التأمین وبالتالي ما سنتطرق من خلال هذا الفرع الى

یمیزه في التأمین من الأضرار بالمقارنة مع الخطر في التأمین على الأشخاص ومن ثم الى 

.المستثناة منهاتلك الأخطار الداخلة في الضمان وبالمقابل 

:الخطرتعریف –أولا 

على  اویقال تراهنو ، عرف الخطر لغة بأنه السبب الذي یترامى علیه في التراهن ی

أما ، العدم وأیضا احتمالیة التحقق و، الأمر وهو الرهن عینه ویقصد به كذلك قرب الهلاك 

اصطلاحا فقد عرفه الفقیه بلانیول على أنه عبارة عن تحقق حادث بموجبه یفي المؤمن بما 

ن له كما عرفه بیسون على أنه حادث تعهد به تجاه المؤم

ویعتبره )1(یكون وقوعه متوقفا على رغبة الطرفین خاصة المؤمن له احتمالي لا

السنهوري محل التزام كلا طرفي عقد التأمین فالمؤمن له یلتزم بدفع أقساط التأمین لیؤمن 

وقع الخطر المؤمن منه أما الخطر هو نفسه من الخطر والمؤمن یلتزم بدفع مبلغ التأمین اذا

)2(.وراء كل من القسط ومبلغ التأمین وهو المقیاس الذي یقاس به كل منهما

:ممیزات الخطر في التأمین من الأضرار–ثانیا 

الشخص ممتلكاتبتتعلق أخطاربكونها التأمین من الأضرار تتمیز الأخطار في -

التي عند وقوعها تحصل خسائر في ممتلكات الأشخاص سواء منقولات أو وهي الاخطار

.135هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص )1

.1216،1217عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المرجع السابق ، ص ص )2
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 ةأو ماشیة أو بضائع موضع التعامل ، فیقلل ذلك من دخلها أو فاعلی آلاتأو عقارات 

المدنیة تجاه الغیر وهذا النوع من تتعلق بمسؤولیتهأدائها أو نقص فیها أو زوالها وأخطار

ص وحیوانات و أشیاء تحت أو أشخالمؤمن لهطار ینتج عن وقوع أخطاء من االأخ

تسبب في وقوع خسائر مادیة للأشخاص في ذاتهم أو ممتلكاتهم أو فیهما معا تمسؤولیته

یؤدي الى ویكون الشخص مسؤولا أمام القانون في عملیة التعویض عن هذه الخسائر مما

)1(.نقص في ذمته المالیه

خرى وبالتالي أ إلى بثبات درجة خطورتها من سنهتتسم الأخطار في تأمین الأضرار -

فان احتمال تحقق الحادث یتسم بالثبات وبالتالي فان حجم الخسارة المالیة المتوقعة كنتیجة 

لحجم )الاحتمالیة (الحادث یكون ثابت وهذا یؤدي الى ثبات التوزیعات التكراریة تحقق 

التي تتزاید من سنة الى اخرى مع التقدم الخسارة المالیة المتوقعة ، بعكس أخطار الأشخاص 

.في السن 

الخسارة المالیة المترتبة عن تحقق الخطر قد تكون كلیة أي تؤدي الى فناء الأصل -

التأمین بالكامل ، وقد تكون خسارة جزئیة تؤدي الى نقص في قیمة الأصل  بعكس موضوع 

.أخطار الحیاة التي تكون فیها الخسارة خسارة كلیة 

من السهل تحدید قیمة الأصل موضوع التأمین بدقة قبل وقوع الحادث المسبب -

وكذلك من السهل تقدیر قیمة هذا الأصل بعد وقوع الحادث وبالتالي یمكن ، للخسارة المالیة 

، بعكس أخطار الحیاة التي تقدیر قیمة الخسارة المالیة الناشئة عن تحقق الخطر بدقة

)2(.لمالیة المترتبة عنهیصعب تقدیر قیمة الخسارة ا

.16، التأمین دراسة مقارنة مابین الجزائر و المملكة العربیة السعودیة ، المرجع السابق، ص أمال هبور)1

، ص 1990محمد وحید عبد الباري ، تأمین الحریق من الناحیتین العملیة والعلمیة ، دار النهضة العربیة ، مصر ، )2

8.
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:الأضرار من تأمین الالأخطار المضمونة في -ثالثا

الأصل في تأمین الأضرار أن الأشخاص أحرار في تعیین الأخطار المؤمن علیها 

إلا أن هذه الحریة مقیدة بحیث لا یجوز التأمین على الأخطار غیر المشروعة لمخالفتها 

، وكذا كما یتدخل القانون لاستبعاد بعض الأخطار من التأمینالنظام العام والآداب العامة 

یجوز للأطراف الاتفاق على استبعاد بعض الاخطار بشرط عدم مخالفة هذا الاتفاق 

  :الي لنصوص القانون وسنتطرق الى كل نقطة على حدى كالت

:مشروعیتهاالأخطار المستبعدة لعدم –1

ن حادث یقع بسبب أو بمناسبة ممارسة نشاط عمن المقرر عدم جواز التأمین 

و مبدأ مشروعیة عدم الجواز هنا الى مبدأ شخصیة العقوبة  تویمكن رد حالاغیر مشروع 

.السبب في العقود 

:مبدأ شخصیة العقوبة 1-1

على كل شخص أن بمعنى ان، یقرر القانون الجنائي أن العقوبة شخصیة 

أنه لا یجوز التأمین ضد عقوبتي الغرامة )1(یتحمل النتائج الجنائیة لأفعاله ویترتب عن ذلك

أي كان نوع الجریمة التي حكم فیها ، فإذا كانت التي یمكن الحكم بها جنائیا و المصادرة 

ویكفي أن نتصور أن شخصا یؤمن من ،عمدیه فلا یجوز التأمین من نتائج الفعل العمدي

أضر بهم وإذامسؤولیته عن خطئه العمدي أي من مسؤولیته عن أن یتعمد الاضرار بالناس 

متعمدا دفع المؤمن التعویض عنه لنرى أن هذا التأمین من شأنه أن یشجع المؤمن له على 

الاضرار بالناس مادامت العاقبة

  135ص  السابق،المرجع التأمین،أحكام الدین،أحمد شرف )1
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ولكن یجوز التأمین من المسؤولیة )1(م ویقع باطلاوبالتالي مخالفا للنظام العامأمونة 

یتحقق ذلك بصفة خاصة في التأمین من  والمدنیة الناتجة عن الأفعال غیر العمدیة 

)2(.المسؤولیة من حوادث السیارات

:مشروعیة السبب 1-2

یشترط في السبب أو المصلحة المؤمن علیها المشروعیة وعدم مخالفة النظام 

مل سواء كان التأمین على أشیاء غیر قابلة للتعایجوز  لا بحیث،العامةالعام والآداب 

أو كان متعلقا بالتأمین علیها من ، كالسرقة و التلف المخاطر العادیةالتأمین علیها من 

ن خروج الشيء عن التعامل یجعل مصلحة المؤمن له فیه مخاطر الاتجار فیها ذلك أ

فلا یجوز مثلا التأمین من الأخطار المترتبة على )3(بالضرورة مصلحة غیر مشروعة 

كأن   ،قد یصیبه من ضرر مالي أمن تاجر الرقیق نفسه مما فإذا ،الاتجار في الرقیق 

)4(تحریر الرقیق الذین یتجر بهم  كان عقد التأمین باطلا لمخالفته النظام العامیضطر الى

عملیات التهریب في المخدرات و التأمین على الأخطار المترتبة على الاتجاركما لا یجوز

تقوم به بعض العصابات من تصدیر أو استیراد بعض البضائع ویقصد بعملیات التهریب ما

وبالنظر لما قد تتعرض له هذه العملیات من ، تقضي به القوانین الوطنیة على خلاف ما

فقد تلجأ هذه العصابات الى التأمین ضد ،أخطار النقل أو مصادرة السلع محل التهریب

یجوز أن  لاخالفته النظام العام الداخلي كما هذه الاخطار غیر أن التأمین یقع باطلا لم

وقع باطلا كالتأمین على بیوت الدعارة  إلا و،العامة  للآداب یكون السبب في التأمین مخالفا

)5(.والقمار

.1227عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق، ص )1

.135، ص أحكام التأمین ، المرجع السابق أحمد شرف الدین ، )2

.276،277مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین ، المرجع السابق  ، ص )3

.1229، ص ،نفس المرجععبد الرزاق  أحمد السنهوري )4

.136،137، ص نفس المرجعأحمد شرف الدین،)5
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  :يقانوننص الأخطار المستبعدة بموجب-2

الجزائري الأخطار من قانون التأمینات 12المادة یمكن أن نستنج من نص

:المستبعدة من التأمین بالمخالفة حیث نصت على أنه

:یلتزم المؤمن “

:الخسائر والأضرارتعویض

.الناتجة عن الحالات الطارئة-

.الناتجة عن خطأ غیر متعمد من المؤمن له -

الى  134التي یحدثها أشخاص یكون المؤمن له مسؤولا مدنیا عنهم طبقا للمواد -

)1(.‟.......من القانون المدني ، كیفما كانت نوعیة الخطأ المرتكب وخطورته 136

یفهم بالمخالفة أن كل ضرر ناتج عن أخطار خارجة عن الحالات الواردة في هذه 

للمتضرر، وأراد المشرع بذلك توفیر حمایة شاملة كالأفعال العمدیةمضمونالمادة فهو غیر 

تتمثل هذه ، التأمینأن القانون نص صراحة على استبعاد بعض الأخطار من  إلا )2(

:الأخطار المستبعدة في كل من

العیب الذاتي2-1

ویعرف لأنه راجع لطبیعة الشيء ، من الضمانلعیب الذاتياستبعاد اقرر المشرع 

على الفطرة السلیمة للشيء المؤمن علیه بموجبها یتحقق الخطر بدون على أنه  افة طارئة 

:)3(عیوب عرضیة وعیوب طبیعیة والعیب الذاتي نوعانتدخل العوامل الخارجیة 

.السالف الذكر 07-95من الأمر 12المادة )1

.260هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )2

.36، اداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق، ص طاسالحاج )3
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 عیوب عرضیة  ویقصد بها تلك العیوب غیر المتوقعة والتي یجب أن یخلو

على ادخالها   االمؤمن له أن یتفق و منها الشيء عادة  وهي وحدها التي یمكن للمؤمن

من قانون 35طبقا لما جاءت به المادة مقابل قسط خاص )1(ضمن نطاق التأمین

.أمین الاتفاق على ما یخالف هذا الاستبعاد التأمینات التي تنص على أنه بإمكان اطراف الت

یمكن عیوب طبیعیة وهي تلك التي تكون معروفة ومتوقعة للأطراف  ولا

یسأل عنها المؤمن لأن الخطر الناتج عن هذه اتفاقهما على ادخالها في نطاق التأمین و لا

العیوب  غیر قابل للتأمین وذلك لانعدام عنصر الاحتمال فیه  وعلیه یجوز للمؤمن والمؤمن 

له  الاتفاق على ادخال الأضرار  الناتجة عن العیب الذاتي في الشيء المضمون متى كان 

قوع  فلا یجوز الاتفاق على العیب عرضیا أما اذا كان العیب طبیعي ومعروف ومؤكد الو 

ادخاله في دائرة الضمان  لأنه سینتهي دون شك الى هلاك الشيء وذلك لانتفاء شرط 

)2(.الاحتمال  الواجب توفره في الخطر حتى یكون محلا للضمان

تجاه ارادة الطرفین الى استبعاد العیب الذاتي من نطاق ض ااافتر الى القانون اتجه 

جود علاقة بینه وبین الخطر المؤمن منه ، وكمثال على ذلك لو أمن نظرا لعدم و التأمین 

تدخل نطاق شخص ضد الحریق فان الخسارة الناتجة عن عیب ذاتي في جهاز كهربائي لا

من القانون السالف الذكر یمكن لأطراف العقد 35أنه وكما جاء في المادة  إلاالتغطیة 

)3(.الاتفاق على عكس ذلك

:الحرب الأجنبیة2-2

على أنه لا یتحمل المؤمن مسؤولیة الخسائر التأمینات انون قمن 39تنص المادة 

اذا اتفق المؤمن والمؤمن له على ما یخالف والأضرار التي تتسبب فیها الحرب الأجنبیة إلا

.1590عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )1

.36،37اداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص ص ،الحاج طاس)2

.261هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )3
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ذلك أي المنع من تأمین أخطار الحروب الأجنبیة جوازي یجوز الاتفاق على مخالفته ، ویقع 

)1(.ثبات الضرر الناجم  عن حرب أجنبیةعلى المؤمن عبء ا

و بین أالنضال المسلح بین الدول ذات سیادة ،هلیه أجنبیة كانت ام یقصد بالحرب أ

وتستهدف الحرب عموما  تدمیر القوات المادیة ،طائفتین أو أكثر من طوائف الدولة الواحدة 

والبشریة للأطراف المتحاربة ، وذلك بهدف تحقیق الاستقلال أو انتزاع اقلیم أو الحصول 

على بعض المزایا أو انتهاج سیاسة معینة أو نشر عقیدة دینیة أو فرض مذهب سیاسي 

لمستثناة من نطاق التأمین جماعیة هي اخطاراأن الحروب الأجنبیة والتي تعتبر  إلامعین 

الخسائر والأضرار التي تتسبب فیها مسؤولیةیتحملبموجب القانون وبالتالي فان المؤمن لا

 فانالسالفة الذكر 39وطبقا للمادة وبالتالي اذا وجد اتفاق مخالف ،  إلاالحرب الأجنبیة 

تستهدفه من منشآت عن تعویض الأضرار الناتجة عن الحرب الأجنبیة وما لا یسأل المؤمن 

جسیمة لا تتسع حیویة ، مصانع و متاجر ، ووسائل النقل وما تلحقه بها من أضرار

)2(.الا اذا وجد اتفاق مخالفمسؤولیة المؤمن لضمانها

.الأخطار المستبعدة بموجب اتفاق الأطراف -3

لما كان الخطر یعتبر العنصر الرئیسي من عناصر التأمین ، فانه یلزم تحدید 

الخطر الذي یضمنه المؤمن تحدیدا دقیقا ، وبهذه الطریقة  یمكن تحدید نطاق التزام المؤمن 

تحدید الخطر المؤمن ضده وبالمقابل تحدید حقوق المؤمن له والأصل أن للمتعاقدین حریة 

به المؤمن و شروطه ، وذلك تطبیقا لمبدأ الحریة التعاقدیة الذي ومدى الضمان الذي یلتزم

.السالف الذكر 07-95من الأمر 39المادة )1

.32،33الحاج طاس ، اداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق ص )2
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و اعمالا لهذا المبدأ یجوز للمتعاقدین في عقد التأمین یسمح لأطراف  العقد بتحدید محله 

)1(.الاتفاق على استبعاد بعض الاخطار من نطاق التأمین 

:أنواع الاستبعاد الاتفاقي3-1

:ویتمثلان فیما یلياثنانالاتفاقيانواع الاستبعاد 

الاستبعاد الخارجي:

یقوم طرفا العقد باستبعاد بعض الأخطار من التأمین ، فلو أمن شخص على بیته 

ضد الحریق مثلا فذلك التأمین لن یشمل سرقة مجوهراته وهذا التحدید  عادة ما یكون ضمنیا 

.یفهم من طبیعة الخطر المؤمن ضده رغم انه جرت العادة أن یتم تحدیده في وثیقة التامین

)2(

الداخليالاستبعاد:

یتم استبعاد الخطر المؤمن منه اذا وقع بأسباب محددة في عقد التأمین وهذا باتفاق 

)3(.الطرفین

:شروط الاستبعاد الاتفاقي 3-2

:یشترط في الاستبعاد الاتفاقي عدة شروط نلخصها فیما یلي 

 یجب أولا وقبل كل شيء أن یكون كل اتفاق بین طرفي عقد التأمین مذكور

 .رفي وثیقة التأمین أو وثیقة لاحقة وكذا الأمر بالنسبة للاتفاق على استبعاد بعض الاخطا

.139أحمد شرف الدین ، أحكام التأمین ، المرجع السابق ، ص )1

.142، ص رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق هیفاء )2

.139أحمد شرف الدین، نفس المرجع، ص ) 3
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 محددة بشكل واضح لا یشوبها أي غموض خطار المستبعدةالأن یجب أن تكو

)1(.أو لبس

 أن یكون الاتفاق غیر مخالف لنص قانوني كأن ینص القانون على شمول

، بالتالي في هذه الحالة لا یجوز الاتفاق على استبعاد التأمین حتى ولو تحقق بسبب معین

التأمین كما یجب أن یستوفي هذا الاتفاق الشروط القانونیة التي هذا الخطر من نطاق 

.وضعها القانون لصحته

على الاستبعاد غیر مخالف للنظام العام كأن تكون الشروط فاق أن یكون الات

المحددة للخطر المؤمن منه منطویة على تعسف من جانب المؤمن وهضم لحقوق المؤمن 

)2( .له

یمیزه ضرار خاصة وتباین مابعد أن فرغنا من تعریف التأمین عامة و التأمین من الأ

عن باقي أنواع التأمین وكذا نطاقه من حیث الأشخاص سواء كانوا أطراف في عقد التأمین 

أو أجانب عنه كمستفیدین من الضمان سنتطرق في المبحث الثاني الى التأمینات المتفرعة 

عن التأمین من الأضرار والتفصیل فیها بعد ان ذكرنا نقاط متفرعة عنها في المبحث الأول 

.ة في كل من التأمین على الأشیاء وتأمین من المسؤولیة والمتمثل

.143رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص هیفاء )1

.144، 141ص  السابق،المرجع التأمین،أحمد شرف الدین،  أحكام )2
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:المبحث الثاني

.التأمینات المتفرعة عن تأمین الأضرار 

فرعین یتفرع عن تأمین الأضرار وفقا لما اتى به تقسیم المشرع الجزائري الى

أساسیین یتمثلان في التأمین على الأشیاء أو كما یسمى التأمین على الممتلكات  یسعى من 

(خلاله الشخص الى حمایة امواله مما قد یلحق بها جراء وقوع خطر معین من جهة

وتأمین من المسؤولیة المدنیة من جهة أخرى یهدف من خلالها الشخص )المطلب الأول 

الیة من الانتقاص اذا قامت مسؤولیته المدنیه اذا الحق بفعله أو فعل الى حمایة ذمته الم

الأشخاص أو الأشیاء التي هي تحت مسؤولیته ضررا بالغیر وذلك من خلال ضمان المؤمن 

)المطلب الثاني (الرجوع الذي قد یتعرض له المؤمن له من جانب هذا الغیر المضرور 

أنهما یختلفان  إلافقان في كونهما تأمین من الأضرار وبالتالي تأمین الأشیاء والمسؤولیة یت

بحیث أن تأمین الأشیاء تأمین على مال مملوك للمؤمن له أما التأمین من المسؤولیة هو 

:تأمین لمدین في ذمة المؤمن له و هذا ما سنفصل فیه في المطلبین الاتیین 

:الأولالمطلب

  اءالتأمین على الأشی

فرع من فروع التأمین من الأضرار یهدف المؤمن له من یعتبر التأمین على الأشیاء 

وتختلف الأخطار )الفرع الأول (خلاله حمایة ممتلكاته من أخطار قد تلحق بها ضررا

التأمین لكل شخص له مصلحة في حمایة ممتلكاته الحق في اللجوء الىالمؤمن منها و 

علیها من الخطر الذي یریده بحیث تختلف الأخطار التي یمكن أن تلحق ضررا بممتلكاته 

.)الفرع الثاني (.و من المخاطر المناخیةمین من السرقة والحریقأكالت
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:الفرع الأول

الأشیــــــاءمین على التأمفهوم

مجالا واسعا لتطبیق عقود التأمین وقد اختلف تشكل عقود التأمین على الأشیاء

الفقهاء حول التسمیة التي تطلق على هذا التأمین ، فهناك من یطلق علیه اسم التأمین على 

وقد فضلنا تسمیته ،و تأمین على الممتلكاتالأشیاء  والبعض الاخر تأمین على الأموال 

التامین على الأشیاء والى التأمین على الأشیاء وسنتطرق في هذا الفرع الى تعریف

دون التزامات المؤمن له نظرا لسبق التطرق الیها التزامات المؤمن فیه خصائصه وكذا 

.بالتفصیل  لكونها شاملة لكل أنواع التأمین 

:تعریف التأمین على الأشیاء  -أولا 

)1(التأمین على الأضرار من التأمینات المتفرعة عن یعتبر التأمین على الأشیاء 

معینا وهذا المملوك قد یكون)2(من أموال وممتلكات یملكه المؤمن له وهو تأمین على ما

بذاته  كالمنزل و المصنع وقد یكون معینا بنوعه كالبضائع الموجودة في المتجر أو المخزن 

یتمثل في الأشیاءالتأمین على ن الهدف م و )3(السرقة أو الضیاع النقود منوقد یكون على 

كالسرقة والحریق والتلف وما مباشرةتصیبه بطریقةالمؤمن له من الأضرار التي ضمان 

)4(.شابه ذلك من الأضرار التي تلحق بأموال و ممتلكات المؤمن له

.134حمیدة جمیلة، الوجیز في عقد التأمین، المرجع السابق، ص )1

73سلیمان ابراهیم بن ثنیان ، التأمین وأحكامه ،المرجع السابق ص )2

2003،قوقیة ، بیروت، منشورات الحلبي الح‟حقیقته ومشروعیته “عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، عقد التأمین )3

  .170ص 

.112،113، المرجع السابق ، ص 5مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، ط جدیدي معراج ،)4
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شانه شأن سائر عقود ،یرتب التأمین على الأشیاء نفس التزامات المؤمن والمؤمن له

التأمین حیث یلتزم المؤمن له بتقدیم البیانات الواجبة وبأن یدفع أقساط التأمین وبأن یخطر 

المؤمن بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر، ویلتزم المؤمن بالمقابل 

بتعویض المؤمن له في حدود مبلغ التأمین عن الضرر الذي لحق به جراء تحقق 

)1(.ماقد سلف ذكرها بالتفصیل سابقاالخطر المؤمن منه وهي 

:خصائص التأمین على الأشیاء -ثانیا 

:یتصف هذا النوع من التأمین بمجموعة من الخصائص تتمثل في

عكس ماهو علیه التأمین من المسؤولیة حیث یتوفر شخص وجود طرفي العقد فقط-

.ثالث وهو الغیر المضرور 

كان الشيء غیر معین وإذالشيء المؤمن علیه یكون معینا بالذات وقت العاقد ا -

.بالذات وقت التعاقد یجب أن یكون قابلا للتعیین وقت التعاقد

تأمین یضمن الشيء الایجابي من الذمة المالیة للمؤمن له أي أن هذا التأمین یشمل -

)2(.المال المملوك للمؤمن له وكذا حمایته من الانتقاص

.1597عبد الرزاق أحمد السنهوي ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )1

.134حمیدة جمیلة، الوجیز في عقد التأمین، المرجع السابق، ص )2
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:الفرع الثاني

أنواع التأمین على الأشیاء

باعتبار التأمین على الأشیاء یدخل ضمن نطاق التأمین من الأضرار فانه وبشكل عام 

تنطبق علیه كل ما قیل بالنسبة للتأمین من الأضرار عامة إلا أنه ونظرا لتعدد انواعه هو 

هذه الأنواع  وفقا للتقسیم الذي الأخر نجد لكل نوع أحكام تخصه عن غیره ،وسنتطرق الى

وذلك انتهجه المشرع الجزائري بحیث قسمها الى تأمین من خطر الحریق والأخطار اللاحقة 

في القسم الثاني من الفصل الثاني الخاص بتأمین الأضرار والى تأمین من هلاك الحیوانات 

لكوارث الطبیعیة والذي و التأمین على اوالأخطار المناخیة في القسم الثالث من نفس الفصل

.تأمینات أساسیة أخرى على التوالي  وكذایعتبر جدیدا بالمقارنة مع غیره من التأمینات 

:التأمینالمتعلق ب07-95واردة في الأمر ى الأشیاء الالتأمینات عل –أولا 

من سندرج تحت هذا العنوان كل من التأمین على الحریق والأخطار اللاحقة و التأمین

هلاك الحیوانات والأخطار المناخیة وكذا التأمین على البضائع المنقولة وفقا للتقسیم الذي 

.جاد به المشرع الجزائري

:والأخطار اللاحقةمن خطر الحریقالتأمین-1

سریان ما یفضي الى)1(على الأشیاءمن أنواع التأمین التأمین من الحریقیعتبر

عقد  ویعرف على أنه ،)التأمین من خطر الحریق (كل الأحكام الخاصة بهذا الأخیر علیه 

المؤمن علیها  الأشیاء یعوض المؤمن له عن الأضرار التي تصیبأن  یلتزم المؤمن بمقتضاه

)2(.بسبب الحریق

.119، المرجع السابق ، ص  4ط  الجزائري،ین مدخل لدراسة قانون التأمجدیدي،معراج )1

.26،ص 1992أحمد فؤاد الأنصاري ، التأمین من الحریق ، ب د ن ، مصر ، )2
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العامة حیث مفهومه في الحیاةالحریق المقصود بالمعنى التأمیني عنیختلف 

:التأمیني بأنهالحریق بالمعنىیعرف 

.‟لهب وحرارة ظاهر یصحبهاشتعال فعلي “

یتضح من خلال هذا التعریف أن هناك شروط یجب توافرها حتى یمكن اعتبار أن 

:حادث الحریق یعتبر حریق بالمعني التأمیني وتتمثل فیما یلي

 :ظاهر أن یحدث للشيء المؤمن علیه اشتعال فعلي -

فلا بد من حدوث اشتعال فعلي ظاهر حتى یمكن اعتبار الحریق حریقا بالمعنى 

التأمیني ، أما مجرد تلف الشيء نتیجة ارتفاع درجة الحرارة أو بسبب حدوث تفاعلات 

كیمیائیة كما في حالة تلف السكر اذا تم تخزینه لمدة طویلة أو تفحم القطن أو الكتان ، 

لمصنوعة من البلاستیك أو المواد المصنوعة من مشتقات البترول ، وحدوث اشتعال المواد ا

.كل هذه الحالات لا تعتبر حریق بالمعنى التأمیني 

:یكون الشيء مادة تستلزم بطبیعتها أن تكون في حالة احتراق  ان لا-

یعتبر اشتعاله باشتعالها مثل الفحم حیث لا إلایمكن الاستفادة منها حیث توجد مواد لا

في الأفران أو المدفئة حریقا بالمعنى التأمیني ، اما اذا احترق الفحم 

انه یعتبر حریق بالمعني الموجود بالمخزن أي لم یتم الاستفادة من احتراقه ف

)1(.التأمیني

:ومفاجئ عارضأن یكون حادث الحریق -

بحیث یجب أن یكون نواع التأمینأیعتبر من مبادئ التأمین التي تنطبق على كل 

أي ألا یكون حادث الحریق نتیجة تدخل المؤمن له حدوث الحریق شیئا مفاجئا وعرضیا،

.14، ص 1993مصر،ن،ب د  متحالفة،حمزة أحمد ممدوح، تأمین حریق وحوادث )1
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فالحریق التي یشعلها الغیر بدون علم من لأن تدخله یعني تعمده وبالتعمد ینتفي الخطر أما

)1(.التأمینيوكذا حریق بالمعنى المؤمن له تعتبر شیئا عرضیا عند تطبیق هذا الشرط

:أن یترتب عن الحریق خسارة مالیة 

یعتبر یعني ذلك أنه اذا لم یتأثر الأصل بالحریق أو ان قیمته المالیة لم تنتقص فلا

.حریقا بالمعني التأمیني 

یمكن تقسیم النار التي تؤدي الى التأمینيبناءا على نفس التعریف للحریق بالمعنى 

:حریق لنوعین 

المرسومة لها في النار الصدیقة أو النافعة وهي التي تستخدم بانتظام وفي الحدود -

الأفران وإذا ترتب عن استخدامها قومون بإشعالها بأنفسهم كما في حالةحیاة الأشخاص وی

وطالما أن النار مازالت في الحیز المخصص لها فإن المؤمن لا یلتزم بتعویض أي خسارة

خسائر لیست ناتجة عن الحریق بالمعنى التأمیني والذي سبق ذكر المؤمن له عنها لأنها

.شروطه

یشعلها المؤمن له عمدا او یشعلها عمدا ولكنها النار العدوة أو الضارة وهي التي لا-

مما یؤدي الى تلف في قیمة الأشیاء خرجت عن الحیز المخصص لها لأخرلسبب أو 

نار الصدیقة قد تتحول الى نار عدوة كما فیحال ویلتزم المؤمن بالتعویض عنها  ، إلا أن ال

خروجها عن الحیز المخصص لها وإحداث تلف لمحتویات المنزل وبالتالي یلتزم المؤمن 

)2(.بضمانها

.27أحمد فؤاد الأنصاري ، التأمین من الحریق، المرجع السابق ،ص )1

  .15ص  المرجع السابق،،متحالفةتأمین حریق وحوادث ممدوح،أحمد حمزة)2
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وقد أفرد لها  الأشیاء،یعتبر التأمین من الحریق من أقدم أنواع التأمینات على 

التأمین “:تحت عنوانالمتعلق بالتأمینات95/07المشرع الجزائري قسما خاصا في الأمر 

)1(.‟من خطر الحریق والأخطار اللاحقة 

اذا  إلا فقط یلتزم المؤمن بضمان الأضرار الناتجة مباشرة عن الحریق أو بدایة الحریق

المتعلق بالتأمینات 95/07من الأمر 44حیث نصت المادة )2(اتفق على خلاف ذلك

  : على 

یضمن المؤمن من الحریق جمیع الأضرار التي تتسبب فیها النیران ، غیر أنه اذا لم “

یكن هناك اتفاق مخالف ، لا یضمن الأضرار التي یتسبب فیها تأثیر الحرارة أو الاتصال 

المتأججة اذا لم تكن هناك بدایة حریق قابلة للتحول المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد 

)3(.‟الى حریق حقیقي

أو  ارة أو عن الاتصال المباشر بالنارأي أن الأضرار الناشئة عن مجرد مفعول الحر 

بمادة حامیة إذا لم یحصل حریق أو بدایة حریق یمكن أن تتحول الى حریق حقیقي لا تدخل 

)4(.اتفق طرفا التأمین على خلاف ذلكفي الضمان إلا اذا

حتكاك النواقل الكهربائیة واعن الإنفجارات الناتجةبضمان الأضرارأیضا یلتزم المؤمن 

:من قانون التأمینات على 45حیث نصت المادة )5(أو الصاعقة

  .115ص  الجزائر،جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1

2) André favre rochex ‚ Guy Courtieu ‚le droit du contrat d’assurance terrestre ‚ Editions

Delta 1998 ‚ p 291.

.السالف الذكر07-95من الأمر 44المادة )3

، ب ط ، دار بو سلامة للطباعة والنشر ، تونس ‟دراسة تحلیلیة و شرح لعقود التأمین “البشیر زهرة ، التأمین البري )4

.205،  ص 1985

.115ي معراج ، نفس المرجع، ص جدید)5
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أو الصاعقة ة الناجمة مباشرة عن الحریق أو الانفجاریتحمل المؤمن الأضرار المادی“

.الكهرباءأو 

:الأضراریمكن أیضا تأمین 

الناجمة عن اصطدام أو سقوط أجهزة الملاحة الجویة او أجزاء لأجهزة أو أشیاء -

.تسقط منها 

.الصوتالناجمة عن اهتزاز تتسبب فیه طائرة باجتیازها جدار -

الطابع الكهربائي التي تتعرض لها الماكینات الكهربائیة أو الالكترونیة كیفما كان  ذات-

)1(.والقنوات الكهربائیة انوعه

و  الإسعافكما یشمل التعویض عن الأضرار المادیة الناجمة عن التدخل وعملیات 

من قانون 46جاءت به المادة هذا ماو  )2(الحریق ومنع امتداده التدابیر المتخذة لإخماد 

:التأمینات حیث نصت على

مة عن تغطى بواسطة عقد التأمین من الحریق ، وتدخل في حكم الأضرار الناج“

الإسعافاتوالمباشرة اللاحقة بالأشیاء المؤمن علیها من جراء الحریق الأضرار المادیة 

)3(‟الإنقاذوتدابیر 

إیقافلمنع الحریق أو الإسعافالناجمة عن التدخل وعملیات الأضرار  إدراجیعتبر 

أنها من النظام العام لأن ،امتداده ضمن الأضرار المعوض عنها كونها نتیجة حتمیة للحریق 

وبذل المستطاع في منع الإنقاذالمصلحة العامة تقتضي بمجرد شبوب الحریق اتخاذ وسائل 

ومن ثم وجب على المؤمن له وجاز للمؤمن أن یعمل كل منهما اطفائهالحریق و امتداد 

)4(.على اتخاذ ما من شأنه وقف خطر الحریق أو منع تفاقمه

.السالف الذكر07-95من الأمر 45المادة )1

  .116ص  ،، المرجع السابق2جدیدي معراج ، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، ط )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 46المادة )3

.1594لمرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، ا)4
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یلتزم المؤمن بضمان الخسائر التي تكون نتیجة ضیاع  أو سرقة ارتكبت اثناء 

الضائعة أو المسروقة قد خرجت من حوزة المؤمن له ولم الحریق بشرط أن تكون الأشیاء

على أنه یجب 07-95من الأمر 47حیث نصت المادة )1(تفقد بسبب خطأ المؤمن له

على المؤمن  ان یضمن الأشیاء المؤمن علیها من كل ضیاع أو فقدان أثناء الحریق إلا ما

الأضرار كما لا یضمن)2(فقد بسبب خطأ من المؤمن له 

طبقا لما )3(المؤمن علیه، نظرا لوجود عیب ذاتي فیهینقص من الشيءوالخسائر وما

:أنهمن الأمر السالف الذكر والتي تنص على 48جاء به نص المادة 

لا یضمن المؤمن الخسائر ونقائص الشيء المؤمن علیه لوجود عیب ذاتي فیه  “

اذا أن المؤمن لا یضمن خسائر ، فالأصل ‟ولكنه یضمن اضرار الحریق المنجرة عنه 

الشيء المؤمن علیه من جراء عیب فیه ولكن یجوز مع ذلك الاتفاق على خلاف ذلك بحیث 

من نفس الأمر والتي تنص على أنه المؤمن 35الى احكام المادة )4(یضمن العیب استنادا

ان هناك اتفاق اذا ك إلالا یتحمل الاموال التالفة نتیجة عیب ذاتي في الشيء المؤمن علیه 

بشرط أن یكون عیبا عارضا في الشيء المؤمن علیه لأنه لو كان عیبا طبیعیا )5(مخالف

وفي كل الحالات)6(الاحتمال ینتفي عنصر لتأمین منه اذلكان التلف محتما وما جاز ا

)7(ملزما بضمان الأضرار الناتجة عن الحریق الذي ینشأ بسبب العیب الذاتي المؤمن یبقى

.30،31أحمد فؤاد الأنصاري ، التأمین من الحریق ، المرجع السابق ، ص )1

.السالف الذكر 07-95من الأمر 47المادة )2

.277هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص )3

.السالف الذكر 07-95من الأمر 48المادة )4

.السالف الذكر 07-95من الأمر35المادة )5

.1590عبد الرزاق أحمد السنهوري ، ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )6

.313محمود الكیلاني ، عقود التأمین من الناحیة القانونیة ، المرجع السابق ، ص )7
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:التأمین من هلاك الحیوانات والأخطار المناخیة–2

.مختلفة عن بعضها البعض إخطاركل منها على حدى بحیث أنها  إلىسنتطرق 

:التأمین من هلاك الحیوانات 2-1

موت المترتبة عنفي ضمان أو تغطیة الأضرار التأمین من هلاك الحیوانات یتمثل 

أو حادث ناتج عن اشتعال حریق أو مرور،أو تعرضها لحادث )1(المواشي بسبب المرض

الى هذا النوع من التأمین بهدف تعویض الخسارة التي الشخصیلجأ و)2(.نتیجة لتسممها

من هلاك الحیوانات الخاصة به كالإبل و البقر و الغنم وتلحق بها قد تلحق به نتیجة تضرره

)3(.الخیول ونحوها

من 49لال نص المادة الجزائري على هذا النوع من التأمین من خنص المشرع 

المؤمن فقدان الحیوانات أنه یضمنالمتعلق بالتأمینات حیث نصت على 07-95الأمر 

الناتج عن حالة موت طبیعیة أو عن حوادث أو أمراض ویسري ضمانه أیضا في حال 

هلاكها أو قتلها بأمر من السلطات العمومیة أو المؤمن بغرض الوقایة أو تحدیدا للأضرار 

قوانین اما في حالة الوباء الحیواني أو الأمراض المعدیة وإذا لم یتقید المؤمن له بال)4(

والتنظیمات المتعلقة بصحة الحیوانات المؤمن علیها  فقد حقه في التعویض إلا في حالات 

نصت علیه المادة مامن القانون المدني وهذا622حكام المادة أو ذلك بمراعاة القوة القاهرة 

)5( الف الذكرالس07-95مر من الأ50

1) -André favre rochex ‚ Guy Courtieu ‚le droit du contrat d’assurance terrestre‚ Edition

Delta paris ‚1998‚ p 300.

  .140ص  السابق،المرجع التأمین،الوجیز في عقد جمیلة،حمیدة )2

  .172ص  السابق،المرجع التأمین،عقد  الحكیم،عبد الهادي السید محمد تقي )3

  .الذكر السالف 07-95من الأمر 49المادة )4

من القانون المدني وكما سبق الاشارة یبطل الشرط الوارد في عقد التأمین و القاضي 622بالرجوع الى أحكام المادة )5

.بسقوط الحق في التعویض بسبب خرق القوانین أو النظم إلا اذا كان ذلك الخرق یشكل جنایة أو جنحة عمدیه 
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در قرار الفقدان عن طریق القضاء یصالتعویضحقه في المؤمنحال فقدانفي    

قائمة تأمین أي حیوان في المنطقة المنتشر فیها الحیواني یمكن مادام حالة الوباء كما لا

)1(.الوباء

بأداء القسط وهو التزام عام في )المؤمن له(یلتزم الشخص الذي أمن على حیواناته 

16والإخلال بهذا الالتزام ینجر عنه وقف الضمان وفقا لنص المادة ، جمیع أنواع التامین 

بعد خمسة أیام من دفع جمیع  إلامن الأمر السالف الذكر  ولا یعود سریان مفعول التأمین 

أو قد یكون هذا الإیقافویستبعد من الضمان كل حادث یقع خلال مدة الأقساط المستحقة 

)2(.مرتبطا بهالإیقاف

یلتزم المؤمن له في حالة نفوق المواشي بالتصریح بحدوث ذلك للمؤمن خلال مدة 

ساعة من وقوع الخطر اإلا في حالة القوة القاهرة أو الحالة 24لا تتجاوز الأربعة وعشرین 

المتعلق بالتأمینات والتي تنص في 07-95من الأمر 15طبقا لنص المادة )3(الطارئة

:فقرتها الأخیرة على 

في مجال التأمین من هلاك الماشیة ، تحدد المهلة القصوى بأربع وعشرین ساعة “

)4(.‟في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة إلامن وقوع الحادث ابتداء

  .ذكر السالف ال07-95من الأمر 50المادة )1

.السالف الذكر07-95من الأمر 51المادة )2

.278هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )3

.السالف الذكر07-95الأمر من 15الفقرة الأخیرة من المادة )4
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:التأمین من الأخطار المناخیة 2-2

یقصد بالتأمین من الأخطار المناخیة ضمان الأضرار الناتجة عن الأخطار المناخیة 

في البرد والعاصفة و الجلید وثقل الثلج والفیضانات وفق الشروط المنصوص والمتمثلة 

)1(.علیها في عقد التأمین

الفعل الاليیلتزم المؤمن في مجال التأمین من البرد بضمان الأضرار الناجمة عن 

وكذا المحاصیل الزراعیة غیر ، لحبات البرد على الأموال سواء كانت منقولة أو عقاریة 

المخزنة من حیث الخسائر الكمیة إلا انه یمكن أن یضمن المؤمن الخسارة النوعیة لهذه 

أي أن المؤمن في الأصل لا یضمن إلا )2(إضافيالمحاصیل باتفاق صریح مقابل قسط 

یشملها فلا  االخسائر الكمیة بینما الأضرار التي تتعلق بنوعیة المحاصیل المؤمن علیه

)3(.الضمان إلا بوجود اتفاق یقضي بخلاف ذلك

و التصریح بوقوع یلتزم المؤمن له في حال تحقق الخطر بالمبادرة بإخبار المؤمن

)4(.من یوم وقوعه إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرةأیام4الحادث خلال أربعة 

بنفس الشروط الإیراداتحال نقل ملكیة العقارات أو یستمر مفعول التأمین في

غیر أن المؤمن المتعلق بالتأمینات 07-95من الأمر 24المنصوص علیها في المادة 

وفي حالة نقض المؤمن للعقد یبدأ سریان النقض عند المشتري،یستطیع نقض العقد وتبلیغ 

)5(.انتهاء فترة التأمین الجاریة

.السالف الذكر07-95من الأمر 52المادة )1

.سالف الذكر07-95من الأمر 53المادة )2

.141حمیدة جمیلة، الوجیز في عقد التأمین، المرجع السابق، ص )3

.السالف الذكر07-95من الأمر 15من المادة  5الفقرة )  4

.السالف الذكر07-95من الأمر 54المادة )5
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حدد شروط ضمان الأخطار تنظیما یأصدرالمشرع الجزائرينشیر في هذا الصدد أن

للأضرار التي تصیب الضمان اشتمالكیفیاته حیث ینص على امكانیة الزراعیة و

هو حمایة )التأمین على المزروعات(ا تأمین من تقریر هكذوالغایة )1(،الزراعیةالمحاصیل

أموال المزارع و استقرار مستواه المعیشي ، فمما لا شك فیه أن المزارع لا یتمتع بأي تأمین 

هلك محصوله ، فتأمین على محصوله ، فیكون عرضة لانخفاض مستواه المعیشي اذا

المحصول یعني إذا تأمین مستوى الدخل وضمان الدخل في المجتمع الریفي ینعكس على 

الدخل القومي للبلاد باعتباره أحد عناصره  الفاعلة المؤثرة في اقتصاد البلاد ، ویشمل هذا 

مثالها ، النوع من التأمین الأضرار الناشئة من العوامل الطبیعیة كالجفاف و الفیضان و أ

)2(.وغیر الطبیعیة بأشكالها المختلفة المتعددة 

لأضرار التي تصیب  المباني و امتداد الضمان لإمكانیةنص نفس المرسوم على 

لنباتات، وكذلك الخسائر التي تلحق او الزجاج والسقوف دةلأعتالهیاكل والتجهیزات و ا

شمل التأمین المحاصیل كما سبق الذكر فان قیمته تحدد بمقدار متوسط  و اذا )3(المغروسة 

المردود الذي صرح به المؤمن له عند الاكتتاب بالإضافة الى كلفة المنشات والتجهیزات إن 

)4(.اقتضى الأمر

وعلى وجه السرعة في أجل لا یتعدى سبعة أیام یلتزم المؤمن في حال وقوع الخطر 

المطلوبة حق الآجالتعیین خبیر وفي حال عدم قیامه بذلك في بمن التصریح بالحادث 

)5(خبیر ما یختاره من قائمة الخبراء المعتمدین  إلىللمؤمن له اللجوء 

، یحدد شروط ضمان الأخطار الزراعیة 1995دیسمبر 9المؤرخ في 416-95من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة )1

.76، العدد 1995دیسمبر 19وكیفیاته  الصادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة في 

  .182ص  السابق،المرجع التأمین،عقد  الحكیم،عبد الهادي السید محمد تقي )2

.السالف الذكر416-95من المرسوم  التنفیذي رقم 4المادة )3

.السالف الذكر416-95من المرسوم  التنفیذي  رقم 5المادة )4

.السالف الذكر 416-95من المرسوم 6المادة )5
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یمة یتم التعویض عن الخسائر التي تلحق بالمحاصیل الزراعیة بشكل لا یتعدى فیه ق

.التعویض للخسائر الواقعة فعلا شأنه في ذلك شأن التعویض في التأمین من الأضرار عامة

)1(

:تأمین البضائع المنقولة-3

نظم المشرع الجزائري هذا النوع من التأمین في المادة الخامسة والخمسون من 

و الأضرار التأمین یغطيالمتعلق بالتأمینات و التي تقضي بأن هذا النوع من  07-95 رمالأ

ومهما )2(أو تفریغهاالمادیة اللاحقة بالبضائع أثناء نقلها أو حتى خلال شحنها الخسائر 

كانت قیمتها أو عدد الرحلات التي تقتضیها عملیة النقل إلا أنه یجب في كل الأحوال أن 

ون تلك بحیث یمكن أن تكمنها،تتضمن وثیقة التأمین تحدید الشروط الخاصة للتأمین 

فلا بد من خطیرة،البضائع المنقولة من الأشیاء ذات القیمة الأثریة أو مجوهرات أو بضائع 

)3(.التأمینتحدید ذلك في وثیقة 

:اخرىأساسیة تأمینات -ثانیا 

التي تصیب الأشیاء المؤمن الأضرارمین من أفضلا عن التقسیمات الخاصة بالت

المتعلق بالتأمینات هناك 07-95بموجب الأمرعلیها التي نص علیها المشرع الجزائري 

:أنواع عدة أخرى وتتمثل في 

.السالف الذكر 416-95من المرسوم 7المادة )1

.السالف الذكر07-95من الامر55المادة )2

  .124ص  السابق،المرجع التأمین،الوجیز في عقد ة،جمیلحمیدة )3
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:الكوارث الطبیعیة منالتأمین -1

ضرار حیث یعتبر التأمین على الكوارث الطبیعیة من ضمن أنواع التأمین على الأ

طبقا للقواعد العامة الواردة في 07-95المشرع الجزائري في قانون التأمینات الأمر ادرجها

هذا القانون ضمن الكتاب الأول في بابه الأول المتضمن التأمینات البریة من خلال الفصل 

منه 41حیث نصت المادة )1(الثاني تحت عنوان التأمین من الأضرار في قسمه الأول ،

ر والأضرار الناجمة عن حادث من مین كلیا أو جزئیا على الخسائعلى أنه یمكن التأ

هیجان البحر أو أیة كارثة و الفیضانات الزلازل و یة  منها الحوادث الخاصة بالكوارث الطبیع

)2(.إضافيمقابل قسط أخرى في عقود تأمین الأضرار 

بأضرار الكوارث الطبیعیة محل التأمین الأضرار المباشرة التي تلحق بالأملاك یقصد

أو  مثل الزلازل أو الفیضانات أو العواصفعادیةجراء وقوع حادث طبیعي ذي شدة غیر 

)3(.أي كارثة طبیعیة أخرى

اشارت المادة السالفة الذكر الى التنظیم الذي یوضح كیفیات تطبیقها ، وهو المرسوم 

المتضمن تشخیص الحوادث الطبیعیة 29/08/2004المؤرخ في 268-04لتنفیذي رقم ا

حالة الكارثة  إعلانالمغطاة بإلزامیة التأمین على اثار الكوارث الطبیعیة ویحدد كیفیات 

منه الكوارث الطبیعیة المؤمن عن أضرارها حیث تنص 2الطبیعیة، وقد حصر في المادة 

:على أنه

:الآتیةالتأمین على اثار الكوارث الطبیعیة ، الحوادث الطبیعیة إلزامیةتغطي “

.الزلازل-

دراسة تحلیلیة على ضوء الأمر “الزامیة التأمین على الممتلكات من أخطار الكوارث الطبیعیة "جمال بوشنافة ، )1

.117، ص 2011س ، جویلة ، مجلة البحوث والدراسات العلمیة العدد الخام"والمراسیم التنفیذیة له03/12

.السالف الذكر07-95الأمر من 41المادة )2

یتعلق بإلزامیة التأمین عن الكوارث الطبیعیة وتعویض 2003غشت 26المؤرخ في 12-03من الأمر 2المادة )3

  .52 العدد 2003غشت 27الضحایا الصادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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.الفیضانات و سوائل الوحل-

.العواصف والریاح الشدیدة-

)1(.تحركات قطع الارض-

بناءا على ما سبق یمكن تعریف أضرار الكوارث الطبیعیة محل التأمین الالزامي

على أنها تلك الخسائر المادیة الناجمة عن حادث طبیعي مستقل عن ارادة أطراف عقد 

التأمین مصدره الحقیقي قوة الطبیعة والتي تتمیز بشدة غیر عادیة وتصیب أملاك المؤمن له 

.المؤمن علیها بموجب نظام التأمین من أخطار الكوارث الطبیعیة والمحددة سابقا 

جعل المشرع الجزائري من التأمین على الكوارث الطبیعیة تأمینا الزامیا من خلال لم ی

منه 41وهو ما یتبین من نص المادة )2(وإنما اختیاریا للأطراف المعنیة07-95الأمر 

:حیث جاءت كالتالي 

الكوارث  سلسلة لكن وبعد)3(ویمكن للتخیر لا للإلزام‟مین كلیا أو جزئیاأیمكن الت“

تقرر وضع في السنوات الأخیرة على مختلف جهات الوطن التي شهدتها الجزائرالطبیعیة

حیث انتقل التأمین من 2003ابتداء من سنة تنظیم متكامل للوقایة والتكفل أحسن بتبعاتها

الكوارث الطبیعیة من مرحلة التأمین الاختیاري إلى مرحلة التأمین الإجباري وذلك من اخطار

المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة وبتعویض 12-03خلال سنه للأمر 

)4(.الضحایا

یتضمن تشخیص الحوادث الطبیعیة 2004غشت  29في المؤرخ 268-04من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة )1

المغطاة بإلزامیة التامین على اثار الكوارث الطبیعیة ویحدد كیفیات إعلان حالة الكارثة الطبیعیة ، الصادر بالجریدة الرسمیة 

.55، العدد 2004سبتمبر 1المؤرخة في 

121، المرجع السابق ، ص  "ر الكوارث الطبیعیةالزامیة التأمین على الممتلكات من أخطا"جمال بوشنافة ، )2

.السالف الذكر 07-95من الأمر 41المادة )3

، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و "ادارة خطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر واقع وافاق"حسین حساني ، )4

.36، ص 2014،جانفي 11الانسانیة ، العدد 
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في لتأمین من أخطار الكوارث الطبیعیة الزامیا یتمثل الهدف من خلال جعل ا

:ومنهاحسب القواعد العامة في التأمین تحقیق شروط الخطر حتى یكون قابل للتأمین 

یكون بمعنى أن لا،لهم نبین جمهور المؤمأن یكون الخطر موزعا بدرجة كبیرة -

عدد قلیل من الأشخاص لأن تعدد الأقساط الدوریة یساهم  أوفقط  مركز على شخص واحد

.ؤمن منهاأمین لضمان كل أخطار الكارثة المفي تقویة المركز المالي لشركة الت

ى كارثة تصیب بحیث یؤدي وقوعه ال،المؤمن منه منتشراأن لا یكون الخطر -

مثل أخطار الزلازل التي تصیب أعداد كبیرة من ،في نفس الوقتالمؤمن والمؤمن لهم 

فراد في نفس الوقت الأمر الذي قد یعجز بسببه المؤمن من دفع التعویضات ممتلكات الأ

لذا وجب زیادة عدد العملاء حتى یأتي واقع الخطر مطابقا تقریبا المستحقة للمؤمن لهم 

مین مع امكانیة تحمل أللاحتمال المقدر بقوانین الاحصاء لذلك قرر المشرع الزامیة هذا الت

حالة عجز شركات التأمین عن تحمل مخاطر الكوارث المؤمن الدولة جزء من التعویض في 

)1(.علیها

المشرع الجزائري كل مالك لملك عقاري مبني یقع في الجزائر سواء كان المالك  الزم

اكتتاب عقد تامین على الأضرار بشخص طبیعي او معنوي باستثناء الدولة  

الكوارث الطبیعیة ، وكذا كل شخص طبیعي كان ام معنوي یضمن هذا الملك من اثار

یمارس نشاط صناعي أو تجاري لضمان المنشآت الصناعیة و أو التجاریة ومحتواها من 

اثار الكوارث الطبیعیة ، إلا أنه یتعین على الدولة المعفاة من الزامیة التأمین  أن تأخذ على 

ویلتزم )2(شرف على حراستها واجبات المؤمنعاتقها تجاه الأملاك التابعة لها أو التي ت

منح الأشخاص الملزمین بهذا التامین بموجب )شركات التأمین المتعمدة (بالمقابل المؤمن 

مقابل قسط أو اشتراك )3(بتغطیة اثار الكوارث الطبیعیة 12-03المادة الأولى من الأمر 

.118، المرجع السابق ، ص "الزامیة التأمین على الممتلكات من أخطار الكوارث الطبیعیة"، جمال بوشنافة)1

السالف الذكر12-03من الأمر 1المادة )2

.السالف الذكر 12-03من الامر 5المادة )3
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جاء في المادة وفق ماعلیهاطر والأموال المؤمن یحدد حسب درجة التعرض الى الخ

الى والتي تحیلنا )1(أمین من الكوارث الطبیعیةالتبإلزامیةالسادسة من الأمر المتعلق 

دود الضمان بحیث ینص في مادته الثانیة على التنظیم الذي یحدد التعریفات والإعفاءات وح

و اشتراك محددة أن التعریفات المطبقة لتغطیة الكوارث الطبیعیة تتكون من نسب قسط ا

حسب معاییر قیاس التعرض للأخطار المحددة على أساس القواعد والمقاییس التقنیة 

)2(للخطرالمرجعیة المعمول بها وهي منطقة التعرض وكذا قابلیة البنایة للتعرض 

على أساس القواعد العامة المألوفة في أنواع في هذا النوع من التأمین القسطلا یقدر

عقود التأمین الاخرى التي تقاس على مدى قیمة التعویض الذي تتوقع شركة التأمین دفعه 

وإنما یقدر على أساس مكان تواجد المنطقة الجغرافیة حیث قسم الاقلیم )3(للمتضررین

بالكوارث الطبیعیة فكلما الوطني الجزائري الى مناطق جغرافیة حسب درجة تأثر كل منطقة

كانت درجة احتمال وقوع الكارثة المعنیة بالتأمین مرتفعة زاد معها مقدار القسط وكلما كانت 

في تحدید درجة الاحتمال منخفضة  انخفض معها القسط ، مع الاخذ بعین الاعتبار 

تها للمعاییر المنطقة مكان وجود البنایة ونوعیة البناء وتاریخ انشائه ومدى احترام مطابق

المضادة للزلازل والفیضانات 

كما یقدر القسط على أساس قیمة )4(و انزلاق التربة  الى غیرها من الكوارث الطبیعیة 

العقار حیث یمیز بین نوعین من البنایات التي یشملها التأمین الالزامي  وهي العقارات 

القیمة الحقیقیة لها والتي أساسالمبنیة والمستعملة للسكن ویحدد القسط بالنسبة لها على 

وكذا المنشات الصناعیة أو التجاریة والتي تحدد بضرب المساحة في سعر المتر المربع

.السالف الذكر 12-03من الأمر 6المادة )1

یضبط كیفیات تحدید التعریفات 2004غشت 29المؤرخ في 269-04من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة )2

.55، العدد 2004سبتمبر 1والإعفاءات وحدود تغطیة اثار الكوارث الطبیعیة ، الصادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة في 

  .127ص  السابق،المرجع ،2ط  الجزائري،محاضرات في قانون التأمین جدیدي،معراج )3

.302،303تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص هیفاء رشیدة )4
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یحدد القسط بالنسبة لها على اساس قیمة هیكلها والتجهیزات والمعدات أو البضائع الموجودة 

نسبة قسط أو اشتراك ویحتسب القسط أو الاشتراك الواجب دفعه بتطبیق )1(داخل المنشأة

)2(.موال المؤمن علیها حسب الحالةعلى الأ

12-03خاضع لأحكام الأمر معنوي أوي مخالفة أي شخص طبیععن  یترتب

ي تعویض للأضرار التي تلحق بممتلكاته جراء أفیه عدم استفادته من  الواردة للالتزامات

ویعاقب على كل مخالفة لإلزامیة التأمین المنصوص علیها في المادة )3(طبیعیه ،كارثة 

بغرامة تساوي مبلغ القسط أو الاشتراك الأولى من نفس الأمر والتي عاینتها سلطة مؤهلة 

الحال في مجال ویحصل ناتج هذه الغرامة كما هو،℅20الواجب دفعه مع زیادة قدرها 

)4(.ویدفع لفائدة الخزینة العمومیةالمباشرة،الضرائب 

فقد نصتاما بالنسبة للأملاك العقاریة المبنیة والنشاطات الممارسة خرقا للتشریع 

على عدم خضوع شركات التأمین ازاءها  لإلزامیة التأمین 12-03من الأمر 7المادة 

فقط تلك الأملاك أي تشمل ، )5(المذكور في المادة الأولى من نفس الأمر ابتداء من نشره 

-03الامر والتي تم استحداثها بعد هذاوالتنظیم المعمول بهما ، والأنشطة الخارقة للتشریع 

من أملاك ،تشریعتلك الاملاك العقاریة المبنیة والنشاطات الممارسة خرقا للأما، )6(12

ة دون رخصة بناء نیعقاریة مب

تخضع فر الأمر السالف الذكر قبل نشونشاطات تجاریة ممارسة دون سجل تجاري 

)7(.إلى زیادة عشرین في المائة من القسط أو الاشتراك الواجب دفعه

  .128ص  السابق،المرجع ،2ط  الجزائري،محاضرات في قانون التأمین جدیدي،معراج )1

.السالف الذكر269-04التنفیذي رقم من المرسوم 3المادة )2

.السالف الذكر12-03من الأمر 13المادة )3

.السالف الذكر12-03من الأمر 14ة الماد)4

.السالف الذكر12-03من الأمر7المادة )5

.126، المرجع السابق ، ص "الزامیة التأمین على الممتلكات من أخطار الكوارث الطبیعیة"جمال بوشنافة ، )6

.السالف الذكر269-04من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة )7
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المادیة یضمن التأمین من الكوارث الطبیعیة للمؤمن له التعویض المالي للخسائر

الناتجة عن الكارثة المباشرة التي تلحق بمجموع الأملاك موضوع ضمان عقد التأمین و 

، ولا یسري مفعول الضمان السالف الذكر12-03من الامر 2في مفهوم المادة الطبیعیة 

هذه یتم الاعلان عن و  )1(إلا بعد نشر النص التنظیمي الذي یعلن حالة الكارثة الطبیعیة 

لمحلیة و الوزیر المكلف قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالجماعات االأخیرة بموجب

شهرین بعد وقوع الحادثة ، بناء على تقریر مفصل یعده ، وذلك في أجل أقصاه بالمالیة 

)2(.الوالي أو الولاة للولایات المنكوبة

التي تعرضت لها الجزائر والتي الأخیر یمكننا ذكر عدد من أهم الكوارث الطبیعیة في 

:اخطارها تمخض عنها التأمین الالزامي من

حالة 1243، خلف أكثر من 09/09/1945،  في 6‚7بقوة زلزال بولایة شلف-

.مسكن 20000وانهیار  وفاة

و انهیار حالة وفاة 171، خلف 18/08/1994، في 5‚4زلزال بولایة معسكر بقوة -

.ملیون دولار50مبنى قیم ب 1000

وفاة وأضرار قدرت 16، خلف 23/09/1994فیضان برج بوعریریج في -

 .دج  10.000000

، و حالة وفاة 900، خلف اكثر من 10/11/2001ضانات باب الوادي في فی-

.ملین دولار 544أضرار قدرت بأكثر من 

حالة وفاة و تضرر 2278، خلف اكثر من 21/05/2003زلزال بومرداس في -

ملیار دج ومن بعد هذا 222مبنى مهدم و أضرار قدرت ب 16715مبنى و 19800

زائري  التأمین من أخطار الكوارث الطبیعیة من الزلزال فرض المشرع الج

یحدد البنود النموذجیة الواجب ادراجها في 2004غشت 29المؤرخ في 270-04من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة )1

55.، العدد 2004سبتمبر 1الصادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة في عقود التأمین على اثار الكوارث الطبیعیة ،

.السالف الذكر،268-04من المرسوم التنفیذي رقم   من 3المادة )2
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المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة وبتعویض 12-03خلال الأمر 

)1(.الضحایا

:التأمین من السرقة والسطو-2

یهدف هذا النوع من التأمین الى تعویض الخسائر المادیة التي تلحق بممتلكات 

أو منشأة بسبب سطو أو سرقة وتأخذ وثائق هذا النوع من التأمین فردا المؤمن له سواء أكان 

:نماذج مختلفة طبقا لموضوع التأمین ومنها 

.وثائق تأمین المحلات التجاریة-

.وثائق تأمین الممتلكات الشخصیة للأفراد -

.وثائق التأمین على أمتعة المسافرین-

.وثائق التأمین على الأشیاء الثمینة-

)2(.على النقود المنقولةوثائق التأمین -

تكون المتعلق بالتأمینات الى أنه 07-95من الأمر 15من المادة 5تشیر الفقرة 

أیام من أیام العمل إلا في 3مهلة التصریح بتحقق الخطر في هذا النوع من التأمینات 

حة للأشخاص وخاصة یمثل هذا النوع من التأمین مصل)3(.لحالة الطارئة أو القوة القاهرةا

للتجار الذین تكون بضائعهم ثمینة وقیمة كالمجوهرات والسجاد ، اضافة للمعارض، فیبرم 

عقد التأمین هنا على حسب القیمة المعلن عنها ویكون في أشكال محددة حیث یضمن إما 

عامة وفقا لنص السرقة من الأشخاص  أو أثناء عملیة نقل الأموال ، وإما سرقة بصفة

.35، المرجع السابق ، ص "ادارة خطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر واقع و افاق "حسین حساني ، )1

.171،172ص  السابق،المرجع التأمین،عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، عقد )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 15من المادة  5الفقرة )  3
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من قانون العقوبات ، دون أن یشتمل التأمین على ضمان النصب و خیانة   350ة الماد

)1(.الامانة 

عن طریق سرقة الكذا  تضم السرقة سرقة بالكسر و سرقة مع استعمال مفاتیح مقلدة و

)2(.بالخفیةالتسلل 

ترتب عن التأمین ضد السرقة عدة صعوبات من الناحیة العملیة نظرا لخصائصه ی

وشروطه و لشروط الإحتیاطات الوقائیة التي یضعها المؤمن لقبول التأمین ، خاصة فیما 

.إضافة لإثبات أن الشيء المسروق نادر و ثمین یخص مفهوم الكسر و أجهزة الحمایة 

:التأمین من الدین -3

الذي له في ذمة مین من طرف الدائن لضمان الوفاء بالدین أالنوع من التیبرم هذا 

ویكون أیضا في شكل اخر الوفاء ،فیسمى تأمین كفالة نه حین حلول أجل استحقاقه ،مدی

ولما بالتأمین على الدین الذي له في ذمة مدینه من اعسار هذا الأخیر لدائن حیث یقوم ا)3(

أموال المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه فانه یبدو أن له مصلحة في المحافظة على كانت 

، ومن ثم فانه یكون للدائن أن یؤمن على مدینه باعتبارها داخلة في الضمان العام أموال 

 یستفید مین الثقة ، ولاأوهذا النوع من التأمین یسمى التأمین ضد الاعسار أو ت، یسار مدینه 

الدائن الذي ابرمه دون باقي الدائنین ولما كان التأمین یتعلق بخطر اعسار  إلابهذا التأمین 

المدین فانه لا یكف مجرد عدم الوفاء حتى یكون للدائن الرجوع على المؤمن طالما كان 

وجب على المؤمن في احدى الصورتین المؤمن منه الحادثأما اذا وقع )4(، المدین موسرا

مین على الدین یختلف على أتسدید الدین للمؤمن له ،ویرجع به على المدین و كفلائه والت

التأمین عن حیاة المدین حیث یؤمن المدین على حیاته لفائدة الدائن أو یؤمن هذا الأخیر 

.280تكاري ،  النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص هیفاء رشیدة )1

.8محمد غازي صابر ، تأمین الحوادث ، المرجع السالبق ، ص )2

.280،281 ص هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق، ص)3

  .267ص مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، المرجع السابق، )4



ماهية التأمين من الأضرار:الفصل الأول

- 80 -

والمتممة للأمر 04-06من القانون 8المادة إلا أنه یفهم منعلى حیاة مدینه لمصلحته ،

مكرر والتي تنص على تأمین الكفالة وتعرفه على انه عقد یضمن من  59ادة بالم95-07

خلاله المؤمن مقابل قسط تأمین ، للمؤسسة المالیة أو المصرفیة تعویض مستحقاتها بشأن 

مین الدین إلا إذا كان أأنه لا یؤخذ بت)1(عملیة تجاریة أو مالیة في حال اعسار المدین 

مؤسسة مالیة أو مصرفیة و في اطار عملیة تجاریة أو مالیة وعجز المدین الدائن عبارة عن 

)2(.عن الوفاء بالتزاماته نظرا لإعساره 

الفرع الثاني

ةالتأمین من المسؤولی

هي فرع من المسؤولیة القانونیة وو المدنیة المؤمن منها في المسؤولیةتتمثل المسؤولیة

العام الذي یفرضه علینا القانون نحو الغیر من أجل ضرر غیر الالتزامتعرف على أنها

القانون المدني الجزائري من 124بحیث نصت المادة )3(شرعي لحق الغیر اما من أنفسنا 

من  أو)4(بالتعویضغیر للاتى بعمل أیا كان سبب به ضررا على الزام كل شخص

من القانون السالف 134المادة وهو ماجاء في نصالأشخاص الذین هم تحت مسؤولیتنا 

كل من یجب علیه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى أنه حیث نصت علىالذكر 

الذي یحدثه الرقابة ، بسبب قصر أو حالة عقلیة أو جسدیة یكون ملزما بتعویض الضرر

ینایر 25المؤرخ في 07-95یعدل ویتمم الأمر رقم ،2006فبرایر 20المؤرخ في 04-06من المرسوم 8المادة )1

.15، العدد 2006مارس 12الصادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة في .والمتعلق بالتأمینات1995

.281، ص السابقني لعقد التأمین ، المرجع النظام القانو ،هیفاء رشیدة تكاري )2

3) Michèle-laure rassat‚ la responsabilité civile ‚ 3eme édition ‚ imprimerie des presses

universitaires de France ‚ paris ‚ 1988‚ p3.

.السالف الذكر،58-75من الأمر 124المادة )4
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بحیث أنه كل من تولى أو الأشیاء التي في حفظنا )1(ذلك الشخص للغیر بعمله الضار 

قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي حراسة شيء وكانت له

ارتكزت هاته المسؤولیة في ، و ا یدعى بالمسؤولیة التقصیریة وهو م)2(یحدثه ذلك الشيء

وجود مع إلابادئ الأمر على اثبات الخطأ والقواعد العامة التي تشملها هي لا مسؤولیة 

، وهناك مسؤولیة مدنیة اخرى یسأل عنها ضرر و العلاقة السببیة بین الضرر و الخطأ

الشخص وهي المسؤولیة التعاقدیة التي مصدرها العقد كما في حالة نقل المسافرین ومسؤولیة 

اصحاب النزل وتطورت هذه المسؤولیة الى أن صار الشخص یسأل ولو لم یصدر منه 

كما في مسؤولیة عقد العمل حیث یكون صاحب العمل مسؤولا  عن تقصیر أو خطأ

، ونظرا للتطورات الهامة الحوادث التي تصیب عماله ولو لم یصدر منه أي تقصیر أو خطأ

التي دخلت على حیاة البشر قد فرضت علیه مسؤولیات هامة القتها على عاتقه لذلك سعى 

التي قد یعجز عن تحملها لوحد الى أن الأشخاص جاهدین للتخفیف من هاته المسؤولیة 

ظفر بالتامین كملجأ الیه للتأمین من مسؤولیته ، وأخذ هذا النوع من التأمین یتسع شیئا فشیئا 

نشاط شركات التأمین لذا اهتم المشرع به وتسطیر أحكام خاصة الى أن صار من أهم فروع 

.فصل فیه وهذا ما سن)3(بالتأمین من المسؤولیة المدنیة  فقط تتعلق

:تعریف التأمین من المسؤولیة –أولا 

شخص یخشى أن یكون مسؤولا عما یصیب فكرة التأمین من المسؤولیة بوجود جسدتت

الغیر من ضرر فیقوم بإبرام عقد تأمین ینقل بموجبه تبعة تعویض ذلك الضرر عن كاهله 

.السالف الذكر 58-75من الأمر 134المادة )1

.السالف الذكر58-75من الأمر 138المادة )2

.214، التأمین البري، المرجع السابق، ص البشیر زهرة)3
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بضمان بمقتضاه یلتزم المؤمن التأمین من المسؤولیة عقد ف)1(بذلك الى طرف اخر یرضى

56المادة حیث تنص)2(المؤمن له من الأضرار الناتجة عن رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة 

المترتبة عن مسؤولیة تنص على أنه یضمن المؤمن التبعات المالیة07-95من الأمر 

، ومبلغ التأمین لا یشمل فقط دین )3(المؤمن له المدنیة بسبب الأضرار اللاحقة بالغیر 

التعویض الذي یلتزم به المؤمن له وإنما یشمل كذلك مصروفات الدعوى التي حكم علیه بها 

، كما یغطي جمیع الأضرار التي تلحق المؤمن له نتیجة دعوى المسؤولیة التي ترفع علیه 

المضرور والتي تمس هو المطالبة التي یقوم بها الغیر ن فالخطر في هذا النوع من التأمی

یتحمل “من الأمر السالف الذكر على أنه 57بحیث تنص المادة )4(الذمة المالیة للمؤمن له

المؤمن المصاریف القضائیة الناجمة عن أي دعوى تعود مسؤولیتها الى المؤمن له إثر وقوع 

)5(‟حادث مضمون

 لا و إطارهولیة وبأیة مصالحة خارجة عن لا یحتج على المؤمن بأي اعتراف للمسؤ 

بحیث یلتزم المؤمن له في هذا النوع من التأمین )6(قرار بالواقع اقرار بالمسؤولیة الإ یعتبر

جرت العادة لدى شركات التامین على ة ، فقدزیادة عن الالتزامات العامة التزامات خاص

تضمین وثائق التامین من المسؤولیة شروطا معینة بغرض الحفاظ على حقوقها مما قد 

بمصالحها وتتجسد ه من أقوال أو أفعال قد تؤدي الى الاضراریصدر من جانب المؤمن ل

مسعود سعید خویرة ،الاثار المترتبة عن عقد التامین من المسؤولیة المدنیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  )1

.9، ص 2008طنیة في نابلس فلسطین ، فرع القانون الخاص ، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح الو 

2) Geneviève viney ‚ patrice Jourdain ‚ traité de droi civil « les effets de la responsabilité » ‚

2eme édition ‚Delta‚ paris ‚ p 635.

.السالف الذكر07-95من الأمر 56المادة )3

.143الوجیز في عقد التأمین ، المرجع السابق ، ص حمیدة جمیلة ،)4

.السالف الذكر07-95من الأمر 57المادة )5

.السالف الذكر 07-95من الأمر 58المادة )6
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ادارة  هذه الشروط في شرط عدم الاعتراف بالمسؤولیة  وعدم التصالح مع المضرور ، و

)1(.المؤمن لدعوى المسؤولیة

الغیر المتضرر أو ذوو  إلاینتفع بالمبلغ الذي یجب على المؤمن دفعه أو بجزئه لا 

المذكور من النتائج المالیة المترتبة الغیر لم یستوف حقه في حدود  المبلغ حقوقه مادام هذا 

)2(على الفعل الضار الذي سبب مسؤولیة المؤمن له 

أما  فقط المسؤولیة المدنیةتتمثل المسؤولیة المقصودة في هذا النوع من التأمین في 

تجة ناحتى ولو كانت مجرد غرامة مالیةمن نتائجها فلا یمكن التأمین )3(المسؤولیة الجزائیة

مصادرة فكل منهما عقوبة والعقوبة تبقى وكذا ال)4(عن ارتكاب جنایة أو مخالفة بسیطة 

توفیر الضمان للغیر )5(. میتعارض مع النظام العاوالتأمین منها یقع باطلا لأنهشخصیة 

 هو الهدف منهبحیث أن من وراء التأمین من المسؤولیة المدنیة یمثل الهدف  لا المضرور

المؤمن فالضرر)6(المسؤولیةبدعوى تأمین المؤمن له من رجوع ذلك الغیر المضرور علیه

هو ضرر الماله بطریق مباشر كما في التأمین على الأشیاء بل یصیب لیس ضررا هنا منه 

وغالبا ما یكون مصدر هذا )7(دین في ذمة المؤمن له بسبب تحقق المسؤولیة ینجم عن 

الضرر المسؤولیة التقصیریة كما هو الحال بالنسبة للمسؤولیة عن حوادث السیارات حیث أن 

أو الضحیة بل على المضروري هذا النوع لا یؤمنالمؤمن ف

.65مسعود سعید خویرة، الاثار المترتبة عن عقد التامین من المسؤولیة المدنیة ، ص )1

  .الذكر السالف 07-95من الأمر 59المادة )2

.214البشیر زهرة، التأمین البري ، نفس المرجع ، ص )3

4 ) Geneviève viney ‚ Patrice jourdain ‚ traité de droit civil ‚ op.cit‚ p 639.

.1228، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق)5

.143جمیلة، الوجیز في عقد التأمین، المرجع السابق، ص حمیدة)6

.47سعید مقدم ، التأمین والمسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق ، ص )7
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سواء نشأت المسؤولیة عن )1(بالتعویض یؤمن على ماله من رجوع المضرور علیه 

ضرر أصاب المال أو الجسد وخلافا للتأمین على الأشیاء الذي تنحصر أطرافه في 

شخصین اثنین فان التأمین من المسؤولیة یقوم على ثلاثة أشخاص المؤمن والمؤمن له 

والمضرور الضحیة  بالرغم من أن هذا الأخیر لا یعتبر طرفا في العقد الا أنه )المسؤول(

)2(.یستفید من دعوى مباشرة ضد المؤمن لطلب التعویض

:التأمین من المسؤولیة خصائص –ثانیا 

أنه تأمین و تأمین من :یوصف التأمین من المسؤولیة بثلاثة خصائص تتمثل في 

:الأضرار و تأمین من الدین أو المدیونیة وسنتعرض الیها نقطة نقطة فیما یلي 

 :نتأمی-1

یعتبر التأمین من المسؤولیة تأمینا بمعناه الفني لأنه یقوم على فكرة التعاون التي تعد 

)3(شرطا أساسیا لوجود التأمین وعنصرا جوهریا في تمییزه عن غیره من الأنظمة المشابهة له 

ومنها شرط عدم المسؤولیة فالتأمین یؤید المسؤولیة ویضمن وجود مسؤولیة على عاتق 

یقویها من خلال جعل المؤمن هو الذي یتحمل نتائج تحققها فیجد المضرور و  رمحدث الضر 

في اشتراط عدم علیه  هو ما على العكسمركزه أقوى في ظل التأمین من المسؤولیة 

المدین من وذلك من خلال الاتفاق مسبقا على اعفاء)4(المسؤولیة  فالمسؤولیة منتفیة

المسؤولیة عن الضرر الناتج عن عدم تنفیذه لالتزامه التعاقدي إلا ما ینشأ عن غشه أو 

الذي الغیر كما أن التأمین من المسؤولیة یختلف عن الاشتراط لمصلحة )5(خطئه الجسیم

.113، المرجع السابق ، ص 5جدیدي معراج ،مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، ط )1

.48لسابق ، ص سعید مقدم ، التأمین والمسؤولیة المدنیة ، المرجع ا)2

.93طاس الحاج ، اداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )3

  .214ص  السابق،المرجع البري،البشیر زهرة، التأمین البري، التأمین )4

.13المترتبة عن عقد التامین من المسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق ، ص مسعود سعید خویرة ،الاثار)5
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یسمى اخریعرف على أنه عمل قانوني یشترط فیه شخص یسمى المشترط على شخص 

المتعهد أو الملتزم بأن 

حق والذي یقوم فیه )1(یقوم بأداء معین لصالح شخص ثالث یسمى المنتفع أو المستفید 

المضرور المباشر قبل شركة التأمین على أساس من الاشتراط لمصلحة الغیر فیكون 

)2(مضرور المستأمن وقت التعاقد مع شركة التأمین قد اشترط علیها أن تدفع مبلغ التأمین لل

أما التأمین من المسؤولیة فالأصل فیه أنه لیس للمضرور حق مباشر في مواجهة المؤمن

یعتبر بمثابة المستفید من عقد التأمین بل أن المؤمن له هو المستفید الذي اشترط  فهو لا

حق مباشر في مواجهة المؤمن في حالات استثنائیة كان للمضرور نوإ لصالحه ، التأمین 

)3(.ذلك لا یغیر من ضمانة المؤمن للمؤمن لهفان 

:تأمین من الأضرارالتأمین من المسؤولیة -2

ولو كانت مسؤولیة )4(التأمین من المسؤولیة ضمن التأمین من الأضرار صنفی

بضرر في جسمه كما لو دهس المؤمن المؤمن له قد نشأت بسبب اصابة شخص من الغیر 

بضرر فقام الطریق فأصابه له بسیارته المؤمن علیها تأمینا من المسؤولیة شخصا في 

المضرور بمطالبته بالتعویض فلا یقال في مثل هذا الفرض اننا بصدد 

التأمین على الأشخاص لأن شركة التأمین في هذه الحالة لا تؤمن المضرور من 

المالیة التي قد تصیبه من جراء وإنما تؤمن المؤمن له من الخسارة الضرر الذي أصابه

كان التأمین على الأشیاء یفترض وجود وإذاوع المضرور علیه بدعوى المسؤولیة ، جر 

ریم احسان محمود موسى ، الدعوى المباشرة في التأمین من المسؤولیة المدنیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر )1

.13، ص 2010ح الوطنیة  فلسطین ، في القانون الخاص ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجا

، الطبعة "الدعوى المدنیة المباشرة للمضرور ضد شركة التأمین "محمد المنجي ، دعوى تعویض حوادث السیارات )2

.280، ص 1992الأولى ، منشأة المعارف ، مصر ، 

.13مسعود سعید خویرة ، الاثار المترتبة عن عقد التامین من المسؤولیة المدنیة ،ص )3

.48التأمین والمسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق ، ص سعید مقدم ، )4
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شخصین المؤمن والمؤمن له فإن التأمین من المسؤولیة یفترض وجود ثلاثة أشخاص هم 

.المؤمن والمؤمن له والغیر المضرور 

یقوم التأمین من الأضرار سواء كان تأمین على الأشیاء أو تأمینا من المسؤولیة 

وذلك على خلاف )1(على مبدأین جوهریین هما المصلحة التأمینیة و الصفة التعویضیة

)2(.التأمین على الأشخاص الذي لا یخضع لمبدأ التعویض

:مین من المسؤولیة تأمین من الدین أالت-3

یضمن تأمین الجانب السلبي )3(التأمین من المسؤولیة تأمینا من الدینیعتبر 

الزیادة التي قد تصیب العنصر السلبي للذمة المالیة للذمة المالیة للمؤمن ، أي تغطیة 

للمؤمن له والمتمثلة فیما على المؤمن له من التزامات مالیة تجاه الغیر ، وذلك بعكس 

للذمة المالیة للمؤمن له والمتمثلة تأمین الجانب الایجابي التامین على الأشیاء الذي یضمن 

وهذا هو الأساس الذي یجب الاعتماد علیه عند التفرقه بین فیما للشخص من حقوق مالیة 

)4(.التأمین على الأشیاء والتأمین من المسؤولیة

المذكور في العقد والذي المؤمن منه وعادة على أنه تحقق الحادثیعرف الضرر

لا یتعلق بحادث ماديالضررالمسؤولیة منتأمینال،إلا أنه وفي یستوجب ضمان المؤمن 

وإنما بدین السرقة أو الحریق في التأمین على الأشیاء أو  كالوفاة في التأمین على الأشخاص

ة المؤمن له فالضرر هنا یتعلق بنشوء الدین في ذم)5(ناتج عن قیام مسؤولیة المؤمن له 

بسبب قیام مسؤولیته سواء كانت تقصیریة كما في التأمین ضد حوادث السیارات أو عقدیة 

كما في التأمین من مسؤولیة المستأجر عن 

.95طاس الحاج ، اداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )1

.215البشیر زهرة، التأمین البري، التأمین البري ، المرجع السابق ، ص )2

3 ) Geneviève viney ‚ Patrice jourdain ‚ traité de droi civil ‚ op.cit‚ p 696.

.17مسعود سعید خویرة ، الاثار المترتبة عن عقد التامین من المسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق ، ص )4

5 ) Geneviève Viney ‚ Patrice Jourdain ‚ traité de droit civil ‚ idem‚ p 696.
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رجوع الغیر المضرور على المؤمن له ونشوء دین في المؤمن بالتالي یضمن الحریق و

)1(.ذي یلحق بالغیر لذا سمي هذا التأمین بتأمین الدینذمته لا الضرر ال

:مین من المسؤولیةأشروط الت–لثاثا

:حتى نكون بصدد تامین المسؤولیة یجب توفر ثلاثة شروط هي 

مسؤولیة.

مسؤولیة مدنیة.

 مطالبة المضرور للمؤمن له.

:المسؤولیة -1

رها القانون أو العقد أو مصدكل مسؤولیة مدنیة یمكن التامین علیها سواء كان 

كمسؤولیة الأطباء ، كما یشمل هذا التأمین المسؤولیة المهنیة)2(نیةشبه جنحة مدجنحة أو

لا تغطي جمیع الأخطار بل لذا كانت عقود التأمین ،والمقاولین وما في حكمهم والجراحین 

ضد حوادث السیارات تغطي فقط تلك الأخطار المحددة في العقد ، ففي التأمین الاجباري

نفسها بالسیارةبالغیر فضلا عن الأضرار اللاحقةالأضرار اللاحقةیشمل ضمان المؤمن 

فاذا اصیب قائد السیارة بأضرار بدنیة أو احترقت السیارة أو سرقت التزم المؤمن بتعویض

)3(.في جمیع هذه الحالات مثل هذه الأضرار 

.95المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق، ص طاس الحاج، اداء)1

.215البشیر زهرة، التأمین البري، التأمین البري، المرجع السابق، ص )2

.96، ص نفس المرجعطاس الحاج، )3
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:مسؤولیة مدنیة-2

أنواع ة، والمسؤولیة المدنی)1(مسؤولیة المدنیة المؤمن منها في التتمثل المسؤولیة 

ومسؤولیة مسؤولیة تقصیریة وهي المقررة قانونا وتترتب لارتكاب خطأ أو لافتراض ارتكابه 

عن  أیضاوتقوم المسؤولیة )2(ناجمة عن الاخلال بالتزام تم ابرامه بصفة ارادیة عقدیة 

مكلفا بالرقابة علیه قانونا أو بمقتضى كأن یكونالأعمال الشخصیة و عن أعمال الغیر 

وكذا مسؤولیة اتفاق كأن یكون ذلك الغیر قاصرا أو فاقد للأهلیة بسبب مرض عقلي 

الشخص عن أعمال تابعیه كما تقوم مسؤولیة الشخص عن الأشیاء التي هي تحت مسؤولیته 

ولا عما یحدثه انهدام مبناه من أضرار للغیر كما یعد المقاول مسؤولا فمالك المبنى یعتبر مسؤ 

المیكانیكیة وغیرها من الأشیاء  الآلاتتحدثه عن اعمال البناء  وكذا متولي الحراسة عن ما

وتقوم )3(والحیوانات وما تحدثه من أضرار للغیر التي تتطلب حراستها عنایة خاصة 

افتراضا قابلا لإثبات الاخرى على أساس الخطأ المفترضالمسؤولیة عن الالات والأشیاء 

كأن یثبت من كان الشيء تحت تصرفه عدم تقصیره في المحافظة علیه وانه  و ذلك  العكس

ویستطیع التخلص من المسؤولیة أیضا بإثبات ، اتخذ الحیطة الكافیة لمنع وقوع الضرر

)4(السبب الاجنبي

وذلك راجع )5(من المسؤولیةلا یشتملها التأمین مستثناة و اما المسؤولیة الجزائیة فهي 

عفاء منها او أن المسؤولیة الجزائیة عقوبة والعقوبة شخصیة لا یجوز الاتفاق على الإلكون 

،مذكرة مقدمة لنیل شهادة عمار شویمت، أحكام حوادث المرور والآثار المترتبة علیها في الشریعة الاسلامیة)1

الماجستیر في العلوم الاسلامیة تخصص فقه  أصول ،كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،سنة 

.55، ص 2010/2011

.21سعید مقدم ، التأمین والمسؤولیة المدنیة ، المرجع السابق ، ص )2

.59،60،  ص 1993، ب دن ، مصر ، محمد غازي صابر، تأمین الحوادث، ب ط)3

.364بدیع أحمد السیفي ،التأمین علما وعملا ، المرجع السابق ، ص)4

5 ) Jérôme bonnard ‚ Droit des assurances‚ Lexise Nexis Litec ‚paris ‚2005 ‚ p154.
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)1(.أو القاء عبئها على الاخرین لكونها تتعلق بالنظام العام التنصل منها

:مطالبة المضرور للمؤمن له-3

من أهم شروط  تأمین المسؤولیة مطالبة الغیر المضرور للمؤمن له بالتعویض اثر 

اذا قام المتضرر اثر حصول الفعل الضار  إلافلا یكون المؤمن مسؤولا الحادثوقوع 

وبالتالي فلو توافرت بمطالبة المؤمن له بالتراضي أو بالتقاضيالمنصوص علیه في العقد

یكفي لتحقیق وجود الضرر والخطأ وعلاقة السببیة فان ذلك لامن شروط المسؤولیة المدنیة 

بمطالبة المتضرر سواء  إلاالخطر المنصوص علیه بعقد التأمین بل أنه لا یتحقق الخطر 

لأن المؤمن یتحمل الضرر الواقع هذا الطلب للمؤمن له مباشرة أو بواسطة القضاء  قدم  

)2(.على المؤمن لع لا الواقع على المضرور

یوجد الخطر بدون مسؤولیة كما یقول الأستاذ هیمار أنه في كثیر من الأحیان 

بحالة المطالبة التي تستند یمكن أن توجد مسؤولیة بدون خطر ، حیث شبه الصورة الاولى 

أسس سلیمة وشبه الصورة الثانیة بحالة سكوت المضرور عن مطالبة المؤمن له بالرغم  الى

ة المضرور لا مسؤولیة المؤمن هي بمطالبمن توفر شروط المسؤولیة ، فالعبرة اذن في قیام 

)3(.بوقوع الحادث الضار

:المدنیةأنواع التأمین من المسؤولیة –رابعا 

سعیا منه الى شمل معظم قد فرض المشرع عدة أنواع من التأمینات من المسؤولیة 

الحالات التي قد تلحق ضررا بالغیر وكذا ما ینجر عنها من قیام المسؤولیة وهي ما 

:فیما یليسنلخصه 

.96المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري، المرجع السابق ، ص طاس الحاج، اداء)1

  .216ص السابق،البشیر زهرة، التأمین البري، التأمین البري، المرجع )2

.97طاس الحاج ، نفس المرجع، ص )3
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:المسؤولیة المدنیةمن أهم التأمینات -1

 كذاو  ،المتعلقة بالسیاراتسندرج تحت هذا العنوان كل من التأمین من المسؤولیة 

و التامین من مسؤولیة المتدخلین في مجال البناء و كذا التامین في ، التأمین من الحریق

.مجال الصید

:السیاراتالمتعلقة بالتأمین من المسؤولیة 1-1

التأمینات شیوعا على المستوى العالمي وخاصة في یعتبر تأمین السیارات من أكثر 

العلمي التطور  إلا أن،وبالرغم من كون التأمین اختیاریا في الأصل )1(رالوقت الحاض

)2(القادرة على السیر في الطرقات العامةوالاجتماعي وتزاید أعداد المركبات التكنولوجيو 

دفع  )3(المضرورین من جراء ذلكأدى الى تزاید حوادث المرور وبالتالي زیادة عدد الذي 

كثیر من الدول لجعله تأمینا الزامیا في محاولة لضمان حقوق المصابین وذوي الذین بال

ومنها المشرع الجزائري الذي )4(یقضون في هذه الحوادث في الحصول على تعویض مناسب

المعدل والمتمم 1974جانفي 30المؤرخ في 15-74الزامیا بموجب الأمر تأمینا جعله 

المضرور من بهدف حمایة الشخص)5(1988جویلیة 19، المؤرخ في31-88بالقانون 

)6(.تلك الحوادث التي ترتكبها المركبات نتیجة لاستعمالها

یمكن تعریف التأمین من المسؤولیة المتعلقة بالسیارات ، بأنه ضمان لمالك السیارة أو 

من تقع تحت حراسته من رجوع الغیر علیه بالتعویض ، ویعتبر هذا الموضوع حدیث في 

تأمینا نطاق الدراسات القانونیة ، ذلك أن العدید من الدول اما انها لا تأخذ به أو تجعله 

.79، ص 1999أحمد حسین أبو العلا، الدلیل الموجز لمكتتب التأمین، الجزء الأول، ب ط، ب د ن، )1

.352بدیع أحمد السیفي ، التأمین علما وعملا ، المرجع السابق ، ص )2

.87، ص 2009لؤي ماجد أبو الهیجاء ، التأمین ضد حوادث السیارات ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن  )3

الناحیة القانونیة ، الطبعة الثالثة  محمود الكیلاني ، الموسوعة التجاریة والمصرفیة ،المجلد السادس ، عقود التأمین من )4

.283، ص 2012دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ، 

.288هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )5

.87، ص نفس المرجعلؤي ماجد أبو الهیجاء ،)6
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اختیاریا على عكس المشرع الجزائري الذي جعله اجباریا و احاطه بمجموعة من الضمانات 

)1(.لحمایة ضحایا المرور

صورة الغربیةفي معظم الدول العربیة و من المسؤولیة المتعلقة بالسیارات التأمین أخذ

15-74من الأمر 01/1حیث نصت المادة )2(جبر الضرر الناتج عن حوادث السیارات

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض عن 

كل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمین یغطي الأضرار “:انهعلى  الأضرار

)3(.‟التي تسببها تلك المركبة للغیر وذلك قبل اطلاقها للسیر

یقصد بكلمة مركبة الواردة في هذه المادة ، الوسیلة التي تنقل الركاب أو البضائع 

)4(كالسیارة أو الدراجة الناریة أو العربة أو المقطورة ، بصورة الیة أو اخرى دون الدواب 

السالفة الذكر قائلا أنه 15-74من الامر 1وقد تطرق لها المشرع الجزائري في المادة 

مركبة بریة ذات محرك ، وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولاتها یقصد بها كل 

:،ویقصد بالمقطورات ونصف المقطورات ما یلي

المركبات البریة المنشأة بقصد ربطها بمركبة بریة ذات محرك، وتكون تلك المركبات -

.مخصصة لنقل الأشخاص أو الأشیاء

.كل جهاز بري مرتبط بمركبة بریة ذات محرك-

)5(كل الیة اخرى یمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات-

.139،140، المرجع السابق ، ص 2الجزائري ، ط جدیدي معراج ، محاضرات في قانون التأمین )1

دراسة بین تدخل المشرع الجزائري  واجتهاد –التزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور "ابراهیم جعلاب ، )2

(117، ص 2012، دیسمبر 32، مجلة التواصل في العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ، العدد "القضاء .116،140(

یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 1974ینایر 30المؤرخ في 15-74من  الأمر رقم 1الفقرة الاولى من المادة )3

.15، العدد 1974فیفري 19وبنظام التعویض عن الأضرار الصادر في الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

، مكتبة الملك فهد  "خصائصه وعلاقته بالحوادث مصطلحاته و "هاشم محمد نور المدني ، التأمین على المركبات )4

.16، ص 2012الریاض ، 

.السالف الذكر15-74الفقرة الثانیة من المادة الأولى من الأمر رقم )5
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التأمین علیها رطت لترخیص أي مركبة قید السیر أنها اشتیتضح من أحكام هذه المادة 

تعویض من المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حوادثها حتى یستطیع المضرور الحصول على 

ولكنه ، أن الدولة معفاة من هذا الالتزام إلا ،)1(الضرر الذي لحقه عادة من شركة التأمین 

بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها التزامات المؤمن بالمقابلیقع علیها

التأمین من المسؤولیة من حوادث السیر على النقل في السكك كما لا تسري الزامیة)2(

)3(.الحدیدیة

یجب أن تغطي الزامیة التأمین المسؤولیة المدنیة للمكتتب بالعقد ومالك المركبة وكذلك 

)4(.شخص الت له بموجب اذن منهما حراسة أو قیادة تلك المركبةمسؤولیة كل 

ذلك الترخیص الذي یصدر عن شخص لفائدة شخص اخر بالسماح له بالإذن یقصد

لفائدة السائق المركبةمكتتب العقد و مالك منباستعمال شيء معین أي الإذن الذي یصدر 

عن ذلك من وما یترتبأو الجار أو الابن باستعمال هذه السیارة 

فان المشرع لم یحدد لا شكل وللإشارةتصرفات تقتضیها متطلبات القیام بهذه المهمة ، 

یجعله یصدر في شكل صریح أو ضمني  وقد جرى العمل ولا شروط خاصة بهذا الاذن مما

في القضاء في الكثیر من اجتهاداته الأخذ بالقرائن كوجود مفاتیح السیارة أو احدى الوثائق 

أو المكتتب الخاصة بها لدى الحائز كما قد تثبت هذه القرینة بوجود علاقة بین المالك 

بالحراسة یمكن المأذون له من التمتع بكل  الإذن و)5(بالحائز كعلاقة القرابة أو التبعیة 

سلطات الحارس للسیارة ، فیكون له بمقتضى هذا الاذن ممارسة سلطات الاستعمال والتوجیه 

باستخدام سیارته خلال رحلة معینة ، فیكون والرقابة كما لو أذن ملك السیارة لأحد أصدقائه 

.117، المرجع السابق، ص "التزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور"ابراهیم جعلاب، )1

.السالف الذكر 15-74من الأمر 2المادة )2

.السالف الذكر15-74من الأمر 3المادة )3

.السالف الذكر15-74من الأمر 4المادة )4

.146جدیدي معراج ،محاضرات في قانون التأمین الجزائري ،المرجع السابق، ص )5
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الصدیق خلال الرحلة حرا في ممارسة سلطة الاستعمال والتوجیه والرقابة وبهذا یمارس سلطة 

بالقیادة فلا  الإذناما فعلیة على السیارة ومن ثم تنتقل الحراسة الیه بموجب هذه السلطات 

الحارس لها والذي یمارس علیها تكون للشخص أي سلطة فعلیة علیها إذ یظل المالك هو 

.سلطات الاستعمال و التوجیه والرقابة والمؤذون له بالقیادة لیس له إلا مجرد قیادة السیارة

من اهم تطبیقات الاذن بالقیادة التابع الذي یحوز سیارة متبوعه حیازة مادیة دون أن 

)1(.ا یمارس علیها سلطات الحارس ویكون مقید بتعلیمات متبوعه بشأنه

الأشخاص الذین ، و لا یلتزم المؤمن بتغطیة المسؤولیة المدنیة لأصحاب المرائب

أو التصلیح أو الرأب أو مراقبة حسن سیر المركبات و البیعأو  یمارسون عادة السمسرة

تقدیم وثیقة تأمین عن حوادث السیارات طبقا للمادة الأولى كذلك مندوبیهم واشترط في هؤلاء 

من الأمر السالف الذكر حتى یتم اعطائهم الترخیص التجاري بمزاولة مهنتهم ، ویسري 

التأمین بالنسبة لمسؤولیتهم عن الأضرار التي تصیب الغیر بواسطة السیارات المعهودة الیهم 

)2(لنشاط المهني المبین في العقد بحكم وظائفهم اذا كانت مستعملة في حدود ا

التعویض یترتب عن كل حادث سیر تتسبب فیه المركبة وسبب أضرار جسمانیة 

للضحیة أو ذوي حقوقها ، وان لم تكن للضحیة صفة الغیر تجاه الشخص المسؤول عن 

)3(.كما یشمل هذا التعویض المكتتب في التأمین ومالك المركبة ومسبب الحادثالحادث،

یتبین مما سبق أن المشرع هدف الى حمایة المضرور من حوادث السیر وتسهیل 

 تولم یقصر هذه الحمایة على حالاحصوله على حقه في التعویض عما لحقه من أضرار 

التي تسببها المركبات أو السیارات المؤمن علیها ، بل شملت أیضا الحالات التي الأضرار

رسالة لنیل شهادة كیحل كمال ، الاتجاه الموضوعي في المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات و دور التأمین  )1

.247، ص 2006،2007الدكتوراه في القانون الخاص ، كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

.118ابراهیم جعلاب، التزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور، المرجع السابق ، ص )2

.السالف الذكر15-74من الأمر رقم 8المادة )3
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تنتج عنها أضرار جسمانیة  ویظل المتسبب فیها مجهولا أو یكون معروفا ولكن غیر مؤمن 

یحمل رخصة سیاقة السیارة ، وهنا أوجد حمایة أكثر في هذا المجال عن مسؤولیته أو لا

تعویضات الذي یتكفل بتعویض المضرورین من حوادث بتدخل الصندوق الخاص بال

السیارات في كل الحالات التي لا یغطیها التأمین الالزامي ، على أن یكون سیر الصندوق 

:على أنه 15-74من الأمر 9حیث تنص المادة )1(ورعایة الدولة بإشراف

قوط الحق تعویض بسبب عدم الضمان أو سالدفع أي الفي حالة رفض شركة تأمین “

مبلغ فان الصندوق الخاص للتعویض یتحمل،مرسومبالضمان واللذین سیوضحان بموجب 

إلا أنه )2(.‟هذه الأضرار ضمن الشروط المنصوص علیها في الباب الثالث من هذا الأمر

عن الحوادث غیر المؤمن علیها دفع مساهمة لحساب الصندوق الخاص یلزم المسؤولون

من ℅10، وتحدد هذه المساهمة ب 15-74من الأمر 32بالتعویضات طبقا للمادة 

المبلغ الاجمالي للتعویضات المستحقة من المخالف كتعویض عن الأضرار المتسبب فیها 

)3(.مجال الضرائب المباشرةوتحصل هذه المساهمة عند الاقتضاء كما هو الحال في

یعتبر التأمین الالزامي من المسؤولیة عن حوادث السیارات الذي یبرم بین شركة 

له عما یحدثه عینیة التي تهدف الى تغطیة مسؤولیة المؤمن ال التأمین والمؤمن له من العقود

للغیر من ضرر بواسطة سیارته لذلك تلتزم شركة التأمین بتغطیة الأضرار التي تحدثها 

كما )4(السیارة المؤمن علیها ، بغض النظر عن قائدها أو مستعملها وقت ارتكاب الحادث 

أن تغیر مالك السیارة،  و انتقال ملكیتها الى شخص اخر لا ینتج عنه الغاء او سقوط 

1988جویلیة 19المؤرخ في 31-88من القانون رقم 6حیث نصت المادة الضمان

:السالف الذكر على أنه 15-74من الأمر 6المعدل للمادة 

.118التزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور، المرجع السابق ، ص ،ب ابراهیم جعلا)1

.السالف الذكر15-74من الأمر رقم 9المادة )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 191المادة )3

.119ابراهیم جعلاب ، التزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور، المرجع السابق ، ص )4
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في حالة وفاة المؤمن له أو بیع المركبة یستمر اثر التأمین بحكم القانون لصالح “

من القانون  24و  23حین انقضاء عقد ألتأمین ، طبقا للمادتین الوارث و أو المشتري الى

)1(.‟المتعلق بالتأمینات 1980غشت 9المؤرخ في  07-80رقم 

نلاحظ من نص هذه المادة أن نطاق التأمین على السیارة لا یتوقف أثره عند حد 

یهم ملكیة السیارة افعال المؤمن له ، بل أیضا الى افعال من انتقلت ال عنتغطیة المسؤولیة 

انتقال التأمین بقوة القانون نتیجة لانتقال ملكیة بحیث تبنى المشرع مبدأ)2(المؤمن علیها 

حصل هذا الانتقال برضى المالك القدیم الى سواء المركبة المؤمن علیها الى شخص اخر 

یجيء من غیر رضاه  و هنا أو لتصرف قانوني یجریانه معا كالبیع المالك الجدید كنتیجة 

، هذا ویحق للمتصرف أن یحتفظ بالاستفادة من عقده التأمیني ابتغاء نقل )3(میراث نتیجة لل

الضمانات الى سیارة اخرى شریطة أن یعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ویعید له شهادة تأمین 

أذن له مالك السیارة شخصالسیارة المعنیة ونشیر الى ان التأمین یغطي مسؤولیة كل 

یكسب الحائز أو فالإذن الصحیح )4(بقیادتها  كالزوجة أو الابن أو الصدیق أو التابع 

السائق صفة المؤمن له وبالتالي تلتزم شركة التأمین بالتعویض عن الأضرار التي یسببها 

للمسؤولیة هذا الأخیر للغیر أما اذا لم تكن له هذه الصفة فیتحمل هو وحده التبعة المالیة 

ینایر 30المؤرخ في 15-74، یعدل ویتمم الأمر1988یولیو19المؤرخ في 31-88من القانون رقم 6المادة )1

المتعلق بالزامیة التأمین على السیارات و بنظام التعویض عن الأضرار، الصادر في الجریدة الرسمیة المرؤرخة في 1974

.29، العدد 1988یولیو 20

.119المرجع ، ص ابراهیم جعلاب ، نفس )2

كیحل كمال ، الاتجاه الموضوعي في المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات و دور التأمین ، المرجع السابق ، ص )3

254.

.119ابراهیم جعلاب ، التزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور، المرجع السابق ، ص )4
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فان التأمین لا یغطي هذه الأضرار مسروقة،المدنیة كما هو الحال بالنسبة لسائق سیارة 

)1(.باعتبار أنه حائز فعلي غیر مأذون له بحراسة هذه السیارة

المشرع الجزائري في حق كل شخص خاضع  هاأقر  نشیر في الاخیر الى العقوبات التي

ولم یمتثل لها وتتمثل 15-74التأمین المنصوص علیها في المادة الأولى من الأمرلإلزامیة

بإحداهما دج أو  4000دج الى  500بغرامة من أیام الى ثلاثة أشهر و 8في الحبس من 

)2(. فقط 

:بالنسبة للمؤسسات العمومیةالتأمین من الحریق 1-2

كل الهیئات على الزام   07-95من الأمر 174المشرع الجزائري في المادة ینص

والمؤسسات العمومیة التابعة للقطاعات الاقتصادیة المدنیة باكتتاب تأمین من خطر الحریق  

المتعلق 415-95المتمثل في المرسوم التنفیذي رقم وتحیلنا هذه المادة الى التنظیم )3(

الثانیة منه أن المقصود بالهیئات والذي ورد في المادة حریق بإلزامیة التأمین من ال

السابقة الذكر هي تلك التي تمارس نشاطا 174والمؤسسات العمومیة الواردة في المادة 

)4(. اصناعیا وتجاریا و حرفی

یعاقب على عدم الامتثال لإلزامیة التأمین من الحریق بغرامة مالیة یتراوح مبلغها بین 

دج ، وتدفع هذه الغرامة دون الإخلال باكتتاب التأمین من  100.000دج و  5.000

)5(.الحریق

.147ین الجزائري ، المرجع السابق ، ص جدیدي معراج ،محاضرات في قانون التأم)1

.السالف الذكر 07-95من الأمر 190المادة )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 174المادة )3

یتعلق بإلزامیة التأمین من خطر الحریق 1995دیسمبر 9مؤرخ في 415-95من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة)4

  .76العدد  1995دیسمبر 10صادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة في 

.السالف الذكر07-95من الأمر 184المادة )5
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:في مجال البناء المتدخلینمسؤولیةالتأمین من1-3

قاصرا على حوادث السیارات ، بل امتد لیشمل مجالا جدیدا لا لم یعد التأمین الاجباري 

مهندس یلزم المشرع الجزائري كل بحیث)1(یقل أهمیة واتساعا ألا وهو مجال البناء 

باكتتاب مراقب تقني و أي متدخل سواء كان شخص طبیعي أو معنوي  وأمقاول  ومعماري أ

التي یمكن أن تنجر عن الدراسات والتصامیم في )2(تأمین لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة 

الدراسات والتصورات الهندسیة ، وتنفیذ أشغال البناء على اختلاف و الهندسة المعماریة 

أو فیما یخص أي شيء من شأنه أن یعرض أمن ، انواعها فیما یخص صلابتها ورسوخها 

للخطر و المراقبة المستمرة لنوعیة مواد البناء وتنفیذ الأشغال ، والرقابة التقنیة المنشات 

ویجب أن یكون هؤلاء )3(لبناء وترمیم المباني وكذا متابعة ورشات التصمیم المنشات

طبقا المباني في میدان البناء وترمیم ،أو مؤهلین، أو مرخص لهمن معتمدین المتدخلی

كما یمكن لهذا النوع من التأمین أن یشمل زیادة عن )4(للتشریع و التنظیم المعمول بهما 

)5(.المتدخلین السابق ذكرهم المتدخلین الفرعیین في البناء اذا لم یكن لهم تأمین اخر

یلتزم  المتدخلین في مجال البناء  بإثبات اكتتابهم لعقد التأمین على مسؤولیتهم المدنیة 

یسري مفعول التأمین من المسؤولیة المدنیة للمتدخلین في حیث )6(المهنیة وقت فتح ورشتهم

الثاني ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة الجزءالضمان،الجدید في مجال التأمین و منصور،محمد حسین )1

.195، ص 2007بیروت ، 

.السالف الذكر 07-95من الأمر 175الفقرة الأولى من المادة )2

یتعلق بإلزامیة التأمین في البناء من 1995دیسمبر 9المؤرخ في 414-95من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة )3

  .76العدد  1995دیسمبر 10دنیة المهنیة الصادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة في مسؤولیة المتدخلین الم

.السالف الذكر414-95من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة )4

.السالف الذكر414-95من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة )5

.السالف الذكر07-95من الأمر 176المادة )6
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سریانه یبدأأنه لا إلانهائیا البناء ابتداء من تاریخ انطلاق الورشة حتى تاریخ تسلم الأشغال 

)1(من تاریخ مباشرة الأشغال فعلا إلالأشغال الثانویة المدنیة المهنیة في ا للمتدخلین ةبالنسب

عقد یجب أیضا على المهندسین المعماریین والمقاولین وكذا المراقبین التقنیین اكتتاب 

یبدأ من  القانون المدني و 554المادة المنصوص علیها في التأمین من مسؤولیتهم العشریة 

یستفید من هذا الضمان صاحب المشروع من الاستلام النهائي للمشروع ، و سریان هذا العقد

و یغطي هذا التأمین أو الضمان )2(وملاكیه المتتالیین الى غایة انقضاء اجل الضمان

الأضرار المخلة  بصلابة العناصر الخاصة بتجهیز بنایة ما ، عندما تكون هذه العناصر 

جزء لا یتجزء من منجزات التهیئة ووضع 

كل عنصر یتجزأ من الانتاج التغطیة ، ویعتبر جزء لاالأساس و الهیكل و الإحاطة و 

خاص بالتجهیز لا یمكن القیام بنزعه أو تفكیكه أو استبداله دون اتلاف أو حذف مادة من 

.مواد هذا الانجاز

بعد التسلیم النهائي للبنایة یقدم مشید البناء محضر التسلیم النهائي الموقع من طرف 

صاحب المشروع ورب العمل والمقاول وممثلو بعض الهیئات كهیئة الرقابة التقنیة مع تقریر 

هذه الأخیرة عن مدى مطابقة البنایة للتصامیم والمقاییس اللازمة إلى المؤمن حتى یكتتب 

قانون بمضي عشر سنواتعلى المسؤولیة العشریة ، وینتهي هذا العقد بقوة العقد التأمین 

من القانون المدني الجزائري من وقت 554وفقا لما نصت علیه المادة والتي یبدأ حسابها)3(

.السالف الذكر414-95تنفیذي رقم من المرسوم ال5المادة )1

.السالف الذكر 07-95من الأمر 178المادة )2

، مجلة الندوة الدراسیة ، العدد "التزامات مقاول البناء على ضوء القواعد العامة في القانون الجزائري"نسیمة شیخ ، )3

)123، 111.(120، ص 2013الأول 
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رب العمل أي یكفي اثبات تاریخ التسلم النهائي للعمل حصول التسلم النهائي للعمل من قبل

)1(.ات كاملة من تاریخ هذا التسلمفیتم تعداد عشر سنو 

اشتراطه على المتدخلین في مشروعه للعقد  إبرامهعند یقع على صاحب المشروع 

)2(لهذا الشرط و تحققه من تنفیذهم اكتتاب عقد تأمین على مسؤولیاتهم لدى نفس المؤمن 

الذكر  السالفتین 178و  175في المادتین إلیهاوثیقة التأمین المشار إلزامیاكما ترفق 

جاز أشغال المنشأة المبرمة مع أي وانبإعدادباتفاقیة الرقابة التقنیة عن العملیات الخاصة 

دین لدى الوزارة من بین الخبراء المعتمشخص طبیعي أو معنوي مهني مؤهل یتم اختیاره 

)3(.المكلفة بالبناء

تعفى الدولة والجماعات المحلیة من التأمین الالزامي من المسؤولیة في مجال البناء 

كما )4(الى جانب الأشخاص الطبیعیین عندما یبنون مساكن خاصة للاستعمال العائلي 

الطبیعیون أو المعنویون الأشخاص من المسؤولیة المهنیة والعشریة یعفى 

أصحاب المباني العمومیة من الجسور و الأنفاق و السدود و القنوات و الطرق و 

الحواجز المائیة التلیة و المكاسر ، الموانئ و المرافئ و مباني الحمایة و الطرق السریعة 

)5(.الطائراتمدرجات هبوط الحدیدیة،خطوط السكك المیاه،قنوات نقل 

قبل البحث في صاحب المشروع المؤمن علیه أو من یكتسبه من طرف المؤمن یعوض 

و ذلك في حدود تكلفة إنجاز أشغال الإصلاح التي خلفتها الأضرار التي حددها المسؤولیة ، 

أیام ابتداء من تاریخ التصریح  7في ظرف وقدرها الخبیر الذي یلتزم المؤمن بتعیینه 

لمهندس المعماري في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون زایدي مدوري ، مسؤولیة المقاول وا)1

.147فرع قانون المسؤولیة المهنیة ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو ، ب س ، ص 

.السالف الذكر07-95من الأمر 179المادة )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 180المادة )3

.السالف الذكر07-95من الأمر 182المادة )4

یحدد قائمة المباني المعفاة من الزامیة تأمین 1996ینایر 17المؤرخ في 49-96من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة )5

  . 5دد الع 1996ینایر 21المسؤولیة المهنیة و المسؤولیة العشریة الصادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة ف 
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على مبلغ الأضرار للمستفیدین في حال اتفاقهما و یجب أن یدفع المؤمن،بالحادث

التعویض المستحق خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ 

، اما في حال عدم اتفاقهما على المبلغ الذي حدده معاینة الأضرار من قبل الخبیر 

من المبلغ  في نفس الأجل المحدد سابقا  4/3یتعین على المؤمن دفع )الخبیر(هذا الأخیر 

صل الجهة القضائیة المختصة في النزاع اذا ثار بین المؤمن و المستفیدین ، وتحدد وتف

)1(.المبلغ النهائي للتعویض المستحق للمستفید تجاه المؤمن 

یترتب عن عدم الامتثال لإلزامیة التأمین من المسؤولیة في مجال البناء عقوبة تتمثل 

دج وذلك یكون دون الاخلال  100.000الى دج  5.000یتراوح مبلغها من في غرامة مالیة 

وتحصل الغرامة عن المخالفات بالعقوبات الأخرى التي یمكن أن تطبق في شأن المخالف

ب المباشرة المرتكبة في میدان التأمین الخاص بالبناء كما هو الحال في مجال الضرائ

)2(.لحساب الخزینة العامة

:التأمین من المسؤولیة المدنیة عن الصید 1-4

یلتزم كل صیاد باكتتاب تأمین دون تحدید المبلغ ، لضمان العواقب المالیة عن 

المسؤولیة التي قد یتعرض لها من جراء الأضرار الجسمانیة التي قد یلحقها بالغیر أثناء أو 

الحیوانات الضارة أو المؤذیة ، كما یغطي هذا بمناسبة الصید أو ابادة

بحیث )3(.الضمان الأضرار المادیة التي تصیب الغیر في حدود مبلغ یبین في العقد

یشترط على طالب رخصة الصید اكتتاب التأمین الالزامي من مسؤولیته المدنیة قبل أن تسلم 

بمجرد فسخ عقد التأمین أو ایقاف وتسحب هذه الأخیرة من الصیاد)4(هذه الرخصة 

.السالف الذكر 07-95من الأمر 183المادة )1

.السالف الذكر 07-95من الأمر 185المادة )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 186المادة )3

.السالف الذكر 07-95من الأمر 187المادة )4
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أیام قبل الفسخ أو 10بإعلام الوالي أو السلطة المختصة بحیث یقوم المؤمن الضمانات 

)1(.تعلیق الضمانات لیتمكن من القیام بالإجراء اللازم لسحب الرخصة

یترتب عن مخالفة التزام التأمین من المسؤولیة المدنیة عن الصید عقوبة تتمثل في 

دج  4.000دج الى  500الحبس من ثمانیة أیام كأدنى حد الى ثلاثة أشهر ، و بغرامة من 

و تحصل الغرامة في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزینة فقط،أو بإحداهما 

)2(.العامة

:من المسؤولیة المدنیةأخرىأساسیةتأمینات-2

سنتطرق الى أنواع مسؤولیة المدنیة السابق ذكرهامن الالإلزامیةالى جانب التأمینات 

حیث نص علیها ابتداء 07-95بالترتیب الذي نتهجه المشرع الجزائري في الأمر أخرى

.178الى غایة المادة 163من المادة 

، بالتأمین علىلاقتصادیة المدنیةالتابعة للقطاعات اتلتزم الشركات و المؤسسات -

)4(مهما كانت صفتها القانونیة )3(مسؤولیتها المدنیة تجاه الغیر 

المالیة التي تترتب على المسؤولیة المدنیة للمؤسسة یجب أن یغطي هذا التأمین الاثار

التي یمكن أن تتعرض لها جراء الأضرار الجسمانیة والمادیة و المعنویة 

من  138الى  124التي تلحقها بالغیر بسبب استغلال نشاطها طبقا للمواد من 

.السالف الذكر 07-95من الأمر 188المادة )1

.السالف الذكر 07-95من الأمر 189المادة )2

.السالف الذكر 07-95من الأمر 163المادة )3

، المتعلق بإلزامیة تأمین الشركات و 1995دیسمبر 9، المؤرخ في 413-95من المرسوم  التنفیذي 2المادة )4

دیسمبر 10رخة المؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادیة المدنیة من مسؤولیتها المدنیة  الصادر بالجریدة الرسمیة  المؤ 

.76، العدد 1995
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)1(.القانون المدني

معنوي ، یستغل محلا أو قاعة أو مكانا یلتزم كل شخص طبیعي أو

مخصصا لاستقبال الجمهور و أو یكون هذا الاستغلال خاصا بالنشاطات التجاریة أو 

)2(الثقافیة أو الریاضیة باكتتاب تأمین لتغطیة مسؤولیته المدنیة تجاه المستعملین والغیر 

شخص 50ما یتجاوز كانت تلك المحلات أو القاعات قادرة على استقبالویكون ذلك كلما 

)3(.متر مربع150في وقت واحد أو عندما یشمل استغلالها مساحة تتجاوز 

یغطي هذا التأمین الاثار المالیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة المنصوص علیها في 

من القانون المدني ، فیما یخص الأضرار الجسمانیة والمادیة و  138الى  124المواد من 

)4(.ي تلحق بالغیر ، والمسؤولیة التعاقدیة تجاه المستعملین المعنویة الت

ن على الهیئة المستغلة لمطار أو میناء أن تكتتب تأمینا یغطي مسؤولیتها یتعی

)5(.المدنیة التي یمكن أن تتعرض لها بفعل نشاطها 

 یجب على الناقلین العمومیین للمسافرین عن طریق البر اكتتاب تأمین یغطي

، كما یجب على الناقلین العمومیین المدنیة تجاه الأشخاص المنقولینمسؤولیتهم

للبضائع عن طریق البر أن یكتتبوا تأمینا یغطي مسؤولیتهم المدنیة  تجاه الممتلكات  

)6(.التي ینقلونها

.السالف الذكر413-95من المرسوم  التنفیذي 2المادة )1

.السالف الذكر07-95من الأمر 164المادة )2

تأمین الأشخاص ، المتضمن الزامیة1995دیسمبر 9، المؤرخ في 411-95من المرسوم التنفیذي 2المادة )3

الطبیعیین والمعنویین من مسؤولیتهم المدنیة في استغلال المنشات التي تستقبل الجمهور ، الصادر بالجریدة الرسمیة 

.76، العدد 1995دیسمبر 10المؤرخة في 

.السالف الذكر411-95من المرسوم التنفیذي 2المادة )4

.السالف الذكر07-95من الأمر 165المادة )5

.السالف الذكر 07-95من الامر 166المادة )6
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 یجب على المؤسسات الصحیة المدنیة و كل أعضاء السلك الطبي والشبه

لحسابهم الخاص أن یكتتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتهم المدنیة الطبي و الصیدلاني الممارسین 

)1(.المهنیة تجاه مرضاهم وتجاه الغیر 

هذا النوع من التأمین هو توفیر الحمایة للطرفین لالهدف من فرض المشرعیتمثل 

فبالنسبة للتأمین من المسؤولیة المدنیة المهنیة للطبیب مثلا ، ففي حال قیام مسؤولیة الطبیب 

تكون شركة التأمین ملزمة بحسب العقد الذي أبرمته مع الطبیب أو القطاع الصحي الخاص 

المعتمدة في العقد ، ومن هذا بدفع تعویض للمریض ، وتعوض بحسب نسبة التامین

المنطلق یكون قانون التأمین قد كفل حمایة الطبیب والمریض و المستشفى الخاص على حد 

)2(.سواء

 باعتبار التأمین من المسؤولیة المدنیة وسیلة للضمان والاحتیاط أصبح ضرورة

الحوادث المسببة الذي تكثر فیه الإنتاجلا خیار فیها في العدید من المجالات منها مجال 

المسؤولیة المدنیة للمنتج بالذمة المالیة لاعتباره المتسبب لأضرار للغیر خاصة مع ارتباط 

في الحادث بجانبها السلبي ما یعرضه للإعسار والإحراج لعجزه عن دفع ما تولد عن 

من دفع بالعدید من التشریعات منها التشریع الجزائري للتدخل وجعل التأمینمسؤولیته ، ما

المتعلق 07-95حیث نص في الأمر )3(إلزامیاالمسؤولیة المدنیة عن فعل المنتجات 

یجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع او ابتكار أو تحویل بالتأمینات على أنه 

.السالف الذكر 07-95من الامر 167المادة )1

، المسؤولیة المدنیة للطبیب ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص فرع قانون المسؤولیة كمال فریحة)2

  .336ص .2012المهنیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو  

بة ، مذكرة لنیل شهادة سناء خمیس ، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعی)3

، ص 2015الماجستیر في القانون فرع قانون العقود ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 

157،158.
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تعبئة مواد معدة للاستهلاك أو للاستعمال أن یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیته أو تعدیل أو 

.لكین و المستعملین و تجاه الغیر تجاه المستهالمدنیة المهنیة

مستحضرات و الصیدلانیة لمذكورة كل من المواد الغذائیة و یقصد بتلك المواد ا

وبصفة كیة و الالكترونیة و الكهربائیة التجمیل ومواد التنظیف والمواد الصناعیة و المیكانی

یمكن أن تسبب أضرار للمستهلكین و للمستعملین وللغیر ویخضع المستوردون عامة أیة مادة 

و یضمن هذا النوع من التأمین )1(و الموزعون لهذه المواد ذاتها لنفس الزامیة التأمین

من المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات كل من المستهلكین و المستعملین و والمسمى بالتأمین 

لمترتبة غیرهم من الاثار المالیة ا

على مسؤولیة المؤمن له المدنیة المهنیة بسبب الأضرار الجسمانیة المادیة و المالیة 

)2(التي تتسبب فیها المنتوجات  

أو تضامنه معهم في المسؤولیة لا المؤمن له مع متدخلین اخرین في حالة اشتراك

)3(یسري مفعول ضمان التأمین إلا حسب نسبة مسؤولیة كل متدخل في الضرر الملحق 

أهمیة كبیرة بالنسبة للطرفین في مجال مسؤولیة المنتج سواء للمؤمن لآلیة التأمین 

فبالنسبة للمنتج فإن التأمین من شأنه مساعدة ،له المتمثل في المنتج أو الغیر المضرور 

المشاریع الإنتاجیة على الاستمرار في النشاط ، فعن طریق تقنیة التأمین یتم توزیع عبء 

الأضرار بدلا من تركیزها على مسؤول واحد فتتسبب له في الانهیار خاصة مع كثرة 

حجم الدعاوي التي یرفعها بحیث تعرف المحاكم ارتفاعا كبیرا في )4(الدعاوى القضائیة 

.السالف الذكر 07-95من الامر 168المادة )1

شروط التأمین وكیفیاته في مجال ، یحدد1996جانفي 17، المؤرخ في 48-96من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة )2

.5، العدد 1996جانفي 21المسؤولیة المدنیة عن المنتوجات ، الصادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة في 

.السالف الذكر48-96من المرسوم التنفیذي رقم 3لمادة ا) 3

المعیبة ، المرجع السابق ، ص سناء خمیس ، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات)4

159.
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تسممات غذائیة ، حروق ، تشوهات(ضحایا حوادث المنتوجات بمختلف أصنافها 

أما عن المضرور فتدخل شركة التأمین للتعویض بدلا من ،)1()انفجارات ، اعاقات مختلفة 

المنتج من شأنه طمأنته على الحصول على التعویض باعتبار أن المؤمن یتمتع بذمة مالیة 

موسرة لهذا أصبح ینظر للتأمین أنه ضمان للالتزام بتعویض المضرورین من المنتجات 

)2(.المعیبة

 على المؤسسات التي تقوم بنزع و أو تغییر الدم البشري من أجل یجب

ها المتبرعون بالدم الاستعمال الطبي أن تكتتب تأمینا ضد العواقب المضرة التي قد یتعرض ل

)3(.والمتلقون له

یلتزم كل مستعمل لأي نوع من أنواع الیات المصاعد المستعملة لنقل الأشخاص 

)4(.باكتتاب تأمین لتغطیة مسؤولیته المدنیة تجاه المستعملین و تجاه الغیر 

 بما في ذلك الرحلات و الرحلات و الأسفاریلتزم منظمو مراكز العطل ،

الدراسیة التي یشرف علیها المربون و المنشطون في إطار نشاطهم العادي باكتتاب التأمین 

الذي یضمن المسؤولیة المدنیة التي قد یتعرضون لها بسبب الأضرار التي یلحقونها بالغیر 

ویجب أو یتسبب فیها مستخدموهم أو الأشخاص الموضوعون تحت رعایتهم أو المشاركون  

، كما یستفید أیضا من التأمین في حالة أن یغطي الأضرار الناتجة عن الحریق أو الحوادث 

)5(الأضرار الجسمانیة الأشخاص الموضوعون تحت رعایة المنظمین والمشاركین والمؤطرین 

سلیمة بوزید ، أحكام المسؤولیة المدنیة للمنتج في التشریع الجزائري ،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم )1

، 2013،2014القانونیة تخصص عقود ومسؤولیة مدنیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة ، 

  .128ص 

.159سناء خمیس ، نفس المرجع ، ص )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 169المادة )3

.السالف الذكر07-95من الأمر 170المادة )4

.السالف الذكر07-95من الأمر 171المادة )5
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 للتطور الحاصل على تغطیة المخاطر الریاضیة نظراأقبلت شركات التأمین

أصبح التأمین على الأخطار الریاضیة حقیقة وزادت في شهرته و بل ،في المجال الریاضي 

، وكذا تغطیة بعض الصحافة و إثارة الأحداث الریاضیة التي تحدث من فینة الى اخرى 

والمركبات الریاضیة وخاصة في میدان كرة القدم التي الحوادث التي عرفتها بعض الملاعب 

ونظرا لتزاید الحوادث الریاضیة باستمرار بالملایینتعد بلغت فیها وثائق التامین أرقاما عالیة 

بسبب انتشار الممارسة الریاضیة جعل المشرع التأمین في المجال الریاضي اجباریا بهدف 

المتعلق بالتأمینات 07-95الأمر من 172تنص المادة حیث)1(.حمایة الریاضي والغیر

والتجمعات الریاضیة التي یكون هدفها تحادیاتوالرابطات والإالجمعیات وجوب خضوععلى 

الآثارالعواقب أو الریاضیة و تنظیمها للتأمین وذلك لتغطیة تحضیر المسابقات و المنافسات 

ویستفید أیضا الریاضیون واللاعبون والمدربون ،المالیة لمسؤولیتها المدنیة تجاه الغیر

والمسیرون والطاقم التقني من التأمین على جمیع الأضرار الجسمانیة التي یتعرضون لها 

)2(.أثناء فترات التدریب و المنافسات وكذا اثناء التنقلات المتصلة بالأنشطة الریاضیة

السابقة الذكر أن یكون الضمان الإلزامیةیجب في كل هذه الأنواع من التأمینات 

أن المكتتب كافیا سواء بالنسبة للأضرار الجسمانیة أو بالنسبة للأضرار المادیة ، كما یجب 

تج به على الضحایا أو ذوي حقوقهم لاینص عقد التأمین على سقوط أي حق یمكن أن یح

)3(

التأمینات السابقة الذكر والمنصوص علیها من لإلزامیةیعاقب على عدم الامتثال 

 100.000دج الى  5.000بغرامة مالیة یتراوح مبلغها بین 172الى المادة 163المادة 

  دج

نیة والاجتماعیة،العدد السابع ، ،مجلة العلوم الانسا"العقد والتأمین والتعویض في المجال الریاضي"معزیز عبد الكریم ،)1

(253،254ص  2012 .242،263(

.السالف الذكر07-95من الأمر 172المادة )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 173المادة )3
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مع بقاء الشخص ملتزما باكتتاب التأمین المعني وتحصل یجب أن تدفع هذه الغرامة 

)1(.دفع لحساب الخزینة العامةهذه الغرامة كما هو الحال بالنسبة لمجال الضرائب المباشرة وت

.السالف الذكر07-95من الأمر 184المادة )1
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،

الفصل الثاني

بادئ التأمين من الأضرارم
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اتفق و التأمین، بعقد اتجه كتاب التأمین الى وضع مجموعة من المبادئ تتعلق 

على تسمیتها المبادئ الأساسیة للتأمین، ومنهم من یطلق علیها المبادئ الأولیة البعض منهم 

.للتأمین ، لكن المراد منها طبعا المبادئ القانونیة للتأمین

ن مبادئ خاصة بالتأمین من الأضرار دون غیره من أمیالتیوجد من بین مبادئ 

مبدأ التعویض الذي یمیز التأمین من الأضرار عن التأمین والمتجسدة فيأنواع التأمینات 

).المبحث الأول(من جهة أخرىالحلو و المشاركة من جهة ومبدأ الأشخاص على 

واع التأمین بما تشمل كل انمشتركة و ولكنها من الأضرار توجد مبادئ اخرى للتأمین 

فیها التأمین من الأضرار بفرعیه التأمین على الأشیاء والتأمین من المسؤولیة وكذا التأمین 

.)المبحث الثاني(قوم علیها أساسا على الأشخاص فالتأمین ی
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المبحث الأول

التعویض كمبدأ أساسي للتأمین من الأضرار

وهي مین أها عن غیرها من سائر أنواع التمین من الأضرار مبادئ خاصة تنفرد بأللت

تلك المتمثلة في كل من مبدأ التعویض الذي یعتبر أهم مبادئ التأمین من الأضرار بفرعیه 

، وكذا أهم ما یمیزه عن تأمینات الحیاة)التأمین على الأشیاء و التأمین من المسؤولیة(

)المطلب الأول(ه اثار خاصة مفهوم وأحكام خاصة به كما یترتب عنوللتأمین من الأضرار

كذا المبادئ المتفرعة عنه أو التي تأتي كنتیجة حتمیة له وهما كل من مبدأ الحلول و مبدأ و 

).المطلب الثاني(المشاركة

المطلب الأول

یضمبدأ التعو أحكام 

یقرر معظم الفقه أن احدى صفات ومبادئ عقد التأمین الرئیسیة هي كونه عقد 

نى ذلك أنه یعترف لهذا العقد بوظیفیة تعویضیة ، ولكن یلاحظ أن معظم الفقه تعویض  ومع

لا یلصق هذه المبدأ إلا بنوع واحد فقط من التأمینات وهو التأمین من الأضرار بفرعیه  

التأمین على الأشیاء والتأمین من المسؤولیة ، بالتالي  یعتبر التعویض مبدأ أساسي في 

ینفرد ویتمیز به عن التأمینات على الحیاة التي لا یمكن فیها قیاس التأمین من الأضرار  بل 

الخسارة الناتجة عن الحوادث و الوفاة بدقة ولمبدأ التعویض مفهوم خاص ،  وكذا عوامل أو 

كما یترتب )الفرع الأول(أسس یقدر بها مبلغ التعویض عن الحادث أو الضرر الواقع 

الأضرار آثار أو نتائج لا تخص سوى التأمین من عن الصفة التعویضیة للتأمین على 
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الأضرار بالتبعیة لمبدأ التعویض  وتتمثل في كل من تأمین المغالاة و تعدد عقود التأمین  

).الفرع الثاني(جمع بین التعویض ومبلغ التأمینوعدم جواز ال

الفرع الأول 

مبدأ التعویض  فهومم

.الى أسس تقدیر مبلغ التعویضسنعرف أولا بمبدأ التعویض ثم سنتطرق

:تعریف مبدأ التعویض –أولا 

ویتعلق فقط بالتأمینات من التأمین،یعد مبدأ التعویض من أهم المبادئ في 

تنتفي في فهو خاصیة)1(الأضرار لارتباطه بقیمة الخسارة الناتجة عن وقوع الخطر 

الأشیاء رار بفرعیه التأمین علىینفرد بها التأمین من الأضلى الأشخاص و عالتأمین 

تلك العملیة المتعلقة بدفع مبلغ التأمین أو التعویضات ویعني)2(والتأمین من المسؤولیة

بمجرد قبولها الاكتتاب )شركة التأمین(المؤمن المستحقة للمؤمن لهم، وهي التزام ینشأ على 

)3(أو المستفید مبلغ التأمین في خطر ما فبإصدار عقد التأمین تتعهد بأن تدفع للمؤمن له 

)4(ر جهد الإمكان الي  الذي كان علیه قبل تحقق الخطإعادته الى مركزه المالذي یكفل 

المؤمن له  التأمین من الأضرار على اختلاف انواعها عقود تعویض ، یعوض المؤمنفعقود

ویض لأكثر من تحقق الخطر المؤمن منه ، ولا تهدف الى التعبقدر مالحقه من خسائر عند 

.98رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص هیفاء )1

.115، المرجع السابق ، ص 4الجزائري ، ط التأمینجدیدي معراج ، مدخل لدراسة قانون )2

لنشاط التقني في شركات التأمین على الأضرار  لتعزیز ملاءتها  المالیة محمد الأمین معوش ، دور الرقابة على ا)3

دراسة حالة شركة  الجزائریة  للتأمینات ،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة ، تخصص اقتصاد 

وم الاقتصادیة ، جامعة فرحات عباس یات التأمین ،  كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة وعلوم التسییر ، فسم العل

.25، ص 12014سطیف 

.22، ص 2014التأمین ، ب د ن ، العراق ، منعم الخفاجي ، مدخل لدراسة)4
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و السبب في التزام المؤمن بدفع قیمة الضرر الفعلي الناتج عن الخطر المؤمن منه )1(ذلك 

:راجع لما یلي)2(فقط أیا كانت قیمة التأمین 

همال الخطر المؤمن منه بسوء نیة ، أو حتى الاتفادي أن یتعمد المؤمن له وقوع -

جاز للمؤمن له أن یؤمن على ماله بقیمة إذاو بحیث أنه )3(في اخذ الاحتیاطات اللازمة 

)4(.أعلى من قیمتها الحقیقیة فإن ذلك سیحفزه الى التعمد بإضرارها

قبل تحقق الخطر  اكان علیهتيال ةالمالیأو الحالةالمركزاعادة المؤمن له الى -

.المؤمن منه

تأمین لیس تجنب اثراء المؤمن له وحصوله على ربح على حساب المؤمن بحیث أن ال-

)5(وسیلة من وسائل الاثراء 

یعترض عدة صعوبات یمكن تلخیصها في صعوبة نشیر الى أن مبدأ التعویض 

تحدید قیمة الأشیاء في المستقبل عند وقوع الخطر نظرا لاختلاف الأسعار لكون السوق 

التأمین لنظریة العرض والطلب و صعوبة معرفة مبلغ التأمین الكافي عند ابرام عقدیخضع 

و كذا صعوبة تحدید الخسارة الناتجة عن وقوع الحادث المؤمن منه إلا أنه و تفادیا لهذه 

زبائنها على اتباع  عدة اجراءات  كمسك دفاتر حسابیة بطریقة العراقیل تلزم شركات التأمین 

مذكرة مقدمة  لنیل شهادة "دراسة حالة الجزائر"فطیمة یحیاوي ، دور هیئات في الرقابة على النشاط التأمیني )1

دیة ، فرع مالیة وبنوك وتأمینات ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر  الماجستیر  تخصص علوم اقتصا

.12، ص 2011،2012قسم العلوم الاقتصادیة  ، جامعة المسیلة  

.67برهام محمد عطا االله ، التأمین من الوجهة القانونیة والشریعة، المرجع السابق ، ص )2

.98القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص هیفاء رشیدة تكاري ، النظام)3

.190شهاب أحمد جاسم العنكبي ، المبادئ العامة للتأمین ، المرجع السابق ، ص )4

5 ) Boutaleb kouider , « le développement du secteur des assurances et réassurance en

Algérie : réalité et perspectives ,colloque international sur l’industrie de l’assurance : réalité
et perspectives de développement, le 03et 04 décembre 2012 ,faculté des sciences
économiques et commerciales et sciences de gestion, l’université hassiba ben bouali chhlef,
page 2.
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ت قیمة تحدید مبلغ التأمین الذي یدفع للمؤمن له في وثیقة التأمین أیا كانكما تقوم بمنظمة 

)1(كما تقوم بتعویض المؤمن له عینیا عند الإمكانالأضرار 

:طرق التعویض-ثانیا 

عندما تنشأ مطالبة بالتعویض من طرف المؤمن له لابد وأن یكون هذا الأخیر 

یعاني في حینه حالة لحد ما من تلقي صدمة من أثر الحادث ، و بالمقابل یتولى المؤمن 

المطالبات بالتعویضات القیام بكل ما یمكنه  لتسهیل عملیات تسویة من خلال تجربته إزاء

:وهي كالتالي)2(التعویض ویقوم بذلك بطرق مختلفة حسب الاتفاق الوارد بوثیقة التأمین

:الأداء النقدي-1

یقوم المؤمن بدفع مبلغ نقدي الى المؤمن له یكون مستحقا لهذا الاخیر نتیجة لما 

بسبب تحقق الخطر المؤمن منه  وذلك بعد التوصل الى أصابه من خسارة أو ضرر

623وبالرجوع الى المادة )3(مقدار مبلغ التعویض عن طریق الاتفاق المباشر بینهما 

من القانون المدني فإنها تنص على أنه لا یتحمل المؤمن سوى الضرر الناتج عن تحقق 

من قانون 30كما تنص المادة )4(الحادث المؤمن منه شرط أن لا یتجاوز قیمة التأمین 

التأمینات  على أنه یكون للمؤمن له الحق في التعویض وفقا لشروط العقد على ان لا 

یتجاوز التعویض قیمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو اعادة بناء الملك العقاري المؤمن 

تأمین من ومن هاتین المادتین نستنتج أن التعویض في ال)5(علیه عند وقوع الحادث 

الأضرار یحدد وفقا لعدة معاییر وهي قیمة الشيء المؤمن علیه بحیث لا یتجاوز مبلغ 

.98،101كاري ، النظام القانوني لعقد التأمینأ المرجع السابق ، ص هیفاء رشیدة ت)1

.184شهاب أحمد جاسم العنكبي ، المبادئ العامة للتأمین ، المرجع السابق ، ص )2

.202بدیع أحمد السیفي ، التأمین علما وعملا ، المرجع السابق ، ص )3

.السالف الذكر58-75من الأمر رقم 623المادة )4

.السالف الذكر07-95من الأمر 30المادة )5



مبادئ التأمين من الأضرار:الفصل الثاني

- 114 -

التأمین قیمته مهما كانت الخسارة الناتجة عن وقوع الحادث والمبلغ المضمون المتفق علیه 

)1(.في عقد التأمین بحیث یتفق علیه طرفا عقد التأمین وهي نقاط سنفصل فیها لاحقا

:عیني الاداء ال-2

نجد هذا النوع من الاداء في )2(یستطیع المؤمن دفع قیمة التعویض عینیا لا نقدیا

وهذا )3(تأمین الأشیاء حیث یسمح بالدفع عینیا بدال التعویض النقدي باتفاق الطرفین 

والتي تنص 07-95المعدل والمتمم للأمر 04-06ماجاءت به المادة الاولى من القانون 

یمكن تقدیم الأداء عینیا في تأمینات 07-95من الأمر 2افة الى احكام المادة على انه اض

بتصلیح الجزء أو الأجزاء حیث یقوم المؤمن اما)4(المساعدة والمركبات البریة ذات محرك 

تستعمل هذه الطریقة بكثرة في التأمین على السیارات حیث  و )5(المتضررة من محل التأمین 

ف ورشات التصلیح لإجراء التصلیحات على المركبات المتضررة ،وفي یقوم المؤمن بتكلی

خطوة لاحقة تمخضت عن تسویة التعویض بأسلوب التصلیح لدى ورشات تصلیح مخولة أن 

.باشرت شركات 

التأمین بامتلاك ورشات تصلیح خاصة بها وتطور هذا الحال بشكل اكبر في بعض 

ه بالتوجه بقیادة مركبته المتضررة أو أن یتم سحبها البلدان الأوروبیة ذلك أن یخول المؤمن ل

إلى تلك الورشة التي سیتم فیها التصلیح ، ویجري إكمال قسیمة  التعویض بعد فحص 

السیارة و إكمال التصلیح ویتم هذا العمل كله تحت سقف واحد أي داخل ورشة التصلیح دون 

التعویض داخل ورشة التصلیح أي حاجة لمراجعة مركز شركة التأمین ، وبذلك تتم تسویة

.161هیفاء رشیدة ، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ،ص تكاري هیفاء )1

مرجع سابقالجزائریة،تقییم جودة خدمات شركات التأمین و أثرها على الطلب في سوق التأمینات برغوثي،ولید )2

  .42ص 

دور محاسبة شركات التامین في اتخاذ القرارات وفق معاییر الإبلاغ المالي الدولیة ، المرجع السابق          طبایبیة سلیمة ، )3

  .175ص 

.السالف الذكر04-06من القانون رقم 2المادة )4

.202التأمین علما وعملا ، المرجع السابق ، ص ،بدیع أحمد السیفي)5
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الأجزاء المتضررة في محل التأمین بجزء أو اجزاء أو استبدال الجزء أو)1(بدءا و انتهاءا 

كأن تقوم شركة التأمین باستبدال المادة المسروقة بشكل )2(ویدفع المؤمن كلفة ذلكجدیدة

حالة التأمین على یقع هذا ایضا فيو  )3(مباشر بدلا من دفع التعویض لحامل الوثیقة 

وسائر أنواع الالات عند استحالة اجراء تصلیح الأجزاء المتضررة على أنه في وسائط النقل

حال كون محل التأمین قدیم ومستعمل فان المؤمن له یتحمل مبلغا یمثل نسبة استهلاك 

من اذ لیس ،الجزء المستبدل بمقتضى القواعد المقررة لاحتساب قیمة الشيء المؤمن علیه

مما كان علیه قبل وضع المؤمن له في وضع مالي أحسن و أفضل الجائز تأمینیا وقانونیا

یجیزه وهو مالا یجوز الكسب على حساب التأمین وإلا كان اثراء بلا سبب وقوع الضرر ولا

وقد یكون التعویض عن طریق اعادة الشيء محل التأمین الى أصله ویستخدم )4(القانون 

و یتعلق الأمر بالحالة التي یتعهد فیها المؤمن بالتعویض أو ،شیاءأمین الأهذا المفهوم بت

تضرر جراء الحریق ، بحیث  ان وثیقة التأمین من الحریق تمنح المؤمن بناء مبنى مبإعادة

الى تجهیز بناء وهذا القرار مفعم )تعویض نقدي (من دفع أموال ، الخیار باستبدال العقد 

ات بحیث ینبغي  من المؤمن تعویض الممتلكات بشكل أساسي بنفس بالخطورة  والصعوب

حالاتها تماما كما كانت علیه قبل تعرضها للأضرار ، وإذا قصرت الممتلكات بعد اجراءات 

ن الترمیم و التشیید في أن تكون بنفس حالتها الأصلیة ، حینئذ سیكون المؤمن مسؤولا ع

.التعویض

تطیع المؤمن اعتماد مبلغ التأمین كحد أعلى لتسویة یسفي هذا النوع من التعویض لا

التعویضات ، ویرجع السبب في ذلك الى أن المؤمن یكون ملزما بفعل 

.185،187دئ العامة للتأمین ، المرجع السابق ، ص أحمد شهاب جاسم العنكبي ، المبا)1

.203بدیع أحمد السیفي ، التأمین نفس المرجع، ص )2

ولید برغوثي ، تقییم جودة خدمات شركات التأمین و أثرها على الطلب في سوق التأمینات الجزائریة ، المرجع السابق، )3

  .42ص 

.203المرجع السابق، ص بدیع أحمد السیفي، التأمین علما وعملا ، )4
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 على عدم اختیاره نمط اعادة محل التأمین الى أصله الذي یستند في تنفیذه أساسا 

قد ألزم نفسه التعویض یكون مراعاة مقدار الكلفة ، وبعد اختیار المؤمن هذا الأسلوب في 

القیام بها وعلى هذا الأساس بأن یكون ذاته ایضا المؤمن على عملیة التشیید خلال فترة 

یكون مسؤولا عن مستوى أي عمل رديء یتم تنفیذه ، ولهذا الأسباب و الصعوبات التي 

)1(علیهأي بناء الى أصل ما كان یواجهها المؤمن فأنه من غیر الممكن أن یفكر في اعادة

:لاداء في شكل خدمات شخصیة ا-3

زیادة عن تعهد المؤمن  بدفع مبلغ التأمین للمؤمن له حین وقوع الخطر المؤمن منه 

المحدد في عقد التأمین  یلتزم بالقیام ببعض الأعمال والخدمات الشخصیة ویتعلق هذا 

لدعوى التي یرفعها الغیر الالتزام بالتأمینات من المسؤولیة كتدخله في اجراءات التقاضي في ا

المتضرر ضد المؤمن  فنجد شركات التأمین تنص في عقود التأمین على حقها بذلك وهو ما 

الحادث ، وفي ع عن المؤمن له ودفع مسؤولیته عن یسمى بشرط توجیه الدعوى وذلك للدفا

ن مسؤولیة التعویض ع)شركة التأمین (حال ثبوت مسؤولیة المؤمن له یتحمل   المؤمن 

)2(.الحادث 

من قانون التأمینات على وجوب دفع المؤمن التعویض أو المبلغ 13تنص المادة 

المحدد في العقد في أجل تنص علیه الشروط العامة لعقد التأمین كما یجب علیه في 

ایام من تاریخ التصریح بالحادث الأمر بإجراء الخبرة عندما تكون ضروریة 7غضون 

وفي حال عدم التزام المؤمن )3(الخبرة في اجال محددة في عقد التأمین وبالتالي ایداع تقریر 

3بدفع التعویض في الاجال المحددة في الشروط العامة یترتب عن ذلك وفقا لنص المادة 

-95من القانون 14المتعلق بالتأمینات والتي جاءت معدلة للمادة 04-06من القانون رقم 

.189، 188شهاب أحمد جاسم العنكبي ، المبادئ العامة للتأمین ، المرجع السابق ، ص ص )1

.162هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 13المادة )3
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ن له في طلب التعویض اضافة الى الفوائد عن كل یوم المتعلق بالتأمینات حق المؤم07

)1(.تأخیر على نسبة اعادة الخصم

:عوامل تحدید قیمة التعویض عن الأضرار-ثالثا

ى ثلاثة عوامل أساسیة عل )2(رعن الأضرایتوقف تقدیر مبلغ التعویض في التأمین 

المستفید له أو یصب المؤمن والضرر الذي التأمین،في قیمته المتفق علیها في عقد تتمثل 

كما یمكن أن یكون تحدید مقدار التعویض )3(يء محل التأمین في تأمین الأشیاءالشوقیمة

.بتدخل من المشرع

:في عقد التأمینالمبلغ المحدد-1

، وكقاعدة عامة لا ینبغي باتفاق بین الطرفین وقت ابرام العقد غالبا مبلغ التأمین یتحدد 

یعتبر المبلغ المحدد في عقد )4( ي العقدالتعویض على المبلغ المتفق علیه فأن یزید مقدار 

التأمین حدا مشتركا بین التأمین على الأشخاص و التأمین من الأضرار  وفیما یتعلق بهذا 

الأخیر فان المؤمن لا یلتزم  في تعویض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر 

بشرط ألا یجاوز ذلك قیمة مبلغ التأمین -و ما سنفصل فیه لاحقاوه -الخطر المؤمن منه 

وفقا لما نص علیه القانون المدني حیث نص على أنه لایلتزم المؤمن في تعویض )5(

المؤمن له الا عن الضرر الناتج من من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط الا یجاوز ذلك 

فإن اداء المؤمن لا )7(لتي لحقت المؤمن لهكانت جسامة الأضرار افمهما )6(قیمة التامین 

یجوز أن یزید على المبلغ المؤمن به فعلى أساس هذا المبلغ تحدد محل التزام المؤمن له 

.المتعلق بالتأمینات 2006فبرایر 20مؤرخ في 04-06من القانون رقم 3المادة )1

.51، المرجع السابق ، ص 4جدیدي معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، ط )2

.267هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص )3

.51جدیدي معراج ، نفس المرجع ، ص )4

163أحكام عقد التأمین ، المرجع السابق ، ص دین ، أحمد شرف ال)5

.السالف الذكر8-75من الامر 623المادة )6

.51جدیدي معراج، نفس المرجع ، ص )7
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یجوز أن یطالب بأكثر من هذا المبلغ و إلا استفاد على حساب باقي وهو القسط ، ولا

.ركوا في تكوین رصید التعویضاتتالمؤمن لهم الذین اش

یعتبر الضرر شرطا لاستحقاق :ضرر الذي یلحق المؤمن له أو المستفیدال -2

أي التعویض ، ولذلك فانه اذا تحقق الخطر ولم یحدث الضرر بالمؤمن له فلا یستحق 

تعویض، ثم إن مقدار الضرر الواقع للمؤمن له عنصرا من عناصر تحدید التعویض أي أداء 

أكثر من قیمة الضرر )المؤمن(تفید أن یتقاضى منه ولا یجوز للمؤمن له أو المس)1(المؤمن 

فعلا نتیجة تحقق الحادث المؤمن منه حتى وان كان مبلغ التأمین المتفق )2(الذي أصابه 

وإلا كان في ذلك تشجیعا للمؤمن له على احداث الضرر )3(علیه في الوثیقة یزید عن ذلك 

، وهو ما یخالف المصلحة العامة لكي یحصل على مبلغ یزید على الضرر الذي لحق به 

سواء في الوسیلة المتبعة ، وهي الحاق الضرر عمدا بتعمد تحقیق الخطر المؤمن منه، أو 

)4(.في النتیجة وهي تحقیق الكسب والإثراء مما یضفي على العملیة وصف المضاربة

وجب نظرا لكون مبلغ التعویض یقدر على أساس الضرر الناتج عن تحقق الحادث 

.قیمتهعرض كیفیة تقدیر الضرر و كذا إثبات

:تقدیر الضرر2-1

تقتضي مسألة تقدیر الضرر بعد وقوع الحادث المؤمن منه والمؤدي الى هلاك الشيء 

المؤمن علیه هلاكا كلیا أو جزئیا أو جزئیا متعاقبا  البحث عن الأسس التي یقوم علیها 

ث حالات حالة الحادث المؤدي الى ضرر تقدیر الضرر وهو ما یقتضي التمییز بین ثلا

.162، ص أحمد شرف الدین ، أحكام عقد التأمین ، المرجع السابق)1

.145مرجع السابق ، محمد برهام عطا االله ، التأمین من الوجهة القانونیة والشریعة ، ال)2

  .51ص  السابق،المرجع ،4ط  الجزائري،جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین )3

.163، 162، ص ص نفس المرجعأحمد شرف الدین،)4
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كلي ، حالة الحادث المؤدي الى ضرر جزئي و أخیرا الحوادث المتعاقبة وهي ما سنفصل 

:فیه كالتالي 

 :كلي هلاكالحادث المؤدي الى -

قیمة الشيء وفقا لیقدر الضرر في حالة الحادث المؤدي الى ضرر كلي حیث

؟ قیمة ولكن أي قیمة یجب الاعتداد بها )1(ن منهتحقق الخطر المؤمالمؤمن علیه وقت 

.قیمة الاستعمال أم قیمة الشيء وهو جدیدالبیع أم 

فإذا كان المؤمن له تاجرا السوقیة،فبالنسبة للأشیاء المخصصة للبیع یعتد بقیمتها -

وان )2(كبدیل للبضائع التالفة وقت التلف سعر تكلفة الشراء على أساس یكون العوض  فان

وبالنسبة )3(ن مزارعا قدر العوض بثمن المحصول الزراعي الجاري في السوق وقت التلف كا

للصانع یقدر العوض بقیمة المواد الأولیة المستخدمة في صنعه بالإضافة الى قیمة نفقات 

لم یكن هناك اتفاق خاص على تأمین الربح الفائت فتكون القیمة هي قیمة تصنیعه ما

.)4(بیعه 

ان الشيء محل استعمال ، كما لو كان عقارا احترق أو سیارة هلكت نتیجة وإذا ك

حادث تكون العبرة بقیمة الشيء المستعمل ، فبالنسبة للبناءات یعتد بنفقات اعادة البناء الى 

الحالة التي كان علیها قبل تحقق الخطر ، أما عن السیارة فیؤخذ بقیمة سیارة مماثلة لها مع 

قابل استهلاك السیارة الهالكة ، بمعنى الفرق بین قیمة السیارة الجدیدة انقاص قیمة تمثل م

)5(.وقیمة السیارة الأولى وقت هلاكها

وبذلك یشمل  یخصم مقابل القدم أو الاستعمال قد یعتد بقیمة الشيء جدیدا ، فلا 

طلب اذا  فعلاذلك  قع، وهو التأمین من البلى أو القدم ، وی اتكمیلی اتأمینالتأمین الأصلي

.1598عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )1

.349، ص 1991ب د ن ، القاهرة ، التطبیقیة،ین على الممتلكات من الناحیة أحمد حسین أبو العلا، التأم)2

.44طاس الحاج ،اداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )3

  .435ص  السابق،المرجع التأمین،مصطفى محمد الجمال، أصول )4

.264عقد التأمین ، المرجع السابق ، ص هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني ل)5
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فیقوم بتجدید البناء المحترق أو یشتري لحساب )1(ض عینا لا نقدا دفع التعویالمؤمن أن ی

المؤمن له سیارة جدیدة مثل السیارة التالفة لتحل محلها ، وفي هذه الحالة لا یجوز للمؤمن  

نه اثر أن یطالب بالفرق بین القدیم و الجدید وكان یستطیع ذلك لو دفع التعویض نقدا ، ولك

التعویض العیني فیتحمل اذن بالفعل تأمین البلى والقدم ، ویجوز أیضا الاتفاق في وثیقة 

ل التأمین على أن یدفع المؤمن عند تحقق الخطر قیمة الشيء جدیدا دون أن یخصم ما یقاب

المؤمن منه هو أمر محقق الوقوع ، ویصح هذا العقد  ولا یعترض لى صحته بأن القدمالقدم

جوز أن یكون محلا للتأمین ، ذلك أن القدم هنا لیس مؤمنا لذاته تأمینا أصلیا  وإلا فلا ی

لوجب  بدلا من مواجهته بالتأمین أن یواجهه بتخصیص مبلغ یقابل استهلاكه ، وإنما هو 

تأمین تكمیلي تابع لتأمین أصلي ، ویقابل ضررا اضافیا محققا یصیب المؤمن له فیغطیه 

)2(.بالتأمین

:دث المؤدي الى هلاك جزئيالحا-

یقدر الضرر تقدیرا مباشرا بالطرق یمكن أنفي حالة هلاك الشيء هلاكا جزئیا، فهنا 

بحیث یقدر الضرر الجزئي بقیمة الشيء المؤمن علیه التالف )3(المعتاد في تقدیر الأضرار 

یتصور ذلك  أو الهالك وقت تحقق الخطر وذلك بمعزل عن القیمة الاجمالیة لهذا الشيء و  

خصوصا في حالة ما إذا كان الشيء المؤمن علیه متعددا و هلك الجزء منه دون الجزء 

بعض الأمتعة الموجودة بمنزل مؤمن علیه ضد الحریق أو سرقت الاخر ، كما لو احترقت 

بعض منقولات المحل التجاري المؤمن علیه ضد خطر السرقة أو تلفت بعض آلات المصنع 

قدر الضرر في هذه الفروض الثلاثة  بقیمة الأمتعة المحروقة أو المنقولات المؤمن علیه ، وی

)4(.المسروقة أو الالات التالفة مستقلا عن القیمة الكلیة لهذه الأشیاء المؤمن علیها 

.45طاس الحاج، اداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )1

.1600، 1559عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص ص )2

.146الوجهة القانونیة والشریعة ، المرجع السابق ، ص محمد برهام عطا االله ، التأمین من )3

.45، ص نفس المرجعطاس الحاج ، )4
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، ومعنى ذلك تقدیر كما یمكن أن یقدر الضرر عن طریق استنزال ما تبقى بعد الهلاك

هلاكا كاملا ثم یخصم من هذه القیمة ما تبقى بعد الهلاك قیمة الشيء كما لو كان قد هلك 

مضافا الیها النفقات التي تكبدها )1(سالما، على أن تحسب كلا القیمتین وقت الهلاك

.الحادث  وقوعالمؤمن له للحد من اثار 

الحالة یستمرفي هذه  الشيء المؤمن علیه جزئیا فان عقد التأمینیحدث أن یهلك 

یمكن للمؤمن أن یطلب فسخ العقد إلا في حالة وجود اتفاق ولا المتبقي،جزء بالنسبة لل

.)2(بذلك

:الحادث المؤدي الى هلاك جزئي و متعاقب-

یحدث أن تتعاقب الحوادث خلال فترة الضمان على الشيء المؤمن علیه، فكیف 

  ن؟الضمایقدر التعویض في حالة تعدد الحوادث وما مقدار الضمان خلال نفس فترة

مستقبلا الجواب هو أن المؤمن له یبقى مضمونا بعد كل حادث ضد الحوادث التي تقع 

السابقة ، الفترة وبنفس المبلغ الوارد في العقد دون أن یخصم منه التعویض المدفوع خلال 

التأمین على الأشیاء و التأمین من (وهذا الحل یصدق على كلا فرعي التأمین من الأضرار

)3(.على السواء)یةالمسؤول

دج  20 000ن ألف یعشر تأمین الشخص على منزله  ضد الحریق بمبلغ مثال ذلك

دج ویبقى عقد 5000بالتالي دفع المؤمن تعویض قدره خمسة ألاففاحترق المنزل جزئیا ، 

التأمین في هذه الحالة  ساري اذا لم یطلب أحد طرفیه انهاءه ، وفي حال حدوث حریق ثاني 

دج  5000دج ، دون أن یخصم منه مبلغ الخمسة ألاف 00020الضمان بمبلغ یبقى 

الأمر كذلك حتى لو جاوز مبلغ التي دفعت عند اندلاع الحریق في المرة الأولى ، ویكون 

  .146ص  السابق،المرجع والشریعة،محمد برهام عطا االله، التأمین من الوجهة القانونیة )1

.265هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )2

.45الحاج، اداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق، ص طاس )  3
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لكن دون أن یجاوزه في كل ،ألف في المرتین معاالتعویض مبلغ التأمین أي مبلغ العشرین

.مرة یقع فیها الحادث

س الشيء في التأمین من المسؤولیة ، فوقوع الحادث مرات عدة خلال نفس یطبق نف

السنة لا یؤدي الى خصم مبلغ التعویض الذي سدد عند تحقق الأخطار السابقة من مبلغ 

، حیث یبقى كاملا بالنسبة لأي حادث یقع خلال السنة حتى لو كان قبله حوادث التأمین 

من أن یشترط ألا یفوق مجموع التعویضات المسددة أخرى ، مع الاشارة الى انه یجوز للمؤ 

عن تحقق الأخطار المتكررة في نفس السنة مبلغ التأمین ، كما یمكن اشتراط انقاص قیمة 

التعویض المدفوع عن كل حادث على حدى ویبقى الباقي لمواجهة الخطر الذي یتحقق 

)1(.لاحقا

:ضررالقیمة اثبات 2-2

الى بیان إثبات سس التي یقوم علیها تقدیر الضرر ننتقلأن فرغنا من بیان الأبعد 

.قیمة هذا الضرر 

)2(یقصد بإثبات قیمة الضرر تبیان قیمة الأشیاء التالفة أو الهالكة وقت وقوع الحادث 

یقع علیه عبء الاثبات ، وله أن یثبت قیمة الضرر بجمیع الطرق لأنه والمؤمن له هو الذي 

ولا یجوز للمؤمن له في ذلك البینة والقرائن و المعاینة المادیة یثبت واقعة مادیة وتدخل 

للحصول على كسب من وراء تحقق الخطر المؤمن في تقدیر الضرر غشا وتدلیسا المبالغة

شرط یقضي بسقوط حق المؤمن له في التعویض ان هو فعادة ما تنص وثائق التأمین منه 

له  بجمیع الطرق و منها القرائن ، فعل ذلك ویستطیع المؤمن أن یثبت غش المؤمن 

في تقدیر الضرر دون مبرر و بخاصة اذا استعملت ویستنتج الغش من جسامة المبالغة

.266هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )1

.47طاس الحاج ، اداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص )2



مبادئ التأمين من الأضرار:الفصل الثاني

- 123 -

مستندات غیر صحیحة لتأیید هذا التقدیر ، أو لم توجد مستندات أصلا، أو استعملت حل 

)1(.بمبلغ جسیمتدلیسیة كالتغییر في دفاتر الحسابات أو ابرام عقد تأمین اخر 

تقدیر الضرر2-3

أو المبلغ الذي یلزم المؤمن بسداده للمؤمن له التعویض،نص قانون التأمین على 

بحیث یتفق عادة )2(وخلال المدة المتفق علیها و هو ذلك المتفق علیه في عقد التأمین

ا یستلزم الأمر ، إلا أنه أحیان)3(عقد التأمین على تقدیر مبلغ التأمین عند ابرام العقدطرفا

07-95من الأمر 13من المؤمن اللجوء الى القیام بالخبرة وذلك بالرجوع الى نص المادة 

المحدد في العقد في أجل على أنه یدفع التعویض أو المبلغالمتعلق بالتأمینات والتي نصت 

ا تكون تنص علیه الشروط العامة لعقد التأمین ، ویجب أن یأمر المؤمن  بإجراء الخبرة عندم

، ویجب علیه لتصریح بالحادث اأیام ابتداء من یوم استلام 7ضروریة في أجل أقصاه سبعة 

)4(.العمل على ایداع  تقریر الخبرة في الاجال المحددة في عقد التأمین

وتعد )5(اما باتفاق الطرفین أو بواسطة خبرة یأمر بها المؤمن  اذن تقدیر الأضراریتم

من الأمر 21، حیث نصت المادة مة لتقدیر الأضرار التي تصیب المركبة لاز هذه الأخیرة

:على أنهوبنظام التعویض عن الأضرار التأمین على السیارات بإلزامیةالمتعلق 74-15

لا یجوز تسدید أي ضرر مادي مسبب لمركبة اذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع “

)6(.‟خبرة مسبقة 

.1604، 1603رزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص ص عبد ال)1

.266هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )2

.1607عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نفس المرجع، ص )3

.السالف الذكر07-95من الأمر 13المادة )4

.266هیفاء رشیدة تكاري ، نفس المرجع، ص )5

.السالف الذكر15-74من الأمر 21المادة )6
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یید أداء المؤمن بمقدار الضرر الحادث أو الواقع للمؤمن له جراء تعتبر قاعدة تق

تحقق الخطر المؤمن منه ، قاعدة من النظام العام لا یجوز الاتفاق على مخالفتها وعلى 

)1(.المؤمن له اثبات حدوث الضرر ومداه

:قیمة الشيء محل التأمین في تأمین الأشیاء-3

علیه في الحادث المنصوصفي حال وقوع موال التأمین على الأیخول للمؤمن له في

 ولا التأمین،الحق في التعویض حسب شروط عقد وطبقا لما جاء به قانون التأمینات العقد 

)2(.یمكن أن یزید هذا التعویض على مقدار استبدال المال المؤمن علیه وقت وقوع الحادث

داء المؤمن فتعتبر قیمة هذا الشيء قیمة الشيء المؤمن علیه تؤثر على تحدید اوبالتالي فإن 

وقت وقوع الخطر حدا أقصى لا یمكن أن یجاوزه أداء المؤمن  حتى ولو كانت تلك القیمة 

قیمة الشيء المؤمن علیه سمي فإذا تجاوز مبلغ التعویض )3(أقل من المبلغ المؤمن به 

)4(.المغالاة و إذا كان أقل من ذلك سمي بالتأمین البخسالتأمین بتأمین

:تحدید مقدار التعویض بتدخل المشرع-4

بحیث یتدخل في بعض الـأنظمة المشرع،یحدد مقدار التعویض أیضا بتدخل من 

ما اعتمده التعویض وهذامعاییر وجداول یتم بمقتضاها تحدید مقدار الخاصة للتأمین بوضع 

عن الأضرار اللاحقة المشرع بمقتضى قانون إلزامیة التأمین على السیارات و نظام التعویض

).الأضرار الجسمانیة (بضحایا هذه الحوادث 

:یعتمد هذا التقدیر على معیارین اثنین هما

  .163ص  السابق،المرجع التأمین،أحكام عقد الدین،أحمد شرف )1

.السالف الذكر07-95من الأمر 30المادة )2

.165أحمد شرف الدین، نفس المرجع ، ص )3

.268نظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص هیفاء رشیدة تكاري، ال)4
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.دخل الضحیة -

.نسبة العجز-

:للتوضیح أكثر نذكر النماذج التالیة 

:حالة العجز الكلي المؤقت:الأولالنموذج 

امل، فإذا كان عاملا لتقدیر التعویض نفترض أن یكون المصاب عاملا أو غیر ع

یكون مقدار التعویض محسوبا على أساس دخله الشهري، و إذا لم یكن عاملا فیقدر 

.التعویض على أساس ما یسمى بالأجر الوطني الأدنى المضمون

:حالة العجز الجزئي الدائم:النموذج الثاني

لدخل السنوي یعتمد معیار التقدیر بالدرجة الأولى على نسبة العجز من جهة و على ا

:ویتم احتساب ذلك بالكیفیة التالیة للمصاب من جهة اخرى ، 

نبحث أولا على مقدار دخله السنوي، وهذا الدخل تقابله نقطة استدلالیة في الجدول 

تقاس هذه الحالة .وللحصول على مبلغ التعویض نضرب نسبة العجز في النقطة الاستدلالیة

عدا المداخیل المرتقبة للتجار و أصحاب المهن الحرة ،على كل النسب و المداخیل السنویة 

)1(.وغیرهم

نب التعویض عن الأضرار الجسمانیة والتي نص القانون على أن كل حادث الى جا

هناك تعویضات )2(سیر تسبب فیها  یترتب علیه التعویض لكل ضحیة أو ذوي حقوقها 

وتعویض )3(الام  ضرار الجمالیة ومن بینها التعویض عن الأأخرى یقرها المشرع الجزائري 

.52،53، المرجع السابق، ص ص 4جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، ط )1

.السالف الذكر15-74من الأمر 8المادة )2

.53جدیدي معراج، نفس المرجع ، ص )3
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طبیة والصیدلانیة ، ومصاریف الاسعاف الطبي والإستشفائي تبعا للتعریفة المصاریف ال

أو الاستشفائیة ، تعویض فوات الرواتب أو المطبقة من طرف جمیع المراكز الطبیة 

الى غیرها ة الایرادات المهنیة خلال مدة العجز المؤقت ، مصاریف النقل ، مصاریف الجناز 

)1(.من التعویضات

الفرع الثاني

اثار مبدأ التعویض

ان مبدأ التعویض مبدأ لا یسود سوى التأمین من الأضرار ، سواء كان تأمین على 

قد سبق وان حددنا مفهومه وطرق أدائه و كذا عوامل  والأشیاء أو تأمین من المسؤولیة ،

و هي تتمثل في یترتب عنه من نتائج أو أثار اسنتطرق الى م فرعتقدیره ، ومن خلال هذا ال

وعدم تعدد عقود التأمین  وو التأمین البخس نتائج أساسیة  تتجسد في تأمین المغالاة أربعة

.والتعویضمبلغ التأمینجواز الجمع بین 

:تأمین المغالاة –أولا 

ة الشيء نكون بصدد تأمین المغالاة لما یعلن المؤمن له عن قیمة أعلى من قیم

أو لما تصبح قیمة الأشیاء المؤمن )2(المؤمن علیه أي یبالغ في تقدیر الشيء المؤمن علیه 

في السوق أو هلاك  بسبب انخفاض سعرها)3(علیها أقل من مبلغ التأمین المحدد في العقد 

أو كالتأمین من الحریق لهذا نجده في التأمین على الأشیاء)4(جزء منها نتیجة استعمالها 

التأمین ضد السرقة  ونادرا في التأمین من المسؤولیة فلا أهمیة له فیها ، إلا اذا كان الخطر 

  .رالسالف الذك15-74من الأمر 17المادة )1

.269هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )2

  .445ص  السابق،المرجع التأمین،أصول الجمال،مصطفى محمد )3

.208غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص )4
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معینا تعیینا دقیقا كتأمین صاحب المخزن العام من مسؤولیته على البضائع المودعة في 

ولا یتصور وقوع المغالاة في التأمین إذا كان تأمینا على الأشخاص ، بحیث )1(المخزن 

أن یبرم العقد على أي مبلغ ، ویعتد بمبلغ التأمین المذكور في هذا النوع من التأمین یجوز 

)2(.في الوثیقة مهما كان كبیرا و لا یجوز اعتباره مغالى فیه

:نمیز بین نوعین من تأمین المغالاة وهما

:المغالاة التدلیسیة-1

ي تقدیر قیمة الشيء محل نیة فبسوء قد بالغالمؤمن لهاثبت أن یجوز للمؤمن إذا 

سواء كان ذلك قبل تحقق الخطر أو بعد تحققه سعیا منه وراء ربح غیر مشروع )3(التأمین 

ویستبقي أن یطلب ابطال العقد للتدلیس ، فلا یلتزم بدفع مبلغ التأمین اذا تحقق الخطر 

لیس وسبب الإبطال التعویض،الأقساط التي قبضها وقسط السنة الجاریة على سبیل 

)4(.الاة في حد ذاتها و انما هو جزاء على التدلیسالمغ

:المغالاة غیر التدلیسیة-2

، ویعدل ما بقي من أقساط یحتفظ المؤمن في هذه الحالة بالأقساط المستحقة

یمكنه طلب إبطال لعقد و یبقى ساریا و صحیحا إلا أن المؤمن ومعنى ذلك أن المؤمن لا

مع القیمة الفعلیة للشيء محل التأمین بضها ویعدل ما بقي منها الأقساط التي قیبقي على 

الخطر، اما إذا انكشفت بعد تحققه وهذا هو انكشفت المغالاة قبل تحققوهذا كله اذا)5(

.269المرجع السابق ، ص هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین ،)1

.1610عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )2

.269، نفس المرجعهیفاء رشیدة تكاري، )3

.1611،1612، ص ص ،نفس المرجععبد الرزاق أحمد السنهوري )4

.269هیفاء رشیدة تكاري ،نفس المرجع ، ص )5
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ساریا كما سبق القول بالنسبة لكشفها قبل تحقق الغالب فإن عقد التأمین یبقى صحیحا 

مین كاملة دون تخفیض ، ولكنه لا یدفع للمؤمن له الخطر ویحتفظ المؤمن بجمیع أقساط التأ

)1(.إلا قیمة الشيء الحقیقیة وقت تحقق الخطر

(نسبیة التعویض–ثانیا  )التأمین البخس:

و یكون تعمل قاعدة النسبیة عندما یكون التأمین بخسا أو كما یسمى التأمین الناقص

الكارثة أقل من القیمة الحقیقیة التأمین كذلك عندما یكون المبلغ المؤمن به وقت تحقق 

وقد یكون سبب ذلك راجعا لخطأ في تقدیر قیمة الشيء المؤمن علیه  )2(للشيء المؤمن علیه 

)3(.أو عمدا بقصد تخفیض قیمة قسط التأمین الذي یلتزم به

یذهب الفقه في هذه الحالة عادة الى التفرقة بین حالة الهلاك أو التلف الكلي وبین 

لأنه لا یظهر عمل قاعدة النسبیة بوضوح في التأمین )4(ك أو التلف الجزئي  حالة الهلا

المؤمن علیه جزء فقط لأنه إذا تلف الشيء المؤمن علیه البخس إلا إذا تلف من الشيء

بشكل كلي تقاضى المؤمن له المبلغ المتفق علیه دون حاجة الى اعمال قاعدة النسبیة  وهي 

أما إذا كان الهلاك أو التلف جزئیا فلا )5(كل غیر محسوس تعمل في الواقع و لكن بش

و هي النسبة بینه وبین القیمة الكلیة للشيء )مبلغ التأمین(من هذا المبلغ یستحق إلا جزءا

أي ما یعادل النسبة بین مبلغ التأمین وقیمة الشيء المؤمن علیه )6(أو الحق المؤمن علیه 

عرف بقاعدة النسبیة  فإذا كان المؤمن له مؤمنا مثلا على و هذا ما ی)7(یوم وقوع الحادث 

منزل قیمته تساوي ملیون و لكن بمبلغ تأمین قدره ستمائة ألف فقط ، ثم تحقق الخطر 

.1612بد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص ع)  1

.210غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص )2

1634عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نفس المرجع، ص )3

  .440ص  السابق،المرجع التأمین،أصول الجمال،مصطفى محمد )4

.1635، ص ،نفس المرجععبد الرزاق أحمد السنهوري)5

  .441ص  المرجع،مصطفى محمد الجمال، نفس )6

.44بدیع أحمد السیفي، التأمین علما وعملا ،المرجع السابق، ص  )7
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المؤمن منه وقدرت قیمة الضرر بأربعة مائة ألف فإن المؤمن له لا یستحق هذه القیمة كاملة 

نسبة بین مبلغ التأمین المتفق علیه و القیمة و إنما یستحق نسبة منها تكون تعادل ال)1(

)2(الكلیة  للشيء المؤمن علیه 

مقدرة یشترط بالتالي لإعمال قاعدة نسبیة التعویض أن تكون هناك قیمة مؤمن علیها 

أو قابلة للتقدیر وأن یكون التأمین بخسا أي أن یكون مبلغ التأمین أقل من مقدار القیمة 

)3(الخطر و أن یتحقق الخطر المؤمن منه تحققا جزئیا لا كلیا المؤمن علیها وقت تحقق

بحیث أنه وكما سبق الذكر بأن قاعدة النسبیة لا تتجلى بوضوح في التأمین البخس إلا إذا 

)4(.تلف الشيء المؤمن علیه تلفا أو هلاكا جزئیا

أمین نشیر الى أن قاعدة النسبیة لیست من النظام العام ، ویجوز لطرفي عقد الت

أن لا المؤمن و المؤمن له  أن یتفقا على أنم یضمن المؤمن الضرر الجزئي كاملا ، شرط 

من قانون التأمینات الجزائري 32وهذا حسب المادة )5(یتجاوز مبلغ التأمین المتفق علیه 

:والتي تنص على أنه

الحادث اذا اتضح أن تقدیرات قیمة المال المؤمن علیه تفوق المبلغ المضمون یوم "

وجب على المؤمن له تحمل كل الزیادة في حالة الضرر الكلي و تحمل حصة نسبیة في 

)6(".حالة الضرر الجزئي إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف 

:تعدد عقود التأمین–لثاثا

من أن یتعدد المؤمنون لشيء واحد و لمصلحة واحدة ویقصد بتعدد عقود التأمین 

  .441ص  السابق،مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، المرجع )1

.271لتأمین ، المرجع السابق ، ص هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد ا)2

.1636عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )3

.44، صتأمین علما وعملا ،المرجع السابقبدیع أحمد السیفي، ال))4

.172نفس المرجع،هیفاء رشیدة تكاري ، )5

  .ف الذكرالسال07-95من الأمر 32المادة )6
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)1(.ن عقود التأمین عن وقت واحد وفي مستوى واحدخطر واحد و أن تكو 

نص قانون التأمین في هذا الصدد بأنه لا یحق لأي مؤمن له اكتتاب تأمین واحد من 

نفس النوع وعلى نفس الخطر و أنه إذا تعددت التأمینات لا یصح إلا العقد الأكثر ملاءمة 

م في حدود  المال المؤمن علیه غیر أنه إذا تبین ان ضمانات هذا التأمین غیر كافیة تت

كان نفس القانون قبل التعدیل  وقد)2(التأمینات الأخرى المكتتبة عن المال نفسهبوثائق 

.أنه كان في حال تعدد عقود التأمینات لا یصح إلا العقد الأولالحكم إلاینص على نفس 

)3(

نیة وفي هذه یمكن أن یكون ابرام عدة عقود تأمین من طرف المؤمن له عن حسن 

الحالة تكون جمیع هذه العقود صحیحة بشرط ألا یجاوز مجموع ما یتقاضاه المؤمن له من 

المؤمنین المتعددین قیمة الشيء المؤمن علیه وقت تحقق الخطر وذلك تطبیقا لمبدأ 

)5(ابرمت عدة عقود تأمین بسوء نیة فإن هذه العقود تكون باطلة أما إذا)4(التعویض 

عدة عقود عن غش و ربحه غیر المشروع توجب بعض بإبرامیام المؤمن له ولتفادي ق

على المؤمن له في كالتشریع الاماراتي التشریعات 

وذلك )6(حالة ابرام عدة عقود تأمین أن یخطر كل مؤمن بعقود التأمین الأخرى  

المؤمنتزم ، فیلفي وثائق التأمین شروط تقضي بوجوب التبلیغ عن تعدد المؤمنین بالإدراج

إبلاغ المؤمنین السابقین و المؤمنین اللاحقین عن هذا التعدد و أن یبلغ كل منهم بوجه بله 

بأسماء المؤمنین الاخرین ومبالغ التأمین الأخرى ، ولا محل للتبلیغ عند ابرام العقد خاص 

.1613عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )1

.السالف الذكر07-95من الأمر 33المادة )2

، الصادر بالجریدة الرسمیة 1980غشت 9المتعلق بالتأمینات، المؤرخ في 07-80من القانون رقم 30المادة )3

.33، عدد 1980غشت 12المؤرخة في 

.1618عبد الرزاق أحمد السنهوري ،نفس المرجع ، ص )4

.270النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص ،هیفاء رشیدة تكاري)5

.451مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، المرجع السابق، ص )6
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یذكر ضمن الأول ، فإذا ابرم المؤمن له العقد الثاني فیغلب في طلب التأمین لهذا العقد أن

البیانات التي یقدمها اسم المؤمن الأول ومبلغ التأمین الخاص به و بعد ذلك یبغ المؤمن 

)1(الأول باسم المؤمن الثاني ومبلغ التأمین الخاص به 

مما سبق فانه لكي نكون أما حالة تعدد عقود التأمین یجب أن یتم التأمین أمام عدة 

ین قد تمت في وقت واحد و إلا كانت عقودا متتالیة مؤمنین وهنا یجب أن تكون عقود التأم

ولیست متراكمة حیث یضمن كل مؤمن الحوادث التي تقع خلال الفترة التي تفصل بینه وبین 

.و المصلحة المؤمن علیها ءمؤمن اخر إضافة لوحدة الخطر والشي

وذلك ة لدى وزارة المالیبإنشاء هیئة مركزیة الاخطارقد قامت نشیر الى أن الدولة

تلحق بالهیئة هي هیئة محاربة حالات اكتتاب عدة تأمینات لخطر واحد و سعیا منها الى

المكلفة بالتأمینات وتقوم بجمع ومركزة المعلومات المتعلقة باكتتاب تأمینات الأضرار أمام 

شركات التأمین و فروع شركات التأمین الأجنبیة حیث یقع على عاتق كل شركة  تأمین 

ه الهیئة  بالعملیات والعقود التي تكتتبها وفي حالة تعدد التأمین أي وحدة الطبیعة اخطار هذ

)2(.ئة بتبلیغ  شركة التامین المعنیةوالخطر قوم الهی

یزید عن خسارته بغض النظر عن یحق للمؤمن له الحصول على مابالتالي فإنه لا

ؤمنیه على أكثر من مبلغ عدد الوثائق التي یحوزها فلا یستطیع أن یحصل من جمیع م

)3(الذي سنتطرق الیه لاحقا.الخسارة، وهذا هوى فحوى مبدأ المشاركة

.1615المرجع السابق ، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، )1

.270،271هیفاء رشیدة تكاري ،النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص )2

.48بدیع أحمد السیفي ، التأمین علما وعملا ، المرجع السابق ، ص )3
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:عدم جواز الجمع بین مبلغ التأمین و التعویض-رابعا 

اذا تحقق الخطر المؤمن منه  وكان الغیر مسؤولا عن تعویض الضرر الناشئ عنه 

من قبل شركة التأمین وتعویض المسؤولیة فلا یستطیع المؤمن له تقاضي  تعویض التأمین

من قبل مسبب الضرر لأن الجمع سیؤدي الى تقاضي تعویض یزید عن الضرر الذي لحق 

الجمع  له  لمؤمنل الذي لا یجیزتطبیقا لمبدأ التعویض في التأمین من الأضرار  وهذا  )1(به

یترتب عن )3(ن المؤمن إذا تسلم المؤمن له تعویضا مف )2(بین مبلغ التأمین و التعویض

في هذه  )لمؤمن لها(له   المؤمن ولا یحقهذا ذلك نقله جمیع حقوقه تجاه الطرف الثالث الى 

)4(.)هذا هو محتوى مبدأ الحلول(حالة الرجوع على الغیر ال

تعدد عقود التأمین و عدم جواز الجمع بین (نشیر أنه وفیما یخص الأثرین الأخیرین 

المشاركة والحلول (یبوبان كمبدأین مستقلین عن مبدأ التعویض )تعویض مبلغ التأمین و ال

حالة وجود إلا أنهما یعتبران مكملان له اذ  بدونهما لا یؤدي مبدأ التعویض غرضه في)

مسبب للضرر یمكن الرجوع علیه قانونا أو في حالة وجود أكثر من تأمین واحد على نفس 

)5(.االأموال وهو ما سنتطرق الیه لاحق

  .38ص  السابق،منذر عباس الأسود، مقالات و أبحاث قانونیة في التأمین، المرجع )1

.1622رزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق، ص عبد ال)2

.23منعم الخفاجي ، مدخل لدراسة التأمین ، المرجع السابق ، ص )3

.48بدیع أحمد السیفي ، التأمین علما وعملا ، المرجع السابق ، ص )4

.23منعم الخفاجي ، نفس المرجع ، ص )5
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مطلب الثاني ال   

في التأمین من الأضرارعن مبدأ التعویضالمتفرعةمبادئ ال   

ل بینه یصوالف الذي یعتبر أهم مبادئ التـأمین من الأضرارالى جانب مبدأ التعویض 

إلا أنها  خاصة بالتأمین من الأضرار یوجد مبادئ اخرىوبین التأمینات على الأشخاص 

بحیث أنه إذا قام المؤمن بالتعویض للمؤمن له عن )مبدأ التعویض( له تمیة تعتبر نتائج ح

المؤمن (محله  )المؤمن (وقوع خطر كان شخص من الغیر هو من تسبب في وقوعه حل 

الفرع (   حلولمبدأ البفي مطالبة هذا الغیر عن الضرر واستلام التعویض وهو ما یسمى) له

بإبرام عقود تأمین متعددة عند مؤمنین مختلفین عن خطر كذا اذا قام المؤمن لهو  )الأول

بالرغم )الفرع الثاني(مشاركةمبدأ الوشيء و مصلحة واحدة وفي وقت واحد طبق ما یسمى 

من أنه لم ینص علیه المشرع الجزائري إلا أنه ولكونه نتیجة حتمیة عن مبدأ التعویض  سیتم 

.التطرق الیه من خلال مایلي 

الفرع الأول

الحلولمبدأ 

یعتبر حق المؤمن في الحلول محل المؤمن له في الرجوع على الغیر المتسبب في 

اسیة في التأمین على الأضرار لدوره الكبیر في تحقیق الصفة الضرر أحد المبادئ الأس

المنشودة بین أطراف عقد وتحقیق العدالةالتعویضیة التي یقوم علیها هذا النوع من التأمین

سنتطرق من خلال هذا الفرع الى تعریف هذا المبدأ و أساسه و شروطه و كذا التأمین و

.الاثار المترتبة عنه

:مبدأ الحلولمفهومأولا 

:كما یليسیتم تعریف الحلول بصفة عامة و بصفة خاصة بالنسبة للتأمین
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:الحلول عامةمبدأ تعریف -1

حق الغیر الذي قام بالوفاء أو الوفاء مع الحلول بصفة عامةیقصد بمبدأ الحلول 

بقدر ما دفع ما لم یكن للدائن في الحلول محله في الدین الذي وفاه له و الرجوع على المدین 

.متبرعا وهو حق أقرته معظم القوانین المدنیة في البلاد العربیة

:تعریف الحلول بالنسبة للتأمین-2

الذي دفع مبلغ التأمین )التأمینشركة(حق المؤمن التأمین،في نطاق یقصد بالحلول

تجاه)1(للمؤمن له أو المستفید في أن یحل محله في جمیع ماله من حقوق و دعاوى 

)المسؤول قانونا(بسبب اهماله أو تقصیره أو تعمده في الضررشخص ثالث وهو المتسبب 

رد من الغیر ولا یحق لشركة التأمین أن تست)2(للمطالبة بالتعویض المستحق عن هذا الضرر

بحیث أنه وتطبیقا )3(المتسبب في الضرر أكثر من التعویض الذي دفعته الى المؤمن له 

لمبدأ التعویض في التأمین من الأضرار  لا یجوز للمؤمن له أن یجمع بین مبلغ التأمین 

ورد في  وهو ما)4(الذي یتقاضاه من المؤمن و التعویض من المسؤول عن وقوع الخطر

:مین حیث نص على أنهقانون التأ

یحل المؤمن محل المؤمن له ، في الحقوق والدعاوي تجاه الغیر المسؤولین في حدود "

التعویض المدفوع له ویجب أن یستفید أولویا المؤمن له من أیة دعوى رجوع 

إن تعرض وبالتالي)5("حتى استیفائه التعویض الكلي حسب المسؤولیات المترتبة 

التأمین منحاللضرر كأن یقع خطر الحریق المؤمن منه أو السرقة فيالمؤمن له مال 

، مداخلة ""دراسة مقارنة "حق الحلول في التأمین على الأشیاء و مدى تطبیقه في التأمین "مد حمدي ، أحمد سعد أح)1

 14و 13مقدمة في المؤتمر السنوي لثاني والعشرون حول الجوانب القانونیة للتأمین واتجاهاته المعاصرة، المنعقد یومي 

.713كلیة القانون ، جامعة الإمارات العربیة ، ص 2014ماي 

.23منعم الخفاجي ، مدخل لدراسة التأمین ، المرجع السابق ، ص )2

.51بدیع أحمد السیفي، التأمین علما وعملا ، المرجع السابق ، ص )3

.1622عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )4

.السالف الذكر07-95من الأمر 38الفقرة الأولى من المادة )5
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فإن من حقه،السرقة وقام المؤمن بدفع مبلغ التأمین للمؤمن له تعویضا عن هذا الضرر

وتملك ما یحكم به من الحلول محل المؤمن له في مقاضاة المتسبب في هذا الضرر 

الغیر المسؤول عن هذا )المضرور(  هحدود المبلغ الذي دفعه للمؤمن لتعویضات في

.الضرر

أهمیة بالغة من عدة نواحي یتمثل أهمها بمبدأ الحلول في التأمین من الأضرار یتمتع 

:فیما یلي

حیث قد یؤدي فعله الضار لأثارضمان مساءلة الغیر المتسبب في الضرر وتحمله -

حق له من الغیر الى اقتصاره منع المؤمن له من الجمع بین مبلغ التأمین و التعویض المست

في الضرر ، لسهولة الحصول علیه ویسر المؤمن ، ویظل المتسبب على مبلغ التأمین فقط 

.مسؤول عن الخطأ الذي ارتكبه

تشجیع المؤمن على تنفیذ التزاماته تجاه المؤمن له ، ودفع أ الحلول الى یؤدي مبد-

.رداد هذا المبلغ من المتسبب في الضررالمتفق علیه لعلمه أن لدیه فرصة استمبلغ التأمین

ضمان تفعیل الصفة التعویضیة ، لأن المؤمن له لن یحصل إلا على مبلغ التأمین -

في حدود فقط بینما یحل المؤمن في مواجهة الغیر للمطالبة بما یستحق له من تعویضات 

مح له بالجمع س، ومن ثم لا یحدث للمؤمن له اثراء على حساب التأمین كما لوهذا المبلغ

.وما یتقرر له من تعویضات قبل الغیر المتسبب في الضرربین مبلغ التأمین 

یؤدي مبدأ الحلول الى منع تواطؤ المؤمن له مع الغیر للإضرار بالمؤمن من خلال -

اقتسام التعویض بینهما وهو ما یعد اثراء على حساب الاتفاق على افتعال الغیر للضرر و 

)1(.اعد الأخلاقیة التي یجب أن تسود في التعاقدالغیر ، ومخالفة للقو 

ص ص  السابق،أحمد سعد أحمد حمدي، حق الحلول في التأمین على الأشیاء و مدى تطبیقه في التأمین، المرجع )1

715،716.
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:أساس الحق في الحلول-3

بالرغم من صراحة النصوص القانونیة التي تقرر حق المؤمن في الحلول محل المؤمن 

له في مواجهة المتسبب في الضرر و تضمن معظم وثائق التأمین بندا 

وتتمثل هذه اس هذا الحلولصریحا لهذا الحق إلا أن شراح القانون اختلفوا حول أس

:الأسس فیما سنتعرض الیه فیما یلي

:الحلول على أساس المسؤولیة التقصیریة3-1

المؤمن على الغیر المسؤول عن )شركة التأمین(رأي في فرنسا الى أن رجوعذهب 

إذ یعتبر هذا الغیر قد سبب بخطأه ضررا للمؤمن ،الضرر یؤسس على المسؤولیة التقصیریة

یمثل ضررا بالنسبة للمؤمن حیث و الذي  )1(و هذا الخطأ هو الذي حقق الخطر المؤمن منه 

ترتب علیه الزامه بدفع مبلغ التأمین مما یبرر رجوعه علیه لمطالبته بالتعویض عن هذا 

الضرر ، حیث أنه وقد منع المؤمن له من الجمع بین مبلغ التأمین والتعویض فلا مناص 

بدعوى مباشرة في مواجهة المسؤول عن الضرر حتى لا یفلت من بالاعتراف للمؤمن 

)2(.وهو ما تقتضیه اعتبارات العدالة المسؤولیة 

ادات تتمثل في كون ضمان المؤمن نشأ عن عقد التأمین لا من هذا الرأي انتق عرف

لا تتوافر أركان المسؤولیة التقصیریة لرجوع المؤمن و أنه أصلا )3(خطأ الغیر المسؤول 

على الغیر خاصة ركن علاقة السببیة بین خطأ المسؤول و الضرر المدعى به زیادة عن 

انتفاء ركن الضرر ذاته لأن المؤمن قد سبق له الحصول على مقابل لمبلغ التأمین الذي 

دفعه للمؤمن له و هو أقساط التأمین و تنفیذ الالتزام لا یعتبر ضررا كما ان عقد التأمین 

.1624عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )1

ص ص  السابق،مین على الأشیاء و مدى تطبیقه في التأمین، المرجع أحمد سعد أحمد حمدي، حق الحلول في التأ)2

724.

.1625عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص )3
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وقوع الخطر وهو محل اعتبار للمؤمن عند التعاقد ومن هذه الاحتمالات یقوم على احتمالات

)1(.خطأ الغیر

:الحلول على أساس الحلول الاتفاقي3-2

یكون مصدر الحلول الاتفاقي عقد التأمین ، وتشترك بذلك غالبیة عقود التأمین و 

ع لها الحلول القانونيمثلما یخض، یخضع الى القواعد العامة المنظمة للوفاء مع الحلول

رجوع المؤمن على الغیر المسؤول یجد أساسه في الشرط الذي  ف)2(

و بمقتضى هذا )3(وثائق التأمین النص علیه ضمن شروطاعتادت شركات التأمین

الشرط یكون من حق الشركة الرجوع على الغیر المسؤول على أساس الحلول الاتفاقي ، 

ین الى ادراج شرط في وثائق تأمین الأضرار مؤداه أن تحل شركة لذلك اتجهت شركات التأم

محل المؤمن له في الرجوع على الغیر المسؤول عن الضرر و تقصد )المؤمن(التأمین 

شركات التأمین من وراء النص على هذا الشرط في وثائق التأمین تحقیق نوع من الحلول 

خص اخر من غیر المدین یمكن أن یتفق الاتفاقي بمعنى أن الدائن الذي استوفى حقه من ش

أیضا من  الرأيیخلو هذا ي حقوقه و دعواه قبل ذلك المدین إلا أنه  لافمعه على احلاله 

بالمؤمن له وعلاقة المؤمن  بالغیر المسؤول تختلف عن الحلول النقد لأن علاقة المؤمن 

:أوجهمن عدة 

شخصا من الغیر قد وفى دین الدائن فالحلول سواء كان اتفاقیا أو قانونیا یفترض أن -

بدلا من المدین الأصلي  ولكن المؤمن لیس من الغیر فهو یرتبط بالمضرور بعقد التأمین و 

.724/725أحمد سعد أحمد حمدي، حق الحلول في التأمین على الأشیاء و مدى تطبیقه في التأمین ، ص ص )1

.216أمین، المرجع السابق ، ص ص شهاب أحمد جاسم العنكبي ، المبادئ العامة للت)2

.3بدیع أحمد السیفي، التأمین علما وعملا ، المرجع السابق ، ص )3
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والمؤمن )1(هو ملتزم وفقا لهذا العقد بتعویض المضرور عند تحقق الخطر المؤمن منه 

نفسه الناشئ عن عقد دفع دین عندما یفي بمبلغ التأمین للمؤمن له أو للمستفید فإنه بذلك 

)2(.التأمین  لا دین المسؤول الناشئ عن الخطأ

وفقا لقواعد الوفاء مع الحلول یجب أن یتم الاتفاق على الحلول عند وفاء الدین وهذا -

ن لأیر المسؤول، الشرط أیضا غیر متوافر في علاقة المؤمن بالمؤمن له ثم في العلاقة بالغ

ن یحل محله في الرجوع على الغیر المسؤول و هذا المؤمن یتفق مع المؤمن له على أ

بمبلغ التأمین أي منه وقبل وفاء المؤمن للمؤمن لهالاتفاق یكون قبل تحقق الخطر المؤمن

.یكون قبل نشوء حق المضرور قبل الغیر المسؤول

یفترض في الحلول أن یكون مصدر التزام المؤمن و المسؤول متحدا و سببهما -

وهذا لا  مدینا و الاخر كفیلامدینین متضامنین أو أن یكون أحدهما مشتركا كأن یكون 

یتحقق في علاقة المؤمن بالمسؤول لأن  المؤمن مدینا بدفع مبلغ التأمین للمؤمن له عند 

تحقق الخطر المؤمن منه وهو مدین اصلي كما أن المدین مدینا أصلیا 

المؤمن مصدره عقد بالتعویض عن خطأه الذي سبب الضرر للمضرور ، والتزام 

)3(.التأمین أما المسؤول عن الضرر مصدره العقد أو العمل غیر المشروع

:الحلول على أساس حوالة الحق3-3

یذهب البعض الاخر من شراح القانون الى القول بأن أساس حلول المؤمن محل 

تفق المؤمن و حیث ی)4(،المؤمن له في مواجهة الغیر المسؤول عن الضرر هو حوالة الحق

)5(ممارسة حقه تجاه الغیر قبل دفعه لمبلغ التعویض الى المؤمن له المحیل المؤمن له على

، مداخلة مقدمة  في مؤتمر وثاق للتأمین التكافلي ، المنعقد في "دراسة مقارنة "،  "مبدأ حق الحلول"عیج المطیري، د)  1

(6، ص ص  2006فبرایر 20، 19الكویت  یومي  .1،25(

.1625عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق، ص )2

.6،7عیج المطیري ، نفس المرجع، ص ص  د)  3

.725أحمد سعد أحمد حمدي، حق الحلول في التأمین على الأشیاء و مدى تطبیقه في التأمین، المرجع السابق، ص )4

.216ي ، المبادئ العامة للتأمین، المرجع السابق ، ص ص شهاب أحمد جاسم العنكب)5
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تختلف عن رجوع المؤمن على الغیر الحق لا یخلو هذا الرأي من النقد لأن حوالة 

)1(:المسؤول و ذلك في عدة أمور

المسؤول عن الضرر فلیس حوالة الحق قد تتم بمقابل ، أما رجوع المؤمن على الغیر -

له مقابل لأن ما یحصل علیه من أقساط یقدر على أساس احتمالات الخطر ویلتزم بدفع 

بقوة وقع بخطأ من الغیر أو التأمین للمؤمن له أو المستفید إذا تحقق هذا الخطر سواء مبلغ 

 .قاهرة

رجوع على على المدین بكل التعویض بینما لا یستطیع المؤمن الللمحال له الرجوع -

)2(.الغیر المسؤول إلا في حدود مبلغ التأمین الذي دفعه للمؤمن له جبرا لما لحقه من ضرر

على المدین وتزاحمه مع المضرور فإنه )حوالة الحق (في حالة رجوع المحال له -

طبقا لأحكام الحوالة لا تكون هناك أولویة للمضرور على المؤمن في استیفاء حقه في 

و المؤمن في الرجوع میلي و هذا الشرط أیضا لا یتحقق عند تزاحم المضرور التعویض التك

على الغیر المسؤول عن الضرر حیث أن المضرور یجوز له الرجوع على الغیر المسؤول 

بالتعویض التكمیلي وهو القدر من التعویض الذي لم یشمله أداء المؤمن ولو طبقنا أحكام 

ر على الغیر الحوالة على رجوع المؤمن و المضرو 

هناك أولویة للمضرور في الحصول على التعویض المسؤول عن الضرر لما كانت

)3(.التكمیلي و هذا غیر متحقق في التأمین

.7،8، المرجع السابق ، ص ص "مبدأ حق الحلول"عیج المطیري، د)  1

  .726ص  السابق،أحمد سعد أحمد حمدي، حق الحلول في التأمین على الأشیاء و مدى تطبیقه في التأمین، المرجع )2

.8، ص نفس االمرجععیج المطیري، د)  3
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یشترط في حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغیر المسؤول عن -

 فيله حل المؤمن یحل المؤمن مبینما ،)1(الضرر أن یكون قد دفع مبلغ التأمین للمؤمن له

)2(.حتى قبل أن یقوم بتعویض المستأمن و دفع مبلغ التعویض الیهحوالة الحق 

یجعل المؤمن في الواقع لا یوجد سبب قانوني نخلص من هذه النظریات الى أنه و 

یحل محل المؤمن له تجاه الغیر المسؤول عن الضرر بل إنه لا یوجد سبب قانوني یمنع 

إلا أن  )3(تیفائه مبلغ التأمین من المؤمن أن یرجع بالتعویض على المسؤولالمؤمن له بعد اس

یمنع المؤمن له من أن یرجع على المؤمن )4(تسود تأمین الأضرارمبدأ التعویض الذي

فهو مقصور على العلاقة مابین المؤمن والمؤمن له و بمبلغ أكبر من الضرر الذي لحق به 

المؤمن له و المسؤول و من أجل ذلك جرت العادة بأن یحصل لا یتعدى الى العلاقة ما بین 

المؤمن من المؤمن له مقدما على حوالة بحقوق هذا الاخیر قبل المسؤول وكانت هذه الحوالة 

توصف بأنها حلول اتفاقي و الصحیح أنها حوالة من المؤمن له الى المؤمن عن حق محتمل  

على حلول المؤمن نص القانون صراحة وهي مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه الى أن

محل المؤمن له في حقوقه تجاه الغیر المسؤول حلولا قانونیا وبالتالي فإن الحلول یكون بقوة 

)5(.القانون

726أحمد سعد أحمد حمدي، حق الحلول في التأمین على الأشیاء و مدى تطبیقه في التأمین، المرجع السابق ، ص )1

.147برهام محمد عطا االله ، التأمین من الوجهة القانونیة و الشریعة، المرجع السابق ، ص )2

.1625السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع)3

.9، المرجع السابق ، ص"مبدأ حق الحلول"عیج المطیري، د) 4

.1626،1627عبد الرزاق أحمد السنهوري،نفس المرجع، ص )5
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:شروط الحلول-4

:حتى یحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع عل المسؤول یجب توافر شرطین

من قد دفع فعلا مبلغ التعویض للمؤمن یتمثل الشرط الأول في أن یكون المؤ -1

أو المستفید وهذا الشرط لیس إلا تطبیقا للقواعد العامة في الحلول التي تقضي بأنه لا )1(له 

حلول إلا مع الوفاء ، ولذلك مادام أن المؤمن لم یقم بالوفاء للمؤمن له فلا یكون له أن یرجع 

)2(.الغیر بالتعویض كاملاعلى الغیر، ویظل للمؤمن له الحق في الرجوع على 

یتبین  من ذلك أن الحلول لا یتم إلا إذا تم وفاء قیمة التأمین بالفعل للمؤمن له أو 

لأن ما )3(للمستفید  فمادام المؤمن لم یقم بالوفاء للمؤمن له فلا یكون له أن یرجع على الغیر

هذه إذا دفع أكثر من یحل به المؤمن یتحدد بمقدار ما دفعه وبما یساوي الحاصل فعلا ، ف

إذا دفع مبلغا أقل من قیمة و  ، فلیس له مطالبة الغیر المسؤول إلا بمقدار الضررالقیمة 

الرجوع بالباقي حق الضرر ، فلا یجوز له الرجوع بأكثر مما دفع  ، بحیث یظل للمؤمن له 

مبلغ من التعویض على الغیر المسؤول ویعتبر هذا الشرط متحققا إذا قام المؤمن بدفع

الضمان نقدا للمؤمن له أو المستفید أو قام بالتعویض العیني إذا كان محل التزامه أداء عینیا 

)4(و إذا كانت الوثیقة تسمح بذلك كقیام المؤمن بإصلاح الشيء المؤمن علیه 

عبد القادر العطیر، التأمین البري في التشریع الأردني  القواعد العامة والأحكام الخاصة بعقود التأمین من المسؤولیة  )1

، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، "ات ، التأمین على الحیاة ، التأمین من الحریق  دراسة مقارنة ضد  حوادث السیار 

  .246 ص،1995الأردن ، 

.381غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین، المرجع السابق، ص )2

  .464ص  السابق،المرجع التأمین،مصطفى محمد الجمال، أصول )3

.381و عرابي ،نفس المرجع ، ص غازي خالد أب)4
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ومقداره ، ویتم ذلك في معظم بقیمة التأمین یقع على المؤمن عبء اثبات ا الوفاء

یحصل علیها من المؤمن له ، وشرط الدفع المسبق لمبلغ )1(مخالصة الأحیان عن طریق

الضمان یتعلق بالنظام العام ، فلا یجوز للمؤمن الاتفاق مع المؤمن له 

للرجوع على الغیر  المسؤول قبل الوفاء الفعلي لأن المشرع أراد حمایة المؤمن له 

یؤدي لحلول المؤمن محل الطرف الضعیف في عقد التأمین ، ویشترط في الدفع الذي

المؤمن له ، أن یتم تنفیذا لعقد تأمین صحیح و ساري المفعول ، فإذا كان عقد التأمین باطلا 

أو موقوفا أو كان قد فسخ لأي سبب من الأسباب فإن هذا الدفع لا یؤدي لحلول المؤمن 

.محل المؤمن له

مر بدیهي بحیث أن یكون هناك شخص من الغیر هو من تسبب في الضرر و هذا أ-

أنه لا رجوع للمؤمن على الغیر بالتعویض مالم یكن هناك أصلا شخص من الغیر مسؤول 

عن ماحدث من ضرر ، ویستوي كون  دین المؤمن تجاه  المؤمن له أو المستفید و دین 

من نفس الطبیعة أم من طبیعة مختلفة بحیث قد تكون دعوى  الغیر الذي یمارس ضده 

)2(.ر المسؤول عن الضرر دعوى مسؤولیة أو تعاقدیةالمؤمن له ضد الغی

أن تكون هناك دعوى مسؤولیة یرجع بها المؤمن له على المسؤول ، فیحل فیها  -

المؤمن محل المؤمن له ، ولیس من الضروري أن تكون دعوى المسؤولیة هذه مسؤولیة 

قدیة ، كما إذا تقصیریة و إن كان هو الغالب ، بل یجوز أیضا أن تكون دعوى مسؤولیة ع

أمن صاحب البضاعة على بضاعته من التلف و الضیاع في أثناء النقل فیحل محله 

المؤمن في الرجوع بالمسؤولیة العقدیة على أمین النقل ، وكما إذا أمن المالك على منزله 

)3(.المؤجر من الحریق فیحل محله المؤمن في الرجوع بالمسؤولیة العقدیة على المستأجر

.1627عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق، ص)1

.382، 381غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین ، المرجع السابق ، ص ص )2

.1627،1628، ص ص نفس المرجععبد الرزاق أحمد السنهوري ،  )3
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یكون الغیر المتسبب في الضرر ممن یتمتعون بالحصانة من الرجوع علیهم  أن لا-

من قانون التأمینات حیث تنص على 38الفقرة الأخیرة من المادة وهو المنصوص علیهم في 

لا یجوز على المؤمن ممارسة دعوى الرجوع ضد الأقارب و الأصهار المباشرین و ":أنه

امة جمیع الأشخاص الذین یعیشون عادة معه إلا إذا العمال التابعین للمؤمن له وبصفة ع

)1(.صدر عنهم فعل قصد الإضرار

یتضح من هذا النص أن الحلول لا یتم اذا كان من احدث الضرر قریبا أو صهرا 

للمؤمن له ومن یكونون معه في معیشة واحدة أو من شخص یكون المؤمن له مسؤولا عن 

)2(أفعاله 

واضح  ففیما الأشخاص  هؤلاء شرع للمؤمن من الرجوع علىالمالسبب في منعیبدو 

یتعلق بالأقارب و الأصهار ممكن أن یكونوا  مع المؤمن له في معیشة واحدة وهم ذوو 

المؤمن له من الزوجة وأولاد و أقارب وأصهار ففرض القانون أنهم إذا كانوا هم من تسبب 

لاقته الخاصة بهم التي تأكدت بأنهم في الحادث فلن یرجع علیهم المؤمن له بالتعویض لع

یعیشون معه في بیت واحد ، فإذا كان هو لا یرجع علیهم فأولى بالمؤمن أن لا یرجع علیهم 

هو الأخر ، وفیما یتعلق بالأشخاص الذي یكون المؤمن له مسؤولا عن أفعالهم كالأتباع و 

شة واحدة منع القانون هنا العمال ویدخل أیضا من هم تحت رقابته ولو لم یقیموا معه في معی

أیضا المؤمن من الرجوع علیهم بدعوى الحلول ، لیس من أجل العلاقة الخاصة التي تربطهم 

بل توجد أسباب أخرى فلو أبیح رجوع المؤمن علیهم یمكن أن یؤدي )3(بالمؤمن له فحسب  

من في الواقع في النهایة الى الرجوع على المؤمن له ذاته بما یستتبعه ذلك من تمكین المؤ 

باعتبار أن و ذلك)4(من سلب المؤمن له ما سبق أن قدمه له في صورة قیمة التأمین 

.السالف الذكر07-95من الأمر 38لثة من المادة الفقرة الثا)1

.465مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، المرجع السابق، ص)2

.1631عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )3

  .465ص  المرجع،مصطفى محمد الجمال، نفس )4
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المؤمن له مسؤولا عنهم فیسلبه بالیسار ما اعطاه بالیمین فتضیع على المؤمن له منفعة 

و هذا الحكم یعتبر من النظام العام لا یجوز الاتفاق على ما یخالفه ومن ثم لا)1(التأمین 

یجوز للمؤمن أن یشترط الرجوع على هؤلاء و لا أن یتفق مع المؤمن له على تحویل حق 

هذا الأخیر إلیه إلا أنه یجوز أن یكون من تحقق مسؤولیته من ذوي المؤمن له و اتباعه 

مؤمنا على نفسه من هذه المسؤولیة فیجوز عندئذ للمؤمن له أن یرجع على مؤمن المسؤولیة 

)2(.ن الأول أن یرجع على هذا المؤمن الاخیرومن ثم یجوز للمؤم

الرجوع على الغیر المسؤول عن الضرر و )شركة التأمین (یتعذر على المؤمن 

الحلول محل المؤمن له في المطالبة بالتعویض عن الضرر إذا ما تراجعت أو تخلفت تلك 

والذي قد یتنازل عن الشروط المذكورة سالفا، وقد یكون ذلك بسبب راجع الى المؤمن له نفسه 

حقه في الرجوع على الغیر المسؤول أو یتصالح معه دون موافقة المؤمن أو یترك دعوى 

لا یمكن القول هذه الأحوال مثلقبل أن یرجع على المؤمن ، وفي المسؤولیة تسقط بالتقادم

لیس من العدل للمؤمن له لأن هذا القول لا تقره العدالة لأنه بإلزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین

أن یظل التزام المؤمن تجاه المؤمن له قائما بینما الأخیر قد أضاع علیه كلیا أو جزئیا فرصة 

على تحریض الغیر على إحداث الرجوع على الغیر ، والقول بغیر ذلك قد یشجع المؤمن له 

على مبلغ التأمین و یجنب الغیر )المؤمن له(الخطر المؤمن منه بحیث یحصل هو 

)3(.ولیة عن فعلهالمسؤ 

لما یمكن للمؤمن له القیام به من حرمان المؤمن من الرجوع على الغیر نظرا 

)شركة التأمین(یقوم المؤمن بسبب تنازله أو تصالحه مع هذا الأخیرالمسؤول عن الضرر

بإدراج شرط في العقد یحظر بموجبه المؤمن له إبرام أیة تسویة مع المضرور أو دفع ضمانا 

.358كام التأمین ، المرجع السابق، ص أحمد شرف الدین ، أح)1

.1631عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )2

.382،383غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین ، المرجع السابق ، ص ص )3
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من طرف المؤمن له كان وفي حال الإخلال بهذا الشرط )1(ون أخذ موافقته على ذلك له د

للمؤمن أن یرجع علیه شخصیا بما أصابها من ضرر نتیجة هذا الإخلال،وفي هذا الفرض 

یستطیع المؤمن استرداد مبلغ الضمان الذي دفعه للمؤمن له و ذلك بدعوى تجد أساسها في 

)2(.ترداد ما دفع دون وجه حقعقد التأمین أو بدعوى اس

هذه هي الشروط اللازمة لكي یحل المؤمن قانونا محل المؤمن له في الرجوع على 

الغیر المسؤول عن الحادث و لا یلزم فوق ذلك اتباع اجراءات خاصة لتمام الحلول فهو یتم 

الحلول علیه بمبلغ التأمین ، ولكن یجدر بالمؤمن لكي یعود  .بقوة القانون من وقت الوفاء

بالمنفعة أن یخطر الغیر المسؤول بالحلول حتى لا یدفع هذا الأخیر التعویض للمؤمن له ، 

توفرت شروط الحلول وإذافالوفاء بالتعویض یكون مبرئا لذمة المسؤول متى تم بحسن نیة 

المؤمن له من تاریخ الوفاء بمبلغ التأمین ، الحجزوقع صحیحا و بالتالي لا یجوز لدائني 

لدى الغیر المسؤول فهذا الحجز یقع على غیر محل لأن )المؤمن له(على ما لمدینهم 

التعویض المستحق في ذمة المسؤول یكون من هذا التاریخ من حق المؤمن ، كم أنه لا 

یحتج على المؤمن بتنازل المؤمن له عن حقه في الرجوع على الغیر المسؤول عن الضرر 

عد أن أوفى المؤمن بمبلغ التأمین للمؤمن له ، فهذا الحق أصبح مادام هذا التنازل قد تم ب

للمؤمن من تاریخ هذا الوفاء ولا یجوز للمؤمن له أن یتنازل عن شيء لا یملكه ، أما إذا 

حدث هذا التنازل قبل الوفاء بمبلغ التأمین فلا یكون للمؤمن الحلول محل المؤمن له وكل ما 

ما اداه الیه من مبلغ التأمین بقدر ما أضاعه علیه من یحق له هو الرجوع علیه لاسترداد

)3(.فرص الحلول

.75من المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص بهاء الدین مسعود سعید خویرة ،الاثار المترتبة عن عقد التامین)1

.383غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین ، المرجع السابق ، ص )2

  .359ص  السابق،أحكام التـأمین، المرجع الدین،أحمد شرف )3
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:اثار الحلول–ثانیا 

:منهااثأریترتب عن الحلول عدة 

إلا تقضي القواعد العامة في الوفاء مع الحلول أن الموفي بحق الدائن لا یحل محله -

محل المؤمن له في ن یحلأ للمؤمنلا یكونتطبیقا لذلك و  بالقدر الذي أداه من هذا الحق

ولو كان هذا  )1(دون زیادةبمقدار ما دفعه المؤمن للمؤمن له  إلا  الرجوع على المسؤول

.قل مما في ذمة المسؤول للمؤمن لهالمقدار أ

كان مبلغ التأمین أقل من التعویض الواجب في ذمة المسؤول ، فإن المؤمن له  إذا

و یتقدم في ذلك على المؤمن )2(عن وقوع الضرر یرجع بالباقي من التعویض على المسؤول

اما )3(، في رجوعه على المسؤول بدعوى الحلول وعلى هذا الوجه یجب تفسیر نیة الطرفین 

إذا كان ما استحق للمؤمن له قبل المؤمن یساوي قیمة الضرر كاملا امتنع علیه الرجوع على 

وع و لأن المؤمن یكون قد حل محله في مصلحته في هذا الرجالغیر المسؤول بالنظر لزوال 

.ة القانونكاملا بقو الرجوع حلولا

یفقد المؤمن له حقه في الرجوع على المتسبب بالضرر بالقدر الذي یقع فیه الحلول -

)4(.حیث أن المؤمن یكون قد حل محله في مبلغ التعویض

مة المسؤول یحل المؤمن محل المؤمن له في ذات الحق الثابت لهذا الأخیر قبل ذ-

ویترتب عن ذلك أن تثبت لدعوى المؤمن في ولكن بمقدار ما دفعه المؤمن للمؤمن له )5(

تقصیریة المسؤول نفس طبیعة دعوى المؤمن له فهي تكون تعاقدیة أورجوعه على الغیر 

لمؤمن یستفید اویترتب عن ذلك أنبحسب طبیعة الحق الذي للمؤمن له في ذمة المسؤول

وهو یستفید فوق ذلك من المؤمن له في مجال المسؤولیة لصالح لمقررة  االقرائن من 

.466مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، مرجع سابق، ص )1

.51وعملا، المرجع السابق، صبدیع أحمد السیفي ، التأمین علما)2

.1629، 1628عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص ص )3

.52، ص نفس المرجعبدیع أحمد السیفي، )4

.467مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، مرجع سابق ، ص )5
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كأن تنعقد مسؤولیة ضمانات الوفاء بالتعویض المستحق للمؤمن له في ذمة الغیر المسؤول

مسؤولین عن التعویضأكثر من شخص عن الضرر الذي أصاب المؤمن له فیكونون 

ضامن عند رجوعه على أحد المسؤولینبالتضامن فهنا  یجوز للمؤمن أن یتمسك بهذا الت

)1(.فقط و بدوره یرجع علیهم بما دفعه

الرجوع على الغیر المسؤول عن الضرر ینتقل الى بالتالي فإن حق المؤمن له في

المؤمن بخصائصه و توابعه و تأمیناته و دفوعه و بالمقابل فإن المؤمن یتقید في رجوعه 

به المؤمن له في هذا الرجوع ، ولهذا فإنه في تأمین على الغیر المسؤول بكل ماكان سیتقید

ذا كانت هذه المسؤولیة مشتركة بین المؤمن له و الغیر فإن  المؤمن الذي قام المسؤولیة إ

بتعویض المضرور لیس له أن یرجع على شریك المؤمن له في المسؤولیة إلا بقدر نصیب 

)2(.دفعه للمضرورهذا الشریك و لیس بكل ما

بما دفعه له فتزاحموا بذلك نون متعددون ، وحل كل منهم محله ان للمؤمن له مؤمإذا ك

في رجوعهم على الغیر المسؤول ، كانوا متساویین في هذا الرجوع بحیث یخضعون لقسمة 

المؤمن له و بین واحد من المؤمنین ، یعطي المؤمن غرماء ، ویقع باطلا كل اتفاق بین 

ذلك أن رجوع المؤمنین  على الغیر المسؤول یستند إلى أفضلیة على غیره من المؤمنین

فلا یكون للاتفاق بین المؤمن له وبین نص القانون و انهم جمیعا متساوین أمام هذا النص 

)3(.أحدهم أثر في مواجهتهم لإخلاله بهذه المساواة

لنفس القواعد و الأحكام التي تطبق على المؤمن له بالنسبة المؤمنیخضع-

اص والتقادم والحقوق و الضمانات و الدفوع ، فالمحكمة المختصة في دعوى للاختص

المسؤولیة هي المحكمة المدنیة إلا أنه إذا كانت الدعوى المدنیة تابعة لدعوى جزائیة لكون 

الضرر واقع بسبب جریمة ، فالمحكمة المختصة في دعوى المسؤولیة هي المحكمة الجنائیة 

.364، ص لمرجع السابق، أحكام التـأمین، اأحمد شرف الدین)1

.385غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین ، المرجع السابق، ص )2

.467مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، مرجع سابق، ص )3
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سنة منذ اكتساب المؤمن له حق 15بمرور مسؤولیة تتقادم تقادم فإن دعوى الوعن ال

فدعوى المؤمن تتقادم بانقضاء المدة التي تتقادم بها دعوى )1(التعویض في ذمة المسؤول 

المؤمن له ضد الغیر المسؤول و یلاحظ هنا أن دعوى المؤمن لا تخضع لأحكام التقادم التي 

ن لأن دعوى المؤمن ما هي إلا دعوى المؤمن له ینطبق على الدعاوى الناشئة من عقد التأمی

التي لم تنشأ من عقد التأمین ولكنها نشأت عن أمر أخر كالفعل الضار الذي یسأل عنه 

إذا كان التعویض مضمونا بتأمینات شخصیة أو عینیة للمؤمن الاستفادة  و )2(مدنیا الغیر

)3(لتمسك بها تجاه المسؤول منها أیضا وله التمسك بجمیع الدفوع التي كان للمؤمن له ا

بالدفوع التي كان یملك الاحتجاج للغیر المسؤول أن یتمسك قبل المؤمن أیضایمكن

لا یملك هذا الحق إلا بالنسبة للدفوع التي بها قبل المؤمن له المضرور على أن المسؤول 

عوى المؤمن وجد سببها قبل وفاء المؤمن بمبلغ التأمین وعلى ذلك یجز للمسؤول أن یدفع د

، كذلك ینفذ في حق المؤمن )4(بانقضاء حق المؤمن له قبله بالوفاء أو بالمقاصة أو بالإبراء 

حجز دائني المؤمن له على التعویض المستحق في ذمة الغیر المسؤول و ذلك في حال تم 

عد نشأت عن سبب تحقق ب، أما بالنسبة للدفوع التي )5(أمین هذا الحجز قبل الوفاء بمبلغ الت

الرجوع على الغیر المسؤول الوفاء بمبلغ التأمین فلا یحتج بها على المؤمن لأن الحق في

وقت هذا الوفاء الى المؤمن ولذلك لا یحتج علیه بالحجز الذي وقعه دائنو المؤمن انتقل من 

له تحت ید المسؤول متى تم هذا الحجز بعد الوفاء بمبلغ التأمین ، ویجوز للغیر المسؤول 

مسك بعدم علمه بالحلول ، لعدم اعلانه به إذا  قام بالوفاء بالتعویض للمؤمن له أو أن یت

.273هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق، ص )1

.364المرجع السابق ، ص أحمد شرف الدین ، أحكام عقد التـأمین،)2

.273هیفاء رشیدة تكاري ،نفس المرجع، ص )3

365أحمد شرف الدین ، نفس المرجع، ص )4

.1629عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق، ص )5
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لدائنه بحسن نیة ، ویحق للمؤمن في هذه الحالة استرداد ما أداه للمؤمن له من مبلغ 

.)1(التأمین 

الفرع الثاني

المشاركةمبدأ 

لیه في دراستنا لصلته یعد مبدأ المشاركة نتیجة حتمیة لمبدأ التعویض و سنتطرق ا

:به كالتاليالوثیقة

:مبدأ المشاركةفهوم م –أولا 

بالتأمین على شيء ما عند أكثر من مؤمن یتجسد مبدأ المشاركة في قیام شخص 

فإن المبلغ الذي یحصل علیه من كل مؤمن یكون ، وعند تحقق الخطر واحد في فترة واحدة

لا ، لهذا فان مبلغ التأمین الكلي فق جمیع التأمیناتالواجب دفعه و لمبلغ التعویضمساویا 

و هنا سیشترك جمیع المؤمنین في التعویض لما یقع یجب أن یتجاوز قیمة الخسارة الفعلیة 

بحدود لا تتجاوز حصته )التأمینشركة(مؤمن كل حیث تحدد مسؤولیة  )2(الحادث  

ل وثیقة الى مجموع مبالغ التأمین لكافة لك النسبیة من الضرر التي تتمثل بنسبة مبلغ التأمین

هذا على افتراض أن التأمین قد تم بكامل قیمة الأموال أو الوثائق المشاركة في هذا التأمین 

ناقص بعد جمع مبالغ التأمین لكافة الوثائق یزید على ذلك اما إذا كانت هناك حالة تأمین

بة مع مبلغ التأمین لهذه الوثیقة إلى وثیقة مشاركة في هذا التأمین تكون متناسفإن حصة كل 

فیتحمله غ التأمین أما الفرق قیمة الفعلیة للأموال وقت الحادث لا مجموع مبالال مجموع 

)3(.المؤمن له حیث یشارك في تحمل الضرر الجزئي و كأنه شركة تأمین أخرى مشاركة

.365التـأمین، المرجع السابق ، ص أحمد شرف الدین ، أحكام )1

.102هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق، ص )2

.24منعم الخفاجي ، مدخل لدراسة التأمین، المرجع السابق ، ص )3
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ضاعف الذي ینشأ تظهر أهمیة مبدأ المشاركة ویفعل فعله عند تحقق حالة التأمین الم

لیه فإن التأمین المضاعف أو تعدد عقود التأمین هو غیر التأمین عنه التأمین الزائد وع

المشترك الذي یعني اشتراك اكثر من مؤمن بتغطیة خطر أو أخطار معینة بوثیقة واحدة و 

)1(.مبلغ واحد

:شروط تطبیق مبدأ المشاركة-ثانیا

القول أننا أمام المشاركة التأمینیة وهي مایجب توفر عدة شروط لكي نتمكن من 

:التاليكسنفصل فیه 

)2(أن یكون الشي محل التأمین مؤمنا علیه لدى عدة مؤمنین بأكثر من وثیقة تأمین  -

فإذا لم یكن هناك إلا مؤمن واحد أبرم عقود تأمین متعددة على شيء واحد و لمصلحة واحدة 

ه العقود جمیعا في حكم عقد واحد ولدخل ذلك ومن خطر واحد وفي مستوى واحد لكانت هذ

.في نطاق المغالاة لا في نطاق تعدد عقود التأمین

، فلو أمن شخص )3(أي نفس محل التأمینیجب أن یكون التأمین على شيء واحد-

عند مؤمن على سیارته ثم أمن عند نفس المؤمن على منزله ، لما كان هناك تعدد لعقود 

)4(.منفصل عن عقد التأمین الاخرالتأمین بل عقد تأمین 

حیث إذا )5(جب أن یكون المؤمن له هو نفس الشخص في جمیع وثائق التأمینی-

:اختلف المؤمن له لا تكون هناك مشاركة في التأمین مثال على ذلك

.54بدیع أحمد السیفي ، التأمین علما وعملا، المرجع السابق ، ص )1

.102مرجع السابق، ص هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین ، ال)2

.54، ص نفس المرجعبدیع أحمد السیفي، )3

.1613عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )4

.102هیفاء رشیدة تكاري، نفس المرجع ، ص )5
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في تأمین البضائع یمكن لمالك البضائع أن یؤمن علیها أثناء نقلها بحرا و هو بذلك 

عن الأضرار المادیة التي یمكن أن تتعرض لها البضائع أثناء نقلها ، یمتلك مصلحة تأمینیة

أن یؤمن على ذات البضاعة ولكن على )مالك السفینة(وكذلك یمكن للناقل 

مسؤولیته عن الأضرار المادیة التي تتعرض لها البضائع أثناء نقلها وهو یمتلك 

في عهدته و تأمینه على مسؤولیته ها مصلحة تأمینیة في مسؤولیته عن البضائع أثناء تواجد

مع تأمین مالك البضائع لاختلاف المؤمن له الى جانب اختلاف لا ینشىء مشاركة بالتأمین

)1(.المصلحة ومحل التأمین

فلو أمن المالك على شيء مملوك له و )2(لمصلحة واحدة ،ایجب أن یكون التأمین -

و أمن كل من صاحب الرقابة أمن من أودع عنده هذا الشيء من مسؤولیته عنه ، أ

لأن كل عقد یتعلق بمصلحة التأمین،وصاحب حق الانتفاع على نفس الشيء لما تعدد عقد 

)3(.مستقلة

، فلو أمن شخص على سیارته )4(أو أخطار واحدةیجب أن یكون التأمین من خطر -

عقود  عدد فيمن السرقة ، ثم من الحریق ، ثم من المسؤولیة عن الحوادث ، لما كان هناك ت

التأمین لأن كل عقد من العقود الثلاثة یؤمن من خطر غیر الخطر الذي یؤمن منه العقدان 

)5(.الاخران

المؤمن علیه للخطر و یجب وقت تحققه أن تكون جمیع و یجب أن یتعرض الشيء-

)6(.ثائق التأمین ساریة المفعول

.220،221مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، المرجع السابق، ص ص )1

.54، ص التأمین علما وعملا، المرجع السابقبدیع أحمد السیفي، )2

.1613عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق ، ص )3

.54بدیع أحمد السیفي، نفس المرجع، ص )4

.1613عبد الرزاق أحمد السنهوري ، نفس المرجع ، ص )5

102كاري، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق، ص هیفاء رشیدة ت)6
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یجب أن یكون التأمین في مستوى واحد ، فلو أبرم عقدان على أن یكون العقد الثاني -

بدیلا من العقد الأول فیما لو أبطل هذا العقد أو وقف سریانه أو أبرم عقدان أحدهما یؤمن 

الخطر الى حد مبلغ معین و الاخر یؤمن نفس الخطر فیما یجاوز هذا الحد لم یكن هناك 

)1(.هناك عقدان أحدهما یكمل الأخرعقود متعددة بل كان

:مبدأ المشاركة على أثر النص-ثالثا

انه من المعتاد في عقود التأمین التعویضیة أن یتضمن النص على شرط المساهمة 

، و هذا الشرط ولو لم ینص علیه في عقد التأمینأو الاشتراك و الذي هو شرط مفهوم ضمنا 

.تقرره معظم التشریعات

:نص علیه في الوثائق التأمینیة كالأتيویتم ال

اذا كان هناك في وقت تقدیم طلب التعویض عقود تأمین اخرى تغطي نفس الخسارة "

أو الضرر أو المسؤولیة فإن الشركة سوف لن تكون مسؤولة عن الدفع أو المساهمة بأكثر 

."من حصتها النسبیة في أیة خسارة أو ضرر أو تلف 

الشرط صراحة في الوثیقة هو تحدید مسؤولیة المؤمن وفق أثر النص على هذا 

و بمعنى اخر أنه لا یمكن أن یطلب منه أن یدفع كل الخسارة ، حصته النسبیة ابتداء 

ومن  ثم یسترد اكثر من حصته من المؤمنین الاخرین كما )في حدود وثیقة التأمین(

)2(هو الأمر عند عدم على الشرط في وثیقة التأمین

:كیفیة حساب مقدار التزام كل مؤمن-بعارا

لحساب مقدار التزام كل مؤمن من التعویض تجاه المؤمن له تؤخذ جمیع التأمینات 

المنعقدة بعین الاعتبار مع مراعاة مبدأ التعویض ، فالمؤمن له لا یحصل على تعویض 

تأمینا دون الكفایة مع یغطي جمیع الخسارة إلا إذا كان تأمینا كافیا أو فوق الكفایة ،أو كان

.1613، ص الوسیط في شرح القانون المدني ، المرجع السابق عبد الرزاق أحمد السنهوري ، )1

.55التأمین علما و عملا، المرجع السابق، ص بدیع أحمد السیفي، )2



مبادئ التأمين من الأضرار:الفصل الثاني

- 153 -

ولا یستطیع المؤمن له الحصول على مبلغ یزید عن مقدار الضرر )1(النسبیةانعدام شرط

.)المؤمنین(مجموع المبالغ المؤمن بها لدى شركات التأمین أو عن  )2(الذي یلحق به 

)3:(و لتوضیح ادق سنتطرق الى بعض الأمثلة التطبیقیة كالتالي

:المثال الأول-4

)شركات تأمین (لدى ثلاثة مؤمنین محله من خطر الحریق أمن شخص على

:بالمبالغ التالیة

 ).أ(دج  10.000-

 ).ب(دج  20.000-

 ).ج(دج  30.000-

وقد حدثت خسارة أثناء سریان مفعول كافة الوثائق الصادرة عن جمیع شركات 

لمؤمنة وقت الحادث كانت دج، ووجد أن القیمة الفعلیة للأموال ا30.000التأمین مقدارها 

الحالة فإن هذه   ، و فيأي مساویة لمجموع مبالغ التأمین فالتأمین یعد كافيدج  60.000

باشتراط مبدأ المشاركة في العقد تحسب حصة ، والمؤمن له سیستلم تعویضا من كل شركة

)4(:وفقا للمعادلة التالیةكل مؤمن 

بلغ التأمین في وثیقتهامͯالخسارة الفعلیة=مؤمن التزام كل 

)5(.مجموع مبالغ التأمین في الوثائق

:تحسب كالتالي)تأمینشركة(مؤمن أي أن حصة كل

.103هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق، ص )1

  .38ص  السابق،عباس الأسود، مقالا و أبحاث قانونیة في التأمین، المرجع منذر)2

.103هیفاء رشیدة تكاري، نفس المرجع، ص )3

.25منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمین، المرجع السابق، ص )4

.57، التأمین علما وعملا، المرجع السابق، ص ، ص بدیع أحمد السیفي)5
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  .دج 5000=   10.000ͯ 30.000) = أ( مؤمنالحصة -

60.000

  .دج 10.000=  20.000ͯ 30.000) = ب( المؤمنحصة-

60.000

  .دج 15.000 = 30.000ͯ 30.000) = ج( منلمؤ احصة -

60.000.

وهو مجموع التعویض المستحق للشركات . دج 30.000ونتحصل على مجموع قدره 

)1(.الثلاث

:المثال الثاني

و نصیب أو حصة التزام كل مؤمن في التعویض وفقا لمعطیات المثال الأول ماه

  .دج 40.000إذا كانت قیمة العقار عند حدوث الحریق هي 

دج بینما قیمة الشيء محل التأمین 60.000في هذا المثال مجموع مبالغ التأمین هو 

قیمة دج أي أن التأمین فوق الكفایة و بالتالي فإن التعویض المستحق یساوي 40.000

دج مقسم على الشركات 30.000الخسارة الفعلیة و لایفوق قیمة الشيء محل التأمین أي 

.یقة الحسابیة التي قمنا بها في المثال السابقالثلاثة بنفس الطر 

 :لثالمثال الثا-5

:قام تاجر بالتـأمین على بضاعته ضد الحریق لدى ثلاث مؤمنین بالمبالغ التالیة

 .دج 15.000-

.25منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمین، المرجع السابق ، ص )1
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 .دج 13.000-

 .دج 12.000-

دج  علما أن البضاعة 10.000وأثناء فترة العقد حدث حریق تسبب في خسارة قیمتها 

  .دج  50.000الخطر ب قدرت عند وقوع

إذا كانت وثائق التأمین تنص )1(ماهو نصیب أو حصة كل مؤمن في التعویض 

.)2(على شر ط النسبیة و شر الاشتراك

40.000=12.000+13.000+15.000=التأمین مجموع مبالغ نلاحظ أن

وقوع الخطر و كذاوبالتالي فإن قیمة مجموع مبالغ التأمین أقل من قیمة البضاعة عند  دج 

:التأمین یعتبر دون الكفایة، وتحسب في هذه الحالة حصة كل مؤمن من التعویض كالتالي

مبلغ التأمین الكليͯالفعلیة  قیمة الخسارة =قیمة التعویض 

.قیمة موضوع التأمین عند وقوع الحادث

  .دج 8.000 =10.000ͯ40.000=قیمة التعویض 

:یوزع هذا المبلغ بین المؤمنین كمایلي50.000

لدى المؤمنمبلغ التأمین ͯقیمة التعویض =كل مؤمن حصة-

مجموع مبالغ التأمین

 .دج 3000= 15.000ͯ 8.000) = أ(المؤمن حصة-

40.000

  .دج 2600=  13.000ͯ 8.000) = ب(مؤمن حصة ال-

40.000

.104هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق، ص )1

.58بدیع أحمد السیفي، التأمین علما وعملا ، المرجع السابق ، ص )2
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 .دج 2400=  12.000ͯ 8.000) = ج(المؤمن حصة-

40.000

:بجمع حصة كل مؤمن نجد قیمة التعویض الكلیة التي یستحقها المؤمن له وهي

فالفرق بین )1(دج ، وبما إن التأمین دون الكفایة8.000=3000+2600+2400

لمه المؤمن له من من مجموع شركات التأمین فیتحمله المؤمن له سیستمبلغ الضرر و ما

:كالأتيمابقي من خسارة ویحسب )2(نفسه بسبب التأمین الناقص 

)3(. دج 2000=  8000-10000=  قیمة التعویض –قیمة الخسارة 

الخسارة بین شركات التأمین كما یمكن في حالة التأمین الناقص هذه أن یتم توزیع مبلغ 

:حسب الطریقة التالیة

مجموع مبالغ التأمین لكل الشركات ͯمبلغ الخسارة

القیمة الفعلیة للأموال المؤمنة

قه المؤمن له على شركات الناتج عن هذه العملیة والذي یستحومن ثم یوزع المبلغ 

)4(.لمبلغ تأمین كل شركةالتأمین نسبیا وفقا 

.104لمرجع السابق، ص هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین ، ا)1

.26منعم الخفاجي،مدخل لدراسة التأمین، المرجع  السابق، ص )2

.105، 104هیفاء رشیدة تكاري، نفس المرجع، ص )3

.26منعم الخفاجي ،نفس المرجع، ص )4
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أراد الرجوع یمكن أن نخلص القول بالنسبة لمبدأ المشاركة أنه یحق للمؤمن له أن

فقط  یختاره الرجوع على مؤمن واحدكما یمكنه ، )1(على جمیع المؤمنین كل بحسب نصیبه 

ینص على  لمإذا كان عقده  اذا كاملا في حال ما مبلغ التعویضب

التزام دفع مبلغ التأمین )شركة التأمین(یقع على المؤمن وبالتالي، شرط الاشتراك

ثم له الحق في أن یعود على بقیة المؤمنین  كل ومن)2(،)وثیقتهافي حدود مبلغ (كاملا 

عقود التأمین ولهذا فقد أصبح المؤمنون یضمنون أو یوردون فيبحسب حصته في التأمین

شرط المشاركة في التأمین ومحتواه أن یقوم المؤمن له بمطالبة كل مؤمن بنصیبه في التأمین 

یرجع على مؤمن واحد بقیمة التعویض كلها هو بدوره یرجع على غیره من عوض أن 

)3(.المؤمنین بما دفعه للمؤمن له ، فعلى كل مؤمن أن یفي بالتزامه على حدى

المبحث الثاني 

مشتركةن الیمبادئ التأم

الى جانب المبادئ السابق ذكرها والمعروف أنها خاصة بالتأمین من الأضرار دون 

غیره من التأمینات و المتمثلة أساسا في مبدأ التعویض الذي یعتبر الفاصل بین التأمین من 

اركة توجد مشمبدأ الحلول و مبدأ الالتأمینات على الأشخاص وما یترتب عنه منو  الأضرار

و  بفرعیهالتأمین من الأضرار  هابما فی، أخرى تنطبق على كل أنواع التأمین  ئمباد

و كذا التأمین على الأشخاص )التأمین على الأشیاء و التأمین من المسؤولیة(المتمثلین في 

فهي مبادئ عامة للتأمین بالتالي تشمل موضوعنا المتمثل في التأمین من الأضرار لذا وجب 

.106النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص هیفاء رشیدة تكاري ،)1

.57التأمین علما و عملا، المرجع السابق ، ص صي، بدیع أحمد السیف)2

.106نفس المرجع ، ص هیفاء رشیدة تكاري،)3
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المصلحة التأمینیة التي بلا غنى عنها لكي یتمكن الشخص بدأ وهي كل من ملتطرق الیها ا

الواجب توافره في عقود التأمین حسن النیة المتناهي و مبدأ )المطلب الأول(من ابرام التأمین 

وهو ما بدون شوائب من ناحیة طرفي التـأمین سواء المؤمن أو المؤمن لهحتى تتم سلیمة 

.)المطلب الثاني(  في سنتطرق له

المطلب الأول

في اطار التأمین من الأضرارمبدأ المصلحة التأمینیة

مما لا شك فیه أن عملیة التـأمین و التـي هـي علاقـة بـین طـرفین تنقلـب إلـى عملیـة 

إذا لـم یكـن لكـل طـرف مصـلحة یسـعى الـى تحقیقهـا ، فمـا الفائـدة التـي من عملیات المقامرة ،

دمــه  لــذلك فــي حالــة هــا المــؤمن لــه إن كــان یســتوي لدیــه تحقــق الخطــر مــن عیرمــي الــى جنی

 يیعمـد الــى تحقیــق الخطـر المــؤمن منــه لكـي یجنــي فــغیـاب وجــود مصــلحة مشـروعة لــه ، قــد

اشــتراط المصــلحة فــي التــأمین لــذلك كــان  ،التــأمینمقابــل الأقســاط الزهیــدة التــي یــدفعها مبلــغ 

من أجل حمایة المصـلحة المشـروعة مـن وراء التـأمین و هـي أمرا تملیه اعتبارات النظام العام 

بقاء الشيء المؤمن علیه أو لضمان 

هــذا تــنص معظــم التشــریعات علــى ضــرورة تــوفرؤمن لــه أو للمســتفید ن لحیــاة میســرة للمــ

التأمینیة لقیام العقد صحیحا ومعناها أن یكون للمـؤمن لـه مصـلحة مشـروعة ومادیـة مصلحة ال

المصــلحة  الــىو ســنتعرض مــن خــلال هــذا  المطلــب ص محــل التــأمین فــي الشــيء أو الشــخ

و و المتمثله في المصلحة في التأمین من الأضـرار تخدم موضوعناالتأمینیه من الزاویة التي 

الـذین لهـم و الأشـخاص)الفرع الأول(المصلحة التأمینیةضمون مبدأمبالتالي سنتعرض الى 

).الفرع الثاني(مصلحة في التأمین
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الفرع الأول

المصلحة التأمینیة فهومم

نظرا لكون معظم الفقهاء یعتبرون المصلحة التأمینیة ركن من أركان عقد التأمین من 

الى المصلحة هذا الفرع من خلال )المصلحة التأمینیة(الیها سیتم التطرقالأضرار 

التأمین من سها وكذا مقیاتعریفها و شروط تحققها والى الهدف من اشتراطهاالتأمینیة 

:الأضرار

:التأمینیةتعریف المصلحة -أولا

یقصد بالمصلحة في التأمین هو أن یكون للمؤمن له مصلحة في عدم وقوع 

أي الحفاظ على الشيء أو قیمة محل عقد التأمین القابل لتقدیر قیمته )1(الخطر المؤمن منه 

التأمین الناشئ عن علاقة مادیة یتحقق كما تعرف على انها الحق القانوني في )2(بالمال

وتعتبر المصلحة في نظر الكثیر )3(وجودها قانونیا بین المؤمن له والشيء موضوع التامین

التأمین ,التأمین على الأشیاء (من الفقهاء ركن من أركان عقد التأمین من الأضرار بفرعیه 

من القانون 621یة بمقتضى المادة المشرع الجزائري هذه الأهمأكد و )4().من المسؤولیة 

المدني والتي تنص على أنه تكون محلا للتأمین كل مصلحة اقتصادیة مشروعة تعود على 

المتعلق 95/07من الأمر 29وكذا المادة )5(‟الشخص من دون وقوع خطر معین 

.114، المرجع السابق ،ص 4جدیدي معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، ط )1

.112جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، المرجع السابق ص )2

.95یدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین ، المرجع السابق ، ص هیفاء رش)3

.114، المرجع السابق ، ص 5جدیدي معراج ، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري ، ط )4

5.السالف الذكر58-75من الأمر621المادة )
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بالتأمینات التي تنص على أنه یمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في 

)1(.وسنفصل في هذا المبدأ أكثر لاحقا‟ظ مال أو في عدم وقوع خطر أن یؤمنه حف

:في التأمین من الأضررشروط المصلحة -ثانیا 

یشترط في المصلحة التأمینیة من الأضرار أن تكون اقتصادیة بحیث یخاف المؤمن 

غیر مخالفة التأمین و أن تتوافر طیله مدة سریان عقد له ضیاعها  وكذا ان تكون مشروعة 

:للقانون 

أي أن للمؤمن له )2(أن تكون مادیة اقتصادیةیةمصلحة التأمینالیشترط في -1

هي تلك ، والمصلحة الاقتصادیةفاظ علیها من خلال اجراء التأمینقیمة مالیة یرید الح

تي قد تكون لذلك فمجرد المصلحة العاطفیة أو المعنویة ال)3(المصلحة القابلة للتقدیر بالنقود 

، سواء بالنسبة للتأمین على الممتلكات أو الحیاة إلا أنه یمكن لشخص ما لیست كافیة

)4(.الاكتفاء بها في حالة عدم توفر المصلحة المادیة ، شرط وجود صلة الدم أو قرابة معینة

أي أن تكون للمؤمن له علاقة )5(یشترط في المصلحة التأمینیة أن تكون مشروعة

لا ف)6(علاقة معترف بها قانوناهذه الأن تكون  طالیة بالشيء محل التأمین بشر مادیة م

یكف أن یكون للمؤمن له مصلحة اقتصادیة وإنما یجب أن تكون أیضا مشروعة فإذا كانت 

المصلحة المؤمن علیها غیر مشروعة وقع التأمین باطلا وتعین رد ما دفع من أقساط و 

فلا )7(قیمة التأمین ها وتحلل المؤمن مما تعهد به من دفع إعفاء المؤمن له مما تبقى من

.السالف الذكر07-95من الأمر 29المادة )1

.172حكام عقد التأمین ، المرجع السابق ، ص أ, أحمد شرف الدین )2

   .88ص   1974محمد براهام عطا االله ، التأمین من الوجهة القانونیة والشریعة ، المرجع السابق ،)3

96.4هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص )

.275لسابق، ص المرجع االتأمین،مصطفى محمد الجمال، أصول )5

.63بدیع أحمد السیفي، التأمین علما وعملا، المرجع السابق، ص )6

.21منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمین، المرجع السابق، ص )7
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یجوز التأمین على المصلحة التأمینیة اذا كانت مخالفة للقانون والآداب العامة كما لو أمن 

)1(.الشخص على المخدرات أو الأشیاء المسروقة

أي في بدایة سریان یشترط في المصلحة التأمینیة أن تتوافر وقت ابرام العقد-2

ذلك أن محل عقد التأمین وسبب الالتزام وسبب العقد هو ضمان مصلحة للمؤمن )2(الوثیقة

له ازاء خطر معین یتعرض له وانعدام المصلحة لدى المؤمن له یعني أن الحادث المؤمن 

منه لیس خطرا بالنسبة له ولذلك فانعدام المصلحة وقت التعاقد یعني انتفاء المحل وانتفاء 

ومن ثم بطلان العقد ومن جهة أخرى فمن المتفق علیه ضرورة استمرار سبب الالتزام

تستمر المصلحة  طیلة سریان إذ یجب أن)3(المصلحة حتى وقت تحقق الخطر المؤمن منه 

وذلك ببقاء حق المؤمن له على الشيء او بقاء النشاط المؤمن على المسؤولیة )4(العقد 

زال هذا الحق او النشاط قبل تحقق الخطر فان الناشئة عنه الى حین تحقق الخطر فإذا

مثال ذلك أن یبرم المستأجر عقد تأمین من المسؤولیة على )5(التأمین ینقضي بقوة القانون 

العین المؤجرة ففي حالة فسخ عقد الإیجار قبل تحقق الخطر المؤمن منه ینقضي التأمین 

م بدفع مبلغ التأمین وبالمقابل فإن بقوة القانون، ویترتب عن ذلك أن المؤمن یصبح غیر ملز 

و الحق أو النشاط )6(.المؤمن له لا یعد ملزما بأداء الأقساط التي تستحق من لحظة الفسخ

قد لا یزول وإنما ینتقل الى شخص اخر كما لو كان المؤمن له مالكا لسیارة وأمن علیها من 

لمؤمن منه وفي هذه الحالة السرقة ثم باعها او توفى فورثها عنه اخر قبل تحقق الخطر ا

)7(.ینتقل التأمین الى الخلف الخاص أو العام وفقا للقواعد العامة للخلافة

96هیفاء رشیدة تكاري ، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص )1

   .135ص  السابق،ع المرجالتأمین،الوجیز في عقد جمیلة،حمیدة )2

272مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین، المرجع السابق، ص )3

.218غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین ، المرجع السابق، ص )4

.272مصطفى محمد الجمال، نفس المرجع ، ص )5

.218غازي خالد أبو عرابي، نفس المرجع ، ص )6

.272لمرجع ، ص مصطفى محمد الجمال، نفس ا)7
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:الهدف من اشتراط المصلحة في التأمین من الأضرار -ثالثا

تهدف المصلحة التأمینیة إلى عدم حصول المؤمن له على ربح في حالة تحقق 

)2(اعتبارات تتعلق بالنظام العامامر تملیه )لتأمینیةالمصلحة ا(اشتراطها  و )1(الخطر

والتي تتلخص في الخشیة من تعمد تحقیق الخطر والخشیة من تحول التأمین الى مضاربة 

غیر مشروعة تجعل منه مقامرة أو رهان ، كما أن اقتصار مبلغ التأمین على قیمة الضرر 

لمؤمن له  الحصول على تعویض اكبر بحیث وإذا جاز ل)3(هو نتیجة لعمل مبدأ التعویض

من الضرر الذي مس مصلحته فانه حتى في الأخطار التي لا یستطیع تعمدها بسبب 

خروجها عن ارادته فانه سیلجأ الى التأمین بمبلغ أكبر من القیمة التأمینیة أو أن یلجأ الى 

لمصلحة التي إلى جانب فكرة ا)4(تعدید التأمین بهدف الربح غیر المشروع من التأمین 

یتحدد بها مقدار الخسارة المالیة التي تصیب المؤمن له وهو أمر یكفل منع تعمد تحقیق 

الخطر أما بالنسبة لمنع المضاربة غیر المشروعة فهو أمر یتكفل به كل من مبدأ التعویض 

وفكرة المصلحة كما تتكفل فكرة المصلحة في حالات  اخرى  بتمییز التأمین عن المقامرة 

رهان فالتأمین یهدف إلى تعویض ضرر یمكن أن یصیب المؤمن له بسبب خطر یخشى وال

تحققه على عكس المقامرة أو الرهان ففیهما یفترض أن الخطر لا یسبب ضررا للمتعاقد لأنه 

وبالتالي فإن هذا الخطر ) الرهان(أو یتمنى حدوثه )المقامرة(هو الذي ینشئ بنفسه الخطر 

أما التأمین فإنه ینعقد لحمایة مصلحة للمؤمن له معرضة بطبیعتها لا یمس مصالحه المالیة

.للخطر الذي یرید المؤمن له أن لا یتحقق

.176احمد شرف الدین ، احكام التأمین ، المرجع السابق ، ص )1

.213غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین ، المرجع السابق ، )2

.176احمد شرف الدین ، نفس المرجع ، ص )3

.190شهاب أحمد جاسم العنكبي ، المرجع السابق، ص )4
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بالتالي فإن معیار التفرقة بین التأمین من جانب وبین المقامرة والرهان من جانب اخر 

یتجسد في فكرتین وهما الضرر و المصلحة وهكذا فإن منع المضاربة غیر المشروعة 

قتضي علاوة على وجوب اقتصار التعویض على مقدار الضرر أن یكون للمؤمن له ی

مصلحة في المحافظة على الشيء المؤمن علیه تمنعه من المضاربة على هلاك الشيء 

)1(.لیجني أرباحا في حال تحقق الخطر المؤمن منه

:مقیاس المصلحة في التأمین من الأضرار –رابعا 

ین من الاضرار بالقیمة المالیة التي تكون للشيء المؤمن تقاس المصلحة في التأم

فمن أمن على منزله من الحریق یكون قد أمن على مصلحة قیمتها المادیة هي القیمة ،علیه

المالیة للمنزل عند احتراقه اذا احترق ومن أمن من مسؤولیته من حوادث السیارات قد أمن 

یة للدین الذي یترتب في ذمته اذا تحققت على مصلحة قیمتها المادیة هي القیمة المال

فمن 2ولكن قد یلتبس الأمر في أمثله أخرىوالأمر بالنسبة لهذین المثالین واضحمسؤولیته

هل یجوز له أن یؤمن على هذه أمن على بضائعه المنقولة برا أو جوا بقیمتها وقت الشحن 

،هل یجوز له أن یؤمن عاتمن أمن من تلف المزرو كذلك و  الوصول ؟البضاعة بقیمتها وقت

على قیمتها وقت التأمین یكون قد أمن فهو إذا اقتصر)3(تها وقت النضج، قیمبعلیها 

الخسارة التي 

تلحقه من تلف المزروعات وقت تأمینها أي قبل نضوجها أما إذا جاز له أن یؤمن 

بعد نضوج هذه على قیمة المزروعات بعد نضوجها فإنه قد أمن أیضا على الربح الذي یفوته 

وهما الخسارة المزروعات فالضرر المؤمن علیه یتكون في كثیر من الأحیان من عنصرین 

.176،177مین ، المرجع السابق ، ص احكام التأاحمد شرف الدین ،)1

1525عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المرجع السابق، ص )2

219غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین ، المرجع السابق، ص )3
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الواقعة والربح المنتظر، ومن المحقق أن الخسارة الواقعة یجوز تأمینها فهل یجوز تأمین 

)1( ؟ وان كان كذلك ما هي الشروط الواجب توافرها لكي یجوز التأمین علیهالربح المنتظر

 :ظرتأمین الربح المنت-1

دفعة واحدة بل إن هذا الأمر قد اصطدم ببعض لم یتقرر جواز تأمین الربح المنتظر 

العقبات القانونیة فمن ناحیة قیل أن في تأمین الربح المنتظر ما یقلب مجرد الأمل الى حقیقة 

و أصبح من )3(یعتبر امرا غیر محقق فانقلب بتأمینه إلى أمر محقق بحفهذا الر )2(و یقین 

، في البدایة إثراء و ربح غیر جائز، وهذا الكسب اعتبرالیقین أن المؤمن له سیحقق كسبا

في التأمین من الأضرار نظرا لكونه تأمین یقتصر على وهو غیر جائز من ناحیة أخرى

  ولكن )4(تعویض الضرر الواقع فعلا

على قیمتها في میناء أصبح التأمین في نقل البضائع خلال القرن التاسع عشر 

ز تأمین الربح المنتظر و توسع العمل في هذه یوبذلك أجلا في میناء القیام الوصول 

تأمین المزروعات جیز من نطاق التأمین البحري الى نطاق التأمین البري فأ، فانتقل الإباحة

انه یمكن الجزائري من خلال قولهقره المشرعأ وهو ما)5(وقت نضوجها من الصقیع بقیمتها 

لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع خطر أن 

و بما أن الكسب الفائت أو )7(الربح المنتظر و قصد بالمصلحة غیر المباشرة )6(یؤمنه 

.1525،1526،ص ص رجع السابق الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المعبد الرزاق أحمد السنهوري )1

.184احمد شرف الدین ، احكام عقد التأمین ، المرجع السابق ، ص )2

.1526عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص )3

.184احمد شرف الدین، نفس المرجع، ص )4

.1526عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص )5

.لسالف الذكرا 07-95من الأمر 29المادة )6

.1526عبد الرزاق أحمد السنهوري، نفس المرجع، ص )7
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بالتالي ضرر  قد لحق مصلحة المؤمن لهضررا غیر مباشر فإنه أنه ح المنتظر اعتبرالرب

)1(أن یؤمن علیه بالنتیجة و یجوز له على الشيء المؤمن علیهفي المحافظة

لا یمكن القول أن المؤمن له بحصوله على الربح المنتظر یكون قد أثري بالتالي 

الربح المنتظر من عقد التأمین في حین أنه كان یجب أن یقتصر على مجرد التعویض لأن 

سارة المحققة فالحصول علیه لیس الخجانبأحد عنصریه الى یدخل في التعویض و یعتبر

)2(.اثراء وإنما مجرد تعویض عن ضرر لحق المؤمن له

:شروط تأمین الربح المنتظر-2

انتهینا إلى أن مبدأ جواز تأمین الربح المنتظر أصبح مبدأ مسلم به في التأمین من 

ح وسیلة للإثراء إلا أنه یجب توافر ثلاثة شروط لصحة هذا التأمین، ولكي لا یصبالأضرار،

توافر ما یلي)3(إذا كان من شأنه تعویض المؤمن له عن كسب غیر محقق لذلك یشترط  

:صریح على هذا التأمین)شرط(یجب أن یكون هناك اتفاق-

لما كان الأصل أن التأمین لا یغطي إلا الخسارة المباشرة و الحالة التي تلحق 

قد القیمة المالیة للشيء المؤمن علیه، فإن شمول التأمین للمؤمن له نتیجة لفبالذمة المالیة 

)4(.للكسب الفائت یجب أن یرد به شرط صریح في عقد التأمین

)5(:أن یكون الربح المنتظر الذي یغطیه التأمین ربح مؤكد-

یقصد بذلك أن المؤمن له لو لا وقوع الخطر أو الكارثة المؤمن منها لحقق حتما 

م یكن لیفقدها ألا بسبب وقوعها، إما إذا تعلق الأمر بمجرد ربح محتمل فإن الأرباح التي ل

.185احمد شرف الدین ، احكام التأمین ، المرجع السابق ، ص )1

.1527عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المرجع السابق ، ص )2

.220، المرجع السابق، ص غازي خالد أبو عرابي ، أحكام التأمین )3

.186احمد شرف الدین، نفس المرجع، ص )4

.1527عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، المرجع السابق ، ص )5
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في ذلك أن التأمین عن الأضرار یقصد به والأساس  )1(التأمین علیه یعد إثراء للمؤمن له 

)2(.تعویض الضرر، ولن یتحقق هذا الضرر بضیاع الربح المنتظر إلا إذا كان ربحا مؤكدا

)3(:ثابتةنتظر قائما على أسس یجب أن یكون الربح الم-

و یسهل )4(يأساس مبلغ جزافیقدر أو یحدد الربح المنتظر في غالب الأحیان على 

ذلك في بعض الأحیان كتقدیر التعویض على أساس القیمة السوقیة وقت وصولها وقد یكون 

في تجاري أو صناعي فلمشروعتقدیر الكسب الفائت الأمر صعبا في حالات أخرى، مثل 

لأنه قد یحقق إثراء للمؤمن له لذلك لا یجدي تقدیر التعویض بمبلغ جزافيمثل هذه الأحوال 

بالمشروع و أرباحه حتى لا یثور نزاع عند من الأفضل الاتفاق على طریقة محددة ترتبط 

التطبیق، كالاتفاق على رقم الأعمال أو الربح الذي تم تحقیقه خلال سنوات مضت كأساس 

)5(.ح الفائتلتقدیر الرب

.220غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین ، المرجع السابق ، ص)1

.186، المرجع السابق ، ص احمد شرف الدین ، احكام عقد التأمین)2

.1527،ص ن المدني الجدید ، المرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانو )3

.186احمد شرف الدین، نفس المرجع، ص )4

.221، ص المرجعغازي خالد أبو عرابي ،نفس )5
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الفرع الثاني

:من الأضرارأصحاب المصلحة في التأمین

تتوافر المصلحة بالنسبة لكل من یضار من تحقق الخطر المؤمن منه ولا صعوبة 

، فصاحب المصلحة هو من یباشر النشاط الذي بالنسبة للتأمین من المسؤولیةفي الأمر 

انت تقصیریة أوعقدیة، والمسؤولیة التقصیریة قد تكون المسؤولیة المدنیة سواء كتتولد عنه 

عن الفعل الشخصي كمسؤولیة سائق السیارة عن الأضرار التي تصیب الغیر من جراء 

عن أفعال تابعه، وقد القیادة المتهورة، وقد تكون مسؤولیة عن فعل الغیر كمسؤولیة المتبوع  

العقدیة فغالبا ما تنشأ عن التزام عقدي أما المسؤولیة تكون المسؤولیة ناشئة عن الأشیاء، 

بالمحافظة عن الشيء كمسؤولیة المستأجر أو المودع لدیه عن هلاك الشيء المؤجر أو 

، فیمكن لكل ذي مصلحة في بقاء الصعوبة تثور بالنسبة للتأمین على الأشیاء المودع، لكن 

الحقوق العینیة و أصحابالتمییز بین و عدم هلاكه أن یؤمن علیه  وهذا یقتضي الشيء 

أصحاب الحقوق الشخصیة ثم النظر في مدى توافر المصلحة في حالة التأمین لحساب 

)1(.الغیر

:أصحاب الحقوق العینیة -أولا

لكل صاحب حق عیني أصلي أو تبعي مصلحة في بقاء الشيء أن یعقد تأمینا علیه 

:وبالتالي یجوز التأمین لكل من

:المالك-1

لشيء هو أول من یكون له مصلحة في المحافظة على الشيء و لاشك في أن مالك ا

قد لا تتوافر للمالك مصلحة في ولكن أحیانا )2(هو الأمر الذي یسمح له بالتأمین علیه 

ذلك في حالة ما إذا كان مؤمنا على الشيء ذاته من قبل على الشيء، ویحدث التأمین 

  .222ص غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین ، المرجع السابق ،)1

.179احمد شرف الدین ، احكام التأمین ، المرجع السابق ، ص )2
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ول لا یغطي كل قیمة الشيء فیكون للمالك تأمینا یغطي قیمته كلها، أما إذا كان التأمین الأ

.مصلحة في التأمین على الجزء غیر المغطى بالتأمین الـأول

، فالمالك على الشیوع له یستوي أن یكون المالك مالكا ملكیة مفرزة أو شائعة 

)1(.مصلحة في التأمین على الشيء الشائع ، ولكن في حدود نصیبه الذي یملكه

وتطبیقا لذلك )2(لملكیة المؤجلة على شيء أن یؤمن علیه ا احب یجوز لص

إلیه عن طریق البحر أن یؤمن علیها قبل وصولها إلیه یستطیع مشتري بضاعة معینة مرسلة 

)3(.إذ له مصلحة أكیدة في المحافظة على البضاعة ووصولها سلیمة

(المنتفع-2 )صاحب حق الانتفاع :

ي یرد علیه حق الانتفاع لأنه عند مین على الشيء الذللمنتفع مصلحة أكیدة في التأ

یقوم مقامه من عوض، وللمنتفع مصلحة أخرى في التأمین هلاك الشيء ینتقل حقه الى ما

من مسؤولیته الناتجة على هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى 

.بعد انتهاء حق الانتفاعصاحبه 

:مالك الرقبة-3

یستطیع أن یتمتع ل مصلحة مالك الرقبة في المحافظة على الشيء في أنه تتمث

بكافة السلطات التي یخولها حقه على الشيء ماعدا حق الانتفاع أثناء مدة هذا الحق، ثم إنه 

)4(.، ولذلك كان له أن یؤمن على ذلك الشيءعند انتهاء هذه المدة تؤول إلیه المنفعة

.222غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین، المرجع السابق ، ص )1

.179، ص كام عقد التأمین ، المرجع السابق، احاحمد شرف الدین)2

.222، صنفس المرجعغازي خالد أبو عرابي، )3

  .181ص  المرجع،فس احمد شرف الدین، ن)4



مبادئ التأمين من الأضرار:الفصل الثاني

- 169 -

:صیةأصحاب الحقوق الشخ-ثانیا

أموال المدین جمیعها ضامنة للوفاء بدیونه و الدائنون جمیعا متساوون في ذلك تعد 

الضمان العام، ومع ذلك قد یتقدم أحدهم على الآخرین بسبب یقرره القانون لهذا السبب 

.ینبغي التفرقة في هذا الصدد بین الدائن العادي و الدائن الممتاز

:الدائن العادي-1

كل أمواله فقد بو أنما من أموال المدین، الدائن العادي بمال معین حق لا یتعلق

إلا  )1(مدینه باعتبارها داخلة في الضمان العامیبدو أن له مصلحة في المحافظة على أموال 

لذلك لا یجوز للدائن العادي أن )2(التصرف في أي مال من أموالهحریةمدین أنه یبقى لل

حیث لا توجد له من أموال مدینه یؤمن على عین معینة بالذات

في ، لكن الدائن له مصلحة )3(مصلحة في المحافظة على مال معین من هذه الأموال

العام كافیا للوفاء بدینه عند حلول أجله ومن ثم ذمة المدین، أي أن یكون الضمان ملاءة 

قة أو الائتمان فإنه یكون له الحق في التأمین على یسار مدینه و هذا ما یسمى بتأمین الث

الأولى كفالة الوفاء بالدین و الثانیة هي تأمین ضد إعسار المدین ، فإنه :وله صورتان 

)4(.وحده من یستفید منه دون باقي الدائنین

اذا قام الدائن العادي بحجز على مال من أموال المدین وتعلق حقه بهذا المال 

ت التي تحافظ على حقه ومن بینها التأمین فإن من مصلحته اتخاذ الاجراءاطبقا للقانون 

على المال المحجوز علیه، و اذا كان قد سبق للمدین التأمین على الشيء المحجوز علیه  

.224غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین، المرجع السابق ،ص )1

.181، ص كام عقد التأمین ، المرجع السابقاحمد شرف الدین، اح)2

.123محمد حسین منصور ، مبادئ قانون التأمین، المرجع السابق، ص )3

.224غازي خالد أبو عرابي، نفس المرجع ، ص )4
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وذلك بانتقال حقه عند تحقق )1(یستفید من التأمین الذي أبرمه مدینه)المؤمن له (فإنه 

)2().لمدینا(الخطر الى مبلغ التأمین الذي یدفعه المؤمن للمؤمن له 

:الدائن الممتاز-2

یتمتع الدائن الممتاز بحق عیني على مال معین من أموال المدین كالدائن المرتهن 

القیمة التي یمثلها المال محل ، فمن مصلحته أن یحافظ على )رهن رسمي أو حیازي (

بق الرهن، ولذلك یجوز له أن یؤمن على ذلك المحل ضد السرقة أو الحریق مثل، واذا س

للمدین التأمین على الشيء المرهون و تحقق الخطر المؤمن منه فإن مبلغ التأمین یحل محل 

حیث نص قانون التأمین على أنه وفي 3الشيء المؤمن علیه وینتقل الیه حق الدائن بمرتبته

حال وقوع حادث في مجال تأمینات الأموال یحصل الدائنون الممتازون أو المرتهنون تبعا 

وقد تم التطرق الى نقطة انتقال )4(بقا للتشریع الساري على التعویضات المستحقةلرتبهم وط

.حق الدائن الى مبلغ التأمین محل الشيء المؤمن علیه بالتفصیل سابقا

التأمین لحساب الغیر-ثالثا

استثناءا من قاعدة لحساب الغیر بمقتضى الوكالة أو الفضالة التأمین لا یعد

)5(حة المؤمن له في المحافظة على الشيء المؤمن علیه، بل هو تطبیق لهااستلزام مصل

في صاحب المصلحة لا أو رب العمل فیجب التحقق من شرط المصلحة في جانب الموكل 

أو رب العمل في ذمة الموكل فیترتب حكم العقد و حقوقه)6(جانب الوكیل أو الفضولي،

ن له، ولذلك فإن مبلغ التأمین یكون من حقهما عند الواقع بمثابة المؤم في انیعتبر مالأنه

تزام بدفع الأقساط، ولكن یجب أن تتجه نیة تحقق الخطر و یقع على عاتقهما  الال

.181احمد شرف الدین أحكام التأمین، المرجع السابق، ص )1

.225غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین ، المرجع السابق ، ص )2

.183احمد شرف الدین، نفس المرجع، ص )3

.السالف الذكر07-95من الأمر 36المادة )4

.226، ص نفس المرجعغازي خالد أبو عرابي، )5

.183، ص ،نفس المرجعالدیناحمد شرف )6
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المتعاقدین في التأمین الى ابرامه لمصلحة الغیر فإذا لم یظهر ذلك من عقد التأمین ، فیعتبر 

ماتعاقد الوكیل باسمه الشخصي ترتبت أن المتعاقد المؤمن إنما تعاقد لحساب نفسه ، فإذا 

)1(.اثار التأمین في ذمته وكان علیه أن ینقلها للموكل وفقا للقواعد العامة

بالتالي یحق لكل من سبق ذكرهم من أصحاب حقوق عینیة وحقوق شخصیة و 

قد تأمین لحساب الغیر ابرام عقد التأمین لتوافر المصلحة التأمینیة التي تعد شرطا لابرام ع

.التأمین

:المطلب الثاني

ل أنواع التأمینكلساسیة الأبادئ مال

التي تخص لقد أتینا فیما سبق بحثه عن المبادئ الرئیسیة في التأمین وخاصة منها

فتكلمنا على مبدأ التعویض وعن المبدأین الملحقین به و التأمین من الأضرار التأمین

والتي درسناها مبدأ المصلحة التأمینیة ثم الى مشاركة المتفرعین عنه وهما مبدأ الحلول وال

الباقیة منها وهي ومن خلال هذا المطلب سنتطرق الىفي اطار ما یخدم موضوعنا فقط 

كل مبدأ منتهى حسن النیة والذي یعتبر مبدأ عاما لكل أنواع العقود بما فیها عقد التأمین 

:السبب القریب وسنتطرق الیه فیما یليكما وبقي من هذه المبادئ مبدأ )الفرع الأول(

الفرع الأول

مبدأ منتهى حسن النیة

)2(الالتزام بمبدأ حسن النیة لصحة أي عقد من العقود المختلفة یجب أن یتم 

أن حسن النیة صفة لازمة لكل عقد من العقود إلا أنها تعتبر أكثر لزوما في عقد فالأصل 

أن المؤمن لا یعرف ابتداء أي شيء عن محل التأمین و التأمین بالنظر لطبیعته، و حیث 

ن مما یفترض كون المؤمن إخطر هذا من ناحیة ومن الناحیة الثانیة فمن المدى استهدافه 

.226، ص أحكام التأمین ، المرجع السابق لد أبو عرابي،غازي خا)1

.20عبد المنعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمین، المرجع السابق، ص )2
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أو معرفة بالأصول الفنیة للتأمین و أنه على المؤمن تبعا لذلك له على الغالب غیر ذي علم 

وفي بحاجته و أن یجریه له بأمانه دون أن یعلمه بصدق على نوع التأمین الذي ینفعه وی

.)1(أقوىاستغلال أو غبن، وعلى ذلك اقتضى عقد التأمین هذه الخصیصة أو الصفة بشكل 

تقدیم معلومات صحیحة من طرفي العقد وبمقتضى حسن النیة یجب على كل بالتالي 

م بالتصریح ن یقو فعلى المؤمن له أمطابقة للواقع ، وأن لا یخفي بیانات أساسیة في التعاقد، 

بأي معلومة تؤثر على بكافة التفاصیل على الشيء المؤمن علیه ولا یخفي أو لا یصرح 

قبول المؤمن لطلب التأمین أو من أجل تحدید أقساط التأمین  و فرض الشروط الضروریة 

لكل خطر، ومن جانب المؤمن فعلیه أن یقدم النصح و الإرشاد الى المؤمن له ، وان لا 

فإذا لم یحترم ذلك كان العقد باطلا أو قابلا )2(قسطا زائدا أو من دون تغطیة یستوفي 

)3(.للإبطال حسب نوع الإخلال

وخلال فترة نفاذ )4(المبدأ قبل ابرام العقد بهذا ، المؤمن لهیلتزم كل من المؤمن

)5(.العقد و عند تحقق الخطر

:المعلومات الواجب تقدیمها -أولا

لا یمكن إلا للمؤمن و التي ، الأمور المحیطة بالشيء المؤمن علیهبیانات أو ال ان    

یمكن تصنیفها الى أنواع من المعلومات أو البیانات على الشكل مختلفة له أن یعرفها 

:التالي

.60بدیع أحمد السیفي ، التأمین علما وعملا، المرجع السابق ، ص )1

.20التأمین، المرجع السابق، ص عبد المنعم الخفاجي، مدخل لدراسة )2

.91هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق، ص )3

.20عبد المنعم الخفاجي، نفس المرجع ، ص )4

.60، ص نفس المرجعبدیع أحمد السیفي ، )5
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:معلومات وبیانات الجوهریة-1

تقدیمها تتمثل هذه البیانات أو المعلومات المصنفة على أنها جوهریة ولا غنى عن

:للمؤمن في كل من

.الأضرار التي سبق و أن تعرض لها المؤمن لها قبل التأمین-

.والتي قوبلت بالرفض)شركات تأمین(مؤمنین طلبات التأمین السابقة لدى-

.كل ما من شأنه التأدیة الى زیادة أو تفاقم الخطر-

:معلومات وبیانات غیر جوهریة-2

هریة وإهمالها أو عدم تقدیمها لا یعتبر اخلال توجد معلومات أو بیانات غیر جو 

:بمبدأ حسن النیة وذلك راجع لكونها

)1(.معلومات أو بیانات تتمثل أصلا في حقائق قانونیة-

حقائق المعروفة للمؤمن، كأن یقوم المؤمن بإجراء الكشف على البنایة وتعرفه على ال-

)2(.شف یعتبر ملما بتلك الحقائقكافة مرافقها و اجزائها، فبحدود ماقام به المؤمن من ك

ومثلها وجود خزانات لخزن )3(الحقائق التي یفترض أن یكون المؤمن على علم بها -

الوقود في معامل الاسمنت فهذه حقیقة من المفروض علمه بها بحكم عمله ومستلزماته ولا 

.یجوز له التمسك بعدم معرفتها

البیانات المقدمة من قبل المؤمن لهالحقائق التي یفترض من المؤمن استنتاجها من-

)5(.و التي یفترض أن تتضمنها وثیقة التأمین)4(

.91، ص هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق )1

.61التأمین علما و عملا، المرجع السابق ، ص بدیع أحمد السیفي،)2

.92، ص نفس المرجعهیفاء رشیدة تكاري،)3

.61، ص نفس المرجعبدیع أحمد السیفي، )4

.20عبد المنعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمین، المرجع السابق، ص )5
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كسكوت المؤمن له )1(الخطرحدة التي تؤدي إلى الإنقاص من و الحقائق المعلومات -

طفائیة قریبة أو سكوته عن ذكر وسائل الإطفاء الحدیثة المجهز بها إعن ذكر وجود دائرة 

.ین علیه من الحریقمحله الذي یرید التأم

.الحقائق التي لا علاقة لها بالخطر المطلوب التأمین ضده-

الحقائق التي یسقط المؤمن لزوم التصریح بها ، كما لو ترك طال التأمین الإجابة -

اطلاعه على على سؤال في استمارة طلب التأمین ولم یعترض المؤمن على ذلك رغم 

)2(.هالاستمارة فیجري التأمین و یصدر وثیقت

یستطیع الاستفسار عنها بالنیابة الحقائق التي یتعهد المؤمن بالاستفسار عنها، أو أنه -

.عن طالب التأمین

)3(.المعلومات التي لا یعلمها المؤمن له-

الحقائق العامة التي یفترض العلم بها كوجود حرب وتلك التي لا ضرورة لكشفها -

.بموجب شروط الوثیق ونصوصها وتحذیراتها

:خلال بمبدأ منتهى حسن النیة الإجزاء -انیاث

العقد قابلا للفسخ أو و بصورة عامة یجعلان الإخلال بمبدأ حسن النیة المتناهي 

و الإخلال بهذا المبدأ قد یكون عن حسن نیة كما قد یكون عن )4(الإبطال حسب الحالة  

:سوء نیة وهنا یختلف الحكم حسب الحالة

.92وني لعقد التأمین، المرجع السابق ، ص هیفاء رشیدة تكاري، النظام القان)1

.61بدیع أحمد السیفي، التأمین علما وعملا، المرجع السابق ، ص )2

.92هیفاء رشیدة تكاري، نفس المرجع، ص )3

.62، ص نفس المرجعبدیع أحمد السیفي، )4
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:حالة حسن النیة-1

یعتبر المؤمن له حسن النیة إذا بذل عنایة رجل عادي في تصریحه وبالرغم من 

تلك العنایة إلا أنه أغفل شیئا أو أخطأ أو صرح تصریحا غیر صحیح لعدم علمه أو جهله 

و الإخلال في هذه الحالة قد یوصل أحیانا  الى فسخ العقد من قبل الطرف الاخر الذي )1(

)2(هذا الإخلال یقع علیه عبء اثبات

على أنه إذا تحقق قبل وقوع الحادث أن نص المشرع الجزائري في هذا الصدد 

ذلك المؤمن له اغفل شیئا أو صرح تصریحا غیر كان من الإمكان الإبقاء على العقد لكن 

دفع تلك الزیادة فسخ عقد التأمین هذا الأخیر مقابل قسط أعلى یقبله المؤمن له أما إذا رفض

من تاریخ تبلیغه، و یعاد للمؤمن له في هذه الحالة 15، ویتم ذلك خلال خمسة عشر یوما 

.جزء من القسط عن المدة التي لا یسري فیها عقد التأمین

في حال اكتشاف الإغفال أو التصریح غیر الصحیح بعد وقوع الحادث المؤمن 

لأقساط المستحقة فعلا مقابل منه یخفض التعویض في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة ل

و المؤمن یضمن الخطر وفقا للبیانات )3(الأخطار المعنیة مع تعدیل العقد بالنسبة للمستقبل

فعلى أساس )الجدیدة(القدیمة التي كان على علم بها قبل تحقق الخطر لا تلك الصحیحة 

دد قیمة الخطر و البیانات التي توافرت قبل تحقق الخطر قبل المؤمن ابرام التأمین و ح

)4(.القسط الواجب الدفع 

إذا قدم المؤمن له تصریحا على أنه منه20نص قانون التأمین في المادة كما 

في القسط للمؤمن یقتصر حقغیر صحیح أو ارتكب خطأ أو أغفل شیئا عن حسن نیة، 

.93هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق، ص )1

.62بدیع أحمد السیفي، التأمین علما و عملا، المرجع السابق، ص )2

.السالف الذكر07-95من الأمر 19المادة )3

.94هیفاء رشیدة تكاري، نفس المرجع، ص )4
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ر أو عدد المغفل ، وذلك فقط في العقود التي یحدد فیها حساب الأقساط على أساس الأج

)1(.الأشخاص أو عدد الأشیاء

:حالة سوء النیة-2

تصریحات خاطئة أویقدمها معلومات أوبكتمان المؤمن له  ومیقیحدث أن  قد     

علیه نصوینجر عن ذلك طبقا لما )2(یغفل تقدیم بیانات مهمه بسوء نیة منهأو  كاذبة 

تمان أو تصریح كاذب متعمد من كل كیبطل عقد التأمین جراءقانون التأمین على أنه

المؤمن له و ذلك سعیا منه الى تضلیل المؤمن  في تقدیر الخطر، و المراد بالكتمان  ذلك 

و اصلاحا من المؤمن له والذي من شأنه أن یغیر رأي المؤمن في الخطرالإغفال المتعمد 

(ذا الأخیر للضر الذي الحقه المؤمن له للمؤمن تبقى الأقساط المدفوعة حق مكتسب له

و الذي یحق له زیادة على ذلك المطالبة بالأقساط التي حان أجلها و كذا المبالغ )المؤمن

)3(.التي دفعها للمؤمن له في شكل تعویض

كما ینص بشأن العقود التي یحدد فیها حساب الأقساط على أساس الأجر أو عدد 

الأخطاء و الإغفالات التي تصدر الأشخاص أو عدد الأشیاء أنه وفي حال ما اذا كانت 

عن المؤمن له ذات طبیعة احتیالیة بحكم طبیعتها أو أهمیتها أو تكرارها یثبت للمؤمن الحق 

، كما یحق المغفلویطالبه بالقسط )المؤمن له(في في استعادة التعویضات التي دفعها له 

)4(.لقسطمن هذا ا℅20له المطالبة بتعویض لإصلاح الضرر نسبته لا تتعدي 

نشیر في الأخیر إلى أن خرق مبدأ حسن النیة المطلق أو المنتهي یمكن أن یكون 

كما یمكن أن یكون من المؤمن نفسه، ومثال ذلك قیام )المؤمن له(من جانب طالب التأمین 

.السالف الذكر07-95من الأمر 20الفقرة الأولى من المادة )1

.62لمرجع السابق، ص بدیع أحمد السیفي، التأمین علما و عملا، ا)2

.السالف الذكر07-95من الأمر 21المادة )3

.السالف الذكر07-95من الأمر 21الفقرة الثانیة من المادة )4



مبادئ التأمين من الأضرار:الفصل الثاني

- 177 -

أو تقدیمه معلومات )1(هذا الأخیر بقبول التأمین على شيء مع علمه بعدم مشروعیته قانونا 

)2(.صحیحة عن غطاء التأمین للمؤمن له  أو استیفائه منه قسطا زائدا أو بدون تغطیةغیر

:الفرع الثاني

مبدأ السبب القریب 

بحثه عن المبادئ الرئیسیة في التأمین فتكلمنا على مبدأ لقد أتینا فیما سبق 

مشاركة وعن مبدأ وعن المبدأین الملحقین به و المتفرعین عنه وهما مبدأ الحلول والالتعویض 

، وبقي من هذه المبادئ مبدأ السبب القریبالمصلحة التأمینیة و مبدأ منتهى حسن النیة

)3(:وسنتطرق الیه فیما یلي

حادث ما حادث فإنه لتقریر ما ان كان )4(یسمى هذا المبدأ أیضا بالسبب المباشر

)5(ي التأكد من سببه المباشر مستثنى من الغطاء التأمیني أو غیر مستثنى فإنه من الضرور 

كما جاء في قرار قضائي للقضاء الإنجلیزي )السبب المباشر(ویمكن تعریف هذا الأخیر 

:على أنه

هو السبب الفعال الذي له القدرة على تحریك سلسلة من الأحداث تؤدي إلى نتیجة ما "

الفعال و سبب ال أي هو)6("دون تدخل أي قوه خارجیة أخرى تعمل من مصدر مستقل

الحاصلة عنها بدون تدخل أي سلسلة من الحوادث تكون السبب في النتیجة لإحداثالكافي 

)7(.عامل اخر ناشئ عن مصدر جدید مستقل كلیا یقطع ترابط تلك السلسلة

.63التأمین علما و عملا، المرجع السابق ، ص بدیع أحمد السیفي،)1

.20مدخل لدراسة التأمین، المرجع السابق، ص عبد المنعم الخفاجي، )2

.62، ص نفس المرجعبدیع أحمد السیفي، )3

.97هیفاء رشیدة تكاري، النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق، ص )4

.64بدیع أحمد السیفي، نفس المرجع، ص )5

.27، ص جعمر ال سفنعبد المنعم الخفاجي، )6

.64بدیع أحمد السیفي، نفس المرجع، ص )7
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یصبح المؤمن طبقا لما سبق ملزم بتعویض أو بدفع مبلغ التأمین اذا كان السبب 

فالاستحقاق تعویض عن ضرر ما و )1(هو الخطر المؤمن منه المباشر لحدوث الضرر

یجب أن تكون هناك علاقة سببیة مباشرة بین الحادثة والنتیجة أي أن السبب المباشر الذي 

)2(.سبب الضرر یجب أن یكون خرا مؤمن منه

ومن حالات وقوع الخطر المؤمن منه التي یعوض عنها المؤمن للمؤمن له نجد 

:لتالیةالحالات ا

وكان هو السبب الوحید لحدوث الخسارة المالیة بحیث لا وقوع الخطر المؤمن منه -

.فهنا یحصل المؤمن له على التعویضفیها،توجد حوادث وقعت قبلها وكانت السبب 

وقوع الخطر المؤمن منه ضمن سلسلة من أخطار متتالیة مؤمنة جمیعها فهنا یحصل -

 .ضأیضا المؤمن له على مبلغ التعوی

وقوع الخطر المؤمن منه ضمن سلسلة أخطار متتالیة منها ماهو مؤمن ومنها غیر -

، ولكي ینال المؤمن له مبلغ التأمین یجب أن یكون السبب القریب لحدوث المؤمن أیضا، 

)3(.الضرر خطرا  مؤمنا 

:لتوضیح معنى مبدأ السبب القریب سنتطرق الى بعض الأمثلة منها 

مثلا خطرا غیر مغطى ومستثنى من التأمین وكان هو السبب إذا كان خطر الزلزال-

في حصول الحریق فالاستثناء یسري على كل الحرائق التي تنتشر بسبب الحریق الأول 

الناشئ بفعل الزلزال انتشارا طبیعیا ولكن هذا الانتشار الطبیعي ینقطع و ینقع سببه اذا ما 

شخصا أخذ قطعة خشب مشتعلة من تدخل عامل اخر ناشئ  عن مصدر جدید كما لو أن

الحریق الأول أو من احدى الحرائق التالیة الناشئة من الحریق الأول ورماها على بنایة 

.97النظام القانوني لعقد التأمین، المرجع السابق ، صهیفاء رشیدة تكاري،)1

.27، ص مدخل لدراسة التأمین، المرجع السابقعبد المنعم الخفاجي، )2

.97، ص نفس المرجعهیفاء رشیدة تكاري، )3
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فاشتعلت فیها النیران بسبب ذلك ، بالتالي فإن السبب المباشر للحریق الأخیر الذي شب 

)1(.بالبنایة لیس الزلزال بل الفعل العمدي الضار

نایاتصنع ما ویترتب عن ذلك أن تفقد أحدى الحیطان للببمعندما ینشب حریق -

المجاورة للمصنع توازنها بسبب میاه الإطفاء، وتهدد بالسقوط إذا ما أهملت فإن شركة 

التـأمین التي تؤمن التي تؤمن حائط البیت ضد الحریق لا تكون مسؤولیة عنه إذا ما سقط 

لأسباب ، ولا ننظر هنا أن السبب الأصلي بعد مدة ما بسبب عوامل جویة أو غیر ذلك من ا

البعید لسقوط الحائط هو حادث الحریق الذي استعملت فیه میاه الإطفاء ، أما إذا سقط 

لكان من حق صاحب الحائط المؤمن علیه الحائط أو تصدع أثناء الحریق أو عقبه مباشرة 

)2(.نایة من الحریقمبلغ التأمین تعویضا عما لحق به من ضرر من المؤمن الذي یؤمن الب

قد الممنا بكل المبادئ القانوینة التي یقوم علیها التأمین من الأضرار بهذا نكون  

سواء الخاصة به فقط منها وهي مبدأ التعویض الذي یعتبر صفة لصیقة به و تمیزه أو 

ل تفصله عن التأمین على الأشخاص وما یتفرع عنه كمبادئ فرعیة والمتمثلة في مبدأ الحلو 

مبدأ المشاركة  أو المبادئ العامة التي تشمل كل أنواع التأمین وبما فیها التأمین من و 

الأضرار كمبدأ المصلحة التأمینیة و مبدأ منتهى حسن النیة الذي یعتبر لازما في كل أنواع 

العقود المدنیة ولكن بالأكثر في عقد التأمین لما له من أهمیة وبالأخیر مبدأ السبب المباشر 

.أو القریب الذي یحدد إن كان الخطر یدخل في الضمان أو یستثنى

.64بدیع أحمد السیفي، التأمین علما و عملا، المرجع السابق، ص )1

.382مد حسین أبو العلا ، التأمین على الممتلكات من الناحیة التطبیقیة، المرجع السابق، ص أح)2
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:خاتمـــة

من خلال المعطیات والدراسة التي قمنا بها بصدد موضوعنا هذا تبین أن للتأمین عامة 

والتي یسودها القلق الدائم بسبب  فرد أهمیة كبرى في حیاة الو التأمین من الأضرار خاصة 

إلا أنه ، ماله أو في شخصه تمس به في ،ما تحمله معها من أخطار كثیرة قد یتعرض لها

كما رأینا فالإنسان لم یستسلم لهذا الوضع ولم یكن موقفه سلبیا إزاء هذه الأخطار التي 

تواجهه والتي قد تصیبه یومیا ، بحیث أنه ومنذ عهد قدیم حاول تفادیها ومنع وقوعها أو 

بالأحرى التخفیف أو التضییق من اثارها إن حدث ان وقعت وذلك باستخدامه ولجوئه الى 

ى إلا أنه لا تزال ال)الأخطار(، وبالرغم من محاولات الفرد من تجنبها عدة قائیة و وسائل 

یومنا هذا تلاحقه والأكثر من ذلك أنها ازدادت وتفاقمت بعد كل التطورات الاجتماعیة و 

بالفرد للبحث عن وسائل أكثر الاقتصادیة الحاصلة في العالم ، وهو الأمر الذي افضى 

طار التي تواجهه لحمایة نفسه في شخصه وماله ، وتعوض له عن نجاعة تكون بحجم الأخ

خسارته و عن الأضرار التي لحقت به في حال وقوع أي خطر من الأخطار  المتوقعة ، 

.فكرة التأمین بمفهومها الحدیث والذي تطور بتقدم الوقتالى أن توصل الى 

ونخص بالذكر لتأمین لأصبح الفرد یلجأ الى مؤسسات متخصصة في هذا الشأن 

 ه إذا بحیث و اندي الى نقصانها أو تلفها كلیا ، التأمین على أمواله من الأخطار التي قد تؤ 

، أمن الشخص على شيء معین من ماله من خطر محتمل الوقوع وتحقق الخطر فیما بعد 

استحق تعویضا عن الأضرار التي تنجر عن ذلك ولهذا نجد المؤمن له یقبل على المشاریع 

فسیحصل على لعلمه أنه بكل الأحوال وان تضررستثمارات وهو مطمئن على مالهوالا

من ضرر وهذا  ما یسمى بالتأمین من الأضرار وهو موضوع أموالهلحقتعویض بقدر ما

.دراستنا
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ومن خلال دراستنا تبین أن التأمین عامة بما فیه التأمین من الأضرار في الجزائر  

و ازاء القصور الذي یعرفه هذا القانون في ،للقانون المدنيكان  بعد الاستقلال یخضع 

الإحاطة بكافة قواعد التأمین ، خصص له المشرع قانون خاص یتعلق به و یلم بأحكامه و 

تاما شاملا ، فمر قانون التأمین عبر مراحل حیث صدر أول قانون  یتعلق  اإن لم یكن المام

والذي تم الغائه لاحقا نظرا لكونه لم  07-80م قانون رقوهو ال 1980أوت  9بالتأمین في 

یعد یتماشى مع معطیات العصر بحیث أن الجزائر  وقت صدور هذا القانون كانت تنتهج  

النظام الرأسمالي  وذلك بعد أن تغلغلت العولمة تنتهج وفي الوقت الراهنالنظام الاشتراكي  

07-95ء القانون الأول بموجب الأمر أغلب دول العالم بما فیها الجزائر  وقد كان الغا في

، وهو الأمر الذي  قمنا المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم1995جانفي 25و المؤرخ في 

.على ضوئه بدراستنا لموضوع التأمین من الأضرار

جاء نتیجة مرحلة انتقالیة مرت بها الجزائر من 07-95بالتالي ونظرا لكون الأمر 

والذي یقوم على احتكار الدولة لجمیع القطاعات بما فیها قطاع التأمین الى النظام الاشتراكي 

، تم وبالنتیجة رفع ید الدولة اسه الحریة الفردیة والسوق الحرةالنظام الرأسمالي والذي أس

.المغلولة واحتكارها المفروض على قطاع التأمین 

ولم تعد الوحیدة الأمر تمارس نشاط التأمین دون سواها انعكسالدولة فبعد أن كانت 

07-95من الأمر 278المادة نص القادرة على اجراء عملیات التأمین  وذلك ما جاء به 

والذي كان مصدر 07-80والتي تلغي أحكام عدد من القوانین ومن ضمنها القانون رقم 

.احتكار الدولة على عملیات التأمین

والذي جاء على ینات تعریفه للتأمین یؤخذ على الأمر السالف الذكر و المتعلق بالتأم

الذي اشترط التأمین أنه عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بأن یؤدي الى المؤمن له أو المستفید

من المال أو ایرادا أو أي أداء مالي اخر في حالة تحقق الخطر المبین في لصالحه مبلغا 
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حصر نشاط المشرع ، فكما یلاحظ فإن دفوع مالیة أخرىأیة العقد وذلك مقابل أقساط أو 

و أولى الجانب القانوني في تعریفه النصیب الأوفر من كلمة عقد في التأمین وعملیاته 

والمؤمن )شركة التأمین (العلاقة القانونیة التي تربط كل من المؤمن والمتمثل في الأهمیة 

لیس إلا مجرد لتأمین ، بحیث أنه وفي الأصل مهملا بذلك الجانب الفني لببعضهما، له 

فالتأمین واجهة و مظهر خارجي لعملیة فنیة یقوم التأمین علیها بل هي عملیة التأمین نفسها

عملیة تعاون منظم على نطاق واسع بین العدید من المستأمنین المتعرضین في جوهره 

رد تنظیم وإدارة هذا التعاون لمخاطر متشابهة ویقتصر دور المؤمن في هذه العملیة على مج

وذلك بتجمیع المخاطر وأجراء المقاصة بینهما طبقا لقوانین الإحصاء بطریقة عملیة تمكنه 

.من تغطیة المخاطر التي تتحقق فعلا دون أن یتحمل المؤمن شیئا من ماله الخاص

واعد تخضع عقود التأمین من الأضرار الى القانون المتعلق بالتأمینات والذي یتضمن ق

والمؤمن له الخضوع الیها وتطبیقها )شركة التأمین(معظمها امرة تتطلب من كل من المؤمن 

وهو امر یحسب للمشرع في تنظیم هذا النوع من العقود بحیث یصبح تبعا لذلك، احترام بنود 

عقد التأمین المبرم بین الطرفین واجب من كلیهما وهو ما یفرض النظام والاستقرار في 

هو الأصل في  ولتأمین، كما جعل بعض أنواع عقود التأمین الزامیة لا اختیاریه عملیات ا

المسؤولیة المدنیة عن حوادث المرور ، إلا أن ذلك یعتبر ابرام العقود ، كفرضه للتأمین على 

تقییدا لمبدأ حریة التعاقد و مبدأ سلطان الارادة الذي جاء به  المشرع  والذي نص في المادة 

، ویتجلى هذا التقیید أكثر بعد انون المدني على أن العقد شریعة المتعاقدین من الق106

ابرام عقد التأمین من الأضرار أي كان نوعه، وذلك من خلال تلك البنود والشروط العامة 

التي تكون محضرة مسبقا ومطبوعة في وثیقة و تسلم للمؤمن له عند ابرام العقد ویكون ملزما 

ة أو مفاوضة بخصوص بنودها أي یسلم بها كما قدمت له وبالأخص بها كلها بدون مناقش

في التأمینات الالزامیة حیث لا یكون للمؤمن له خیار حتى في ابرام أو عدم ابرام العقد وهو 

.یتعارض مع حق المؤمن له وحریته في تعدیل أو الغاء أو فسخ العقدما
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بما أن موضوعنا هو التأمین من الأضرار فإن هذا التأمین ینصب على مال المؤمن له 

لا بشخصه كأن یؤمن الشخص على أشیائه من السرقة، كما قد یؤمن المؤمن له على 

من الأضرار التي تلحق الغیر بفعله الضار وقد ظهر هذا النوع من التأمین خلال مسؤولیته 

یدل على أهمیة التأمین في الحیاة دهارا في التكنولوجیا مماز القرن العشرین والذي عرف ا

العصریة ، وقد زادت أهمیة التأمین من الأضرار عموما في الجزائر ، سیما مایخص منها 

، وزلزال بومرداس في 2001خطر الكوارث الطبیعیة خاصة بعد فیضانات باب الواد في 

2003.

من الأضرار یتفرع الى كل من التأمین التأمین لاحظنا من خلال دراستنا لموضوع

یكمن الفرق بین هذین النوعین من التأمین عن ، وعلى الأشیاء و التأمین من المسؤولیة

كأن یؤمن شخص من خطر معینة الأخطار في التأمین على الأشیاء الأضرار في كون أن

الذي یكون المدنیةعكس التأمین من المسؤولیة ، الحریق أو الكوارث الطبیعیة أو السرقة

وقت إبرام معینهو الذي یكون محلُّه غیر معینالخطر غیر ال، وفیه غیر معینالخطر

تحقق الخطر، وذلك كما في التأمین من ، وإنما یتم تعیینه بعد ذلك عند عقد التأمین

د، المسؤولیة ضد حوادث السیّارات لأِن محل الخطر، وهو الحادث لا یكون معینا وقت التعاق

حیثُ ینصب التأمین على الحوادث المستقبلیة وهذه لا یتم تعیینها لحظة إبرام العقد وإنما 

،كما أن كلا الفرعین من تأمین على الأشیاء و من المسؤولیة تتعین فیما بعد عند وُقوعها

یهدف الى عدم المساس بالذمة المالیة للمؤمن له وإرجاعه الى مكانته المالیه قبل وقوع 

، فكثیر ما یخلط البعض و یقول أن التأمین من المسؤولیة هو تأمین یهدف الى الخطر

تعویض الغیر المضرور عن ما الحقه به المؤمن له عكس التأمین على الأشیاء الذي 

یعوض فیه المؤمن له عن الخسارة التي لحقت به ، إلا أنه و في الحقیقة الضرر في التأمین 

لغیر على المؤمن له بالمطالبة بالتعویض وهو ما یمس بذمته من المسؤولیة یكمن في رجوع ا

.المالیة وبالتالي یقوم المؤمن مقامه في التعویض
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كما لاحظنا فان التأمین من الأضرار یمتاز  بما فیه من تأمین على الأشیاء و 

المسؤولیة یمتاز  بالصفة التعویضیة وبالتالي فهو تأمین یرتكز أساسا على مبدأ التعویض 

وعن المبادئ التي أتت كنتیجة حتمیة له كمبدأ الحلول و المشاركة، والى جانب هذا المبدأ 

الرئیسي توجد مبادئ أخرى له إلا أنها عامة لجمیع أنواع التأمین وهي مبأ منتهى حسن النیة 

لمصلحة التأمینیة فنجد جمیع التشریعات تتفق على لمبدأ ابالنسبةو والسبب المباشر أما 

توفر المصلحة التـأمینیة لقیام عقد التأمین صحیحا، وكما سلفنا الذكر فالمصلحة ضرورة 

ة في الشيء أو الشخص محل التأمینیة هي أن یكون للمؤمن له مصلحة مشروعة ومادی

لى الأضرار والتأمین على ، بالتالي المصلحة التأمینیة مطلوبة في كل من التأمین عالتأمین

، وقد جاءت كل لحة ضروریة لانعقاد عقود التأمینالمص فائر ، اما وعودة  للجز الأشخاص

من قانون التأمینات صریحتین في الإشارة لها 29من القانون المدني و 621من المادتین 

29إلا أنه من الملاحظ وجود خلاف بصدد المصلحة التأمینیة  فهناك رأي یقول أن المادة 

لكل شخص له مصلحة مباشرة او غیر مباشرة في من قانون التأمینات التي تقول أنه یمكن 

صیغت بصفة عامة تشمل كل من التأمین من .حفظ مال أو في عدم وقوع خطر أن یؤمنه

الأضرار و التأمین على الأشخاص، و رأي اخر رد بالقول أن هذه المادة وردت في الفصل 

86لإضافة الى المادة الثاني من الباب الأول وبالتالي فهي تخص التأمین من الأضرار ، با

حیث نصت على ضرورة حصول مكتتب من قانون التأمینات التي جاءت مؤكدة لذلك 

التأمین على الموافقة الكتابیة للمؤمن على حیاته على التأمین والمبلغ المؤمن علیه فإذا توفي 

نصل قبل ذلك كان التأمین باطلا ، ولم تشترط أن یكون لمكتتب التأمین مصلحة فیه ، بهذا

الى أن المصلحة التأمینیة تخص عقود التأمین من الأضرار فقط وهو رأي الكثیر من الفقهاء 

.الذین اعتبروا المصلحة ركن من أركان التأمین من الأضرار 

عرف  لاحظنا أن التأمین من الأضرارمن معطیاتبعد ما مررنا به من خلال دراستنا 

عرفه التأمین على الأشخاص بحیث أن المشرع تطورا في الجزائر أكثر من التطور الذي 
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، على بهأحكام خاصة أهمیة كبرى و أولى له قد ومن خلال ما یتبین من قانون التأمینات 

عكس ماقام به في شأن التأمین على الأشخاص حیث نص علیه بوجه عام ولم یتطرق 

لتأمین على الأشخاص الذي یعد  أبرز صور االتأمین على الحیاة بمنه تعلقلأنواعه إلا ما 

إلا أنه وبالرغم من ذلك لم ینل  حقه من التنظیم والاهتمام من طرف المشرع  و كذا شركات 

التأمین التي لم تركز علیه كما قامت بالنسبة للتأمین من الأضرار نظرا لأهمیة  هذا 

الموضوع في العصر الراهن والذي كثرت فیه المخاطر تبعا للتطور الحاصل من كل 

واحي الاقتصادیة و الاجتماعیة الى اخرها من الظروف المحاطة بالأفراد ونظرا لأهمیته الن

.كنشاط مهم لاقتصاد الدولة 

في الأخیر نشیر الى أنه وبالرغم من احاطة  المشرع من خلال قانون التأمین بمعظم 

أحكام التأمین من الأضرار كنوع من أنواع التأمین، إلا أنه یؤخذ على قواعد هذا القانون 

والتي تنظم عقود التأمین من الأضرار أنه وفي معظمها تتسم بعدم الدقة والوضوح ، ووضع 

مختلفه للتأمین بحیث أنه كان من المفروض أن یضع لها أحكام و قواعد أنواعأحكام تشمل 

خاصة كل على حدى ،  بدلا من التداخل الذي نجده بین تلك القواعد  فیما یخص  كل من 

یستلزم المجال البري والجوي والبحري وهي مجالات تختلف بطبیعتها الواحدة عن الأخرى ما

ذا وجوب ادراجها كل واحدة  على حدى على حسب قواعد مختلفة عن بعضها البعض  وك

.طبیعة المجال
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دراسة على ضوء التشریع الجزائري الجدید “حمیدة جمیلة ، الوجیز في عقد التأمین -14

.2012، دار الخلدونیة الجزائر،،  ب ط ‟للتأمینات 

.1993، مصر،حمزة أحمد ممدوح ،تأمین حریق وحوادث متحالفة ، ب د ن-15

.2008،الجزائركلیك للنشر سعید مقدم، التأمین والمسؤولیة المدنیة ، -16

.1993،دار العلوم المتحدة لبنان،التأمین وأحكامه ،سلیمان بن ابراهیم بن ثنیان -17

، دار الفكر الجامعي  بي، المبادئ العامة للتامین، ب طأحمد جاسم العنكشهاب -18

.2005مصر 
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الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  الجزء السابع عبد الرزاق أحمد السنهوري،-19

،دار المرتب مدى الحیاة و عقد التأمینالمجلد الثاني عقود الغرر عقود المقامرة و الرهان و 

.1964احیاء التراث العربي، بیروت 

منشورات ‟حقیقته ومشروعیته “عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، عقد التأمین -20

.2003، الحقوقیة، بیروتلبي الح

عبد القادر العطیر، التأمین البري في التشریع الأردني  القواعد العامة والأحكام -21

على الحیاة، التأمین ، التأمینن المسؤولیة  ضد  حوادث السیاراتالخاصة بعقود التأمین م

  1995الأردن   مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع،، "دراسة مقارنة ، من الحریق

میة منها ، أحكام التأمین، عقود الغرر و موقف الشریعة الإسلاغازي خالد أبو عرابي-22

عقد التأمین البحري والبري  التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة  ،مبادئ و أركان التأمین

.، ب س نالأردن ،ر، الطبعة الأولى  دار وائل للنشالناجمة عن حوادث المركبات

و التوزیع، دار الثقافة للنشر جاء، التأمین ضد حوادث السیاراتلؤي ماجد أبو الهی-23

.2009، الأردن

مؤسسة الرسالة، "حقیقته والرأي الشرعي فیه "ین مصطفى أحمد الزرقاء، نظم التأم-24

1984.

دار الجامعة الجدیدة ، محمد حسین منصور، مبادئ قانون التأمین، ب ط ، ب د ن-25

.، ب س نرللنش

منشورات الثاني، ، الجدید في مجال التأمین والضمان الجزء محمد حسین منصور-26

.2007، الحلبي الحقوقیة، بیروت
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دراسة مقارنة للتشریع والفقه "عقد الضمان "مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین -27

.1999،لبنانالحلبي الحقوقیةمنشورات،الفنیة للتأمینوالقضاء في ضوء الأسس

  .2013ب د ن  ،التأمینقالات وأبحاث قانونیة في الأسود، معباسمنذر-28

ع، الموسوعة التجاریة محمود الكیلاني ،عقود التأمین من الناحیة القانونیة المجلد الساب-29

.2012ب ط دار الثقافة للنشر والتوزیع ،،والمصرفیة

ود التأمین من ، الموسوعة التجاریة والمصرفیة ،المجلد السادس ، عقالكیلانيمحمود -30

2012.، فة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن، الطبعة الثالثة ، دار الثقاالناحیة القانونیة

.، ب س نمحمد شرعان، الخطر في عقد التأمین، ب ط، منشأة المعارف، مصر-31

ق من الناحیتین العملیة والعلمیة، ب ط  دار الحری، تأمینمحمد وحید عبد الباري-32

.1990، النهضة العربیة، مصر

.1993، ط، ب دن، مصرمحمد غازي صابر، تأمین الحوادث، ب -33

باشرة للمضرور الدعوى المدنیة الم"، دعوى تعویض حوادث السیارات محمد المنجي-34

.1992،، مصر، منشأة المعارف"ضد شركة التأمین 

.2014، العراق منعم الخفاجي، مدخل لدراسة التأمین، ، ب د ن-34

ته وخصائصه وعلاقته مصطلحا"، التأمین على المركبات محمد نور المدنيهاشم-35

.2012،، مكتبة الملك فهد، الریاض"بالحوادث 

دراسات اقتصادیة في اطار المنهج “، التعامل التجاري في میزان الشریعة یوسف قاسم-35

، المنافسة غیر المشروعة الاحتكار والتسعیر  لمتكامل  القواعد الكلیة للتعاملالاسلامي ا
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‟التعامل الربوي وبدیله المشروع المصارف الاسلامیة التأمین التجاري في میزان الشریعة 

.1993، مصر بعة الثانیة، دار النهضة العربیة الط

II- الجامعية الرسائل و المذكرات:

:رسائل الدكتوراه -أ

سلیمة طبایبیة ، دور محاسبة شركات التامین في اتخاذ القرارات وفق معاییر الإبلاغ -1

رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم ،‟دراسة حالة الشركات الجزائریة “المالي الدولیة 

.2014، 1،2013،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر  جامعة سطیف 

عن حوادث السیارات و دور ، الاتجاه الموضوعي في المسؤولیة المدنیة كیحل كمال-2

جامعة أبو بكر بلقاید  ، كلیة الحقوق هادة الدكتوراه في القانون الخاص، رسالة لنیل شالتأمین

.2006،2007تلمسان ، 

رسالة ‟دراسة في التشریع الجزائري “، النظام القانوني لعقد التأمین هیفاء رشیدة تكاري-3

اسیة جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیالقانوندكتوراه في العلوم تخصصلنیل شهادة ال

.2012، مولود معمري تیزي وزو

:مذكرات الماجستير -ب

ریم احسان محمود موسى ، الدعوى المباشرة في التأمین من المسؤولیة المدنیة  مذكرة -1

جامعة النجاح ،مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الدراسات العلیا

.2010الوطنیة ، فلسطین ، 
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في القانون الجزائري مذكرة لنیل ، مسؤولیة المقاول والمهندس المعماريزایدي مدوري-2

شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون المسؤولیة المهنیة ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.جامعة مولود معمري تیزي وزو

، المسؤولیة الموضوعیة للمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات سناء خمیس-3

اجستیر في القانون فرع قانون العقود كلیة الحقوق والعلوم المعیبة ، مذكرة لنیل شهادة الم

.2015، اسیة جامعة مولود معمري تیزي وزوالسی

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم عور،التأمین على أخطار المؤسسةصندرة ل-4

.2004، اد  جامعة الإخوة منتوري قسنطینةالاقتصادیة فرع بنوك واقتص

طاس الحاج ،أداء المؤمن في تأمین الأضرار في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة -5

الماجستیر في القانون فرع العقود والمسؤولیة ، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة بن عكنون 

.1989الجزائر ، 

مقدمة التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات  مذكرة،علاوة بشوع -6

.2005/2006منتوري قسنطینة  خوةالإ امعةج،هادة الماجستیر في القانون الخاصلنیل ش

أحكام حوادث المرور والآثار المترتبة علیها في الشریعة الاسلامیة عمار شویمت،-7

،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاسلامیة تخصص فقه  أصول ،كلیة العلوم 

.2010/2011الاجتماعیة والإنسانیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،سنة 

التأمین ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، واقع تسویق الخدمات في شركات ائزة بن عمروشف -8

.2008، 2007، لاقتصادیة فرع الادارة التسویقیة، جامعة بومرداسالماجستیر في العلوم ا
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"دراسة حالة الجزائر"، دور هیئات في الرقابة على النشاط التأمیني فطیمة یحیاوي-9

لیة وبنوك وتأمینات  ، فرع ماة الماجستیر  تخصص علوم اقتصادیةمذكرة مقدمة  لنیل شهاد

، جامعة المسیلة  ادیة و التجاریة و علوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیةكلیة العلوم الاقتص

2011،2012.

هلك ببعض ولایات الغرب كریمة شیخ ،اشكالیة تطویر ثقافة التأمین لدى المست-10

صص تسویق دولي ،كلیة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر تخالجزائریة

.2009/2010العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان ،

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون كمال فریحة، المسؤولیة المدنیة للطبیب-11

اسیة جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق والعلوم السیخاص فرع قانون المسؤولیة المهنیةال

.2012، تیزي وزو

محمد الهیني، الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في عقد التأمین البري، رسالة لنیل -12

و الاجتماعیة،جامعة الاقتصادیةو قانونیةشهادة الماجستیر في القانون الخاص،كلیة العلوم ال

.2005،2006سیدي محمد بن عبد االله ، فاس ، 

مذكرة لنیل التامین من المسؤولیة المدنیة مسعود سعید خویرة ،الاثار المترتبة عن عقد-13

، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح ر في القانون  فرع القانون الخاصشهادة الماجستی

.2008، في نابلس فلسطینالوطنیة 

لتأمین على ، دور الرقابة على النشاط التقني في شركات امحمد الأمین معوش-14

مذكرة مقدمة لنیل ، یناتالأضرار  لتعزیز ملاءتها  المالیة دراسة حالة شركة  الجزائریة  للتأم

كلیة العلوم العلوم الاقتصادیة  تخصص اقتصادیات التأمینشهادة الماجستیر في
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قتصادیة جامعة فرحات عباس ، فسم العلوم الاو العلوم التجاریة وعلوم التسییرالاقتصادیة 

.2014،  1سطیف 

، التأمین دراسة مقارنة مابین الجزائر والمملكة العربیة السعودیة  مذكرة لنیل هبور أمال-15

وعلوم  شهادة الماجستیر في الاقتصاد تخصص المالیة الدولیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة

.2013، التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران

لطلب في سوق دمات شركات التأمین و أثرها على ا، تقییم جودة خولید برغوتي-16

الاقتصادیة  تخصص ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التأمینات الجزائریة

جامعة الحاج الأخضر تصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،، كلیة العلوم الاقاقتصاد التنمیة

.2013،2014، باتنة

III- المقالات العلمية:

یقه في حق الحلول في التأمین على الأشیاء و مدى تطب"، أحمد سعد أحمد حمدي-1

، مداخلة مقدمة في المؤتمر السنوي لثاني والعشرون حول الجوانب "دراسة مقارنة ""التأمین

كلیة القانون2014ماي  14و 13القانونیة للتأمین واتجاهاته المعاصرة، المنعقد یومي 

.709،763، ص صیةجامعة الإمارات العرب

دراسة بین –التزام شركة التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرور "، ابراهیم جعلاب-2

، مجلة التواصل في العلوم الانسانیة و الاجتماعیة  "المشرع الجزائري  واجتهاد القضاءتدخل 

.116،140ص ص  2012، دیسمبر  32العدد 
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دراسة “الزامیة التأمین على الممتلكات من أخطار الكوارث الطبیعیة "، جمال بوشنافة-3

، مجلة البحوث والدراسات العلمیة "والمراسیم التنفیذیة له 03/12ر تحلیلیة على ضوء الأم

.113،158، ص ص 2011، جویلة العدد الخامس

جلة الأكادیمیة ادارة خطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر واقع وآفاق ، م"حسین حساني ، -4

.32،42، ص ص 2014،جانفي 11، العدد "للدراسات الاجتماعیة و الانسانیة

مداخلة مقدمة  الأسس النظریة والتنظیمیة للتأمین التقلیدي بالجزائر ،"، خالد الخطیب-5

في الملتقى الدولي حلو شركات التأمین التقلیدي ومؤسسات التأمین التكافلي بین الاسس 

جامعة فرحات عباس 2011أفریل 26-25،المنعقد یومي "النظریة والتجربة التطبیقیة

.1،70سطیف، ص ص

في مؤتمر وثاق ، مداخلة مقدمة  "دراسة مقارنة "،  "مبدأ حق الحلول"عیج المطیري، د -6

.1،25،ص ص2006فبرایر 20، 19للتأمین التكافلي  المنعقد في الكویت  یومي 

دور قطاع التأمین في تنمیة الاقتصاد الوطني "زروقي ابراهیم، بدري عبد المجید، -7

مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي السابع حول  الصناعة التأمینیة الواقع العلمي وافاق 

،كلیة العلوم الاقتصادیة  2012دیسمبر 04-03المنعقد یومي "-تجارب الدول–التطویر 

.36،49ص ص  ،والعلوم التجاریة وعلوم التسییر جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف

وكمة في شركات التأمین ارساء مبادئ الح"، عبد الرزاق بن الزاوي، ایمان نعمون-8

طني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد ، مداخلة مقدمة في الملتقى الو التعاوني

،  بكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 2012ماي 07-06، المنعقد یومي "المالي والإداري

.71،86، ص ص التسییر، جامعة محمد خضیرة بسكرةوعلوم 
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مجلة العلوم ،"العقد والتأمین والتعویض في المجال الریاضي"،الكریممعزیز عبد-9

.242،263ص ص ،2012، العدد السابعنسانیة والاجتماعیة،الا

"التزامات مقاول البناء على ضوء القواعد العامة في القانون الجزائري"، نسیمة شیخ-10

.123، 111، ص ص2013العدد الأول، ،لة الندوة الدراسیةمج

VI-نصوص القانونيةال:

:النصوص التشريعية -أ

یتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 1974ینایر 30المؤرخ في  15-74رقم  أمر-1

19المؤرخة في ،15عدد  وبنظام التعویض عن الأضرار الصادر في الجریدة الرسمیة

.1974فیفري 

المعدل و المدني،یتضمن القانون ،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.1975سبتمبر 30، المؤرخة في 78عدد یدة الرسمیة الصادر في الجر المتمم،

المؤرخ في 15-74، یعدل ویتمم الأمر1988یولیو19المؤرخ في 31-88قانون رقم -3

التعویض عن الأضرار ، التأمین على السیارات و بنظام ،المتعلق بإلزامیة1974ینایر 30

.1988یولیو 20، المرؤرخة في 29الجریدة الرسمیة عدد 

عدد ،الجریدة الرسمیة، ، المتعلق بالتأمینات1995جانفي 25، المؤرخ 07- 95 رقم أمر-4

فبرایر 20المؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بقانون رقم1995مارس 8المؤرخة في 13

.2006مارس  12في  مؤرخةال 15عدد ، جریدة رسمیة 2006
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لكوارث یتعلق بإلزامیة التأمین عن ا2003غشت 26المؤرخ في  12-03 رقم أمر-5

.2003غشت 27المؤرخة في ،52عدد  الجریدة الرسمیةالطبیعیة وتعویض الضحایا، 

07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فبرایر 20المؤرخ في 04-06قانون رقم -6

12المؤرخة 15العدد الجریدة الرسمیة والمتعلق بالتأمینات،1995ینایر 25المؤرخ في 

.2006مارس 

:النصوص التظيمية -ب

ضمان ، یحدد شروط1995دیسمبر 9المؤرخ في 416-95مرسوم  تنفیذي رقم-1

.1995دیسمبر19المؤرخة في 76میة عدد ، الجریدة الرسالأخطار الزراعیة وكیفیاته

یتعلق بإلزامیة التأمین من 1995دیسمبر9مؤرخ في 415-95مرسوم تنفیذي رقم -2

.1995دیسمبر 10، المؤرخة في 76ر الحریق الجریدة الرسمیة،عدد خط

یتعلق بإلزامیة التأمین في 1995دیسمبر 9المؤرخ في 414-95مرسوم تنفیذي رقم -3

10المؤرخة في 76،الجریدة الرسمیة عدد ؤولیة المتدخلین المدنیة المهنیةالبناء من مس

.1995دیسمبر 

، المتعلق بإلزامیة تأمین 1995دیسمبر 9، المؤرخ في 413-95تنفیذي مرسوم -4

الشركات و المؤسسات التابعة للقطاعات الاقتصادیة المدنیة من مسؤولیتها المدنیة الصادر 

.76، العدد 1995دیسمبر 10الرسمیة  المؤرخة بالجریدة 

، المتضمن الزامیة تأمین 1995دیسمبر 9المؤرخ في ،411-95مرسوم تنفیذي -5

لال المنشات التي تستقبل الأشخاص الطبیعیین والمعنویین من مسؤولیتهم المدنیة في استغ

  .76العدد   1995دیسمبر 10، الصادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة في الجمهور
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ئمة المباني المعفاة یحدد قا1996جانفي 17المؤرخ في 49-96مرسوم تنفیذي رقم -6

،المؤرخة 5العشریة،الجریدة الرسمیة عدد من الزامیة تأمین المسؤولیة المهنیة و المسؤولیة

.1996ینایر  21في 

، یحدد شروط التأمین 1996جانفي 17، المؤرخ في 48-96مرسوم تنفیذي رقم -7

،المؤرخة في 5ة عدد ، الجریدة الرسمیالمسؤولیة المدنیة عن المنتوجاتوكیفیاته في مجال

.1996جانفي 21

یحدد قائمة المباني المعفاة من 1996ینایر 17المؤرخ في 49-96مرسوم تنفیذي رقم -8

الزامیة تأمین المسؤولیة المهنیة و المسؤولیة العشریة الصادر بالجریدة الرسمیة المؤرخة ف 

 .5العدد  1996ینایر 21

یتضمن تشخیص الحوادث 2004غشت 29المؤرخ في 268-04مرسوم تنفیذي رقم -9

ویحدد كیفیات إعلان حالة الطبیعیة المغطاة بإلزامیة التامین على اثار الكوارث الطبیعیة 

.2004سبتمبر 1،المؤرخة في 55الكارثة الطبیعیة ، الجریدة الرسمیة عدد 

یضبط كیفیات تحدید 2004غشت 29المؤرخ في269-04مرسوم تنفیذي رقم -10

 55عدد،الكوارث الطبیعیة، الجریدة الرسمیةالتعریفات والإعفاءات وحدود تغطیة اثار 

.2004سبتمبر 1المؤرخة في 

یحدد البنود النموذجیة 2004غشت 29المؤرخ في 270-04مرسوم تنفیذي رقم -11

الجریدة الرسمیة عدد ،الطبیعیةتأمین على اثار الكوارث الواجب ادراجها في عقود ال

.2004سبتمبر 1،المؤرخة في 55
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  :ملخص

طر التي تؤثر في ذمة المخایتناول،التأمینیعتبر التأمین من الأضرار أهم انواع

المؤمن الحادث وقوع والغرض منه تعویض الخسارة التي تلحق المؤمن له بسبب المؤمن له 

تأمین الشخص على ماله یراد بهعلى الأشیاء بالنسبة للتأمین فوهو ینقسم الى قسمین منه، 

بتعویض المؤمن له عن من خطر معین وإذا حدث الخطر المؤمن منه یقوم المؤمن 

ضمان المؤمن له ضد رجوع لتأمین من المسؤولیة یقصد به أما ا،، تلحقه بهالأضرار التي 

یسأل عن التعویض عنه و أهم صوره تأمین بحیثمن ضررعلیه بسبب ما ألحقه بهالغیر

.لیة الناشئة عن حوادث السیاراتالمسؤو 

أهم مبادئ التأمین من الأضرار وقوامه، وكذا مبدأ الحلول و مبدأ التعویض یعتبر 

مشتركة لكل أنواع التأمین ة له، بالإضافة لمبادئ اخرىیالمشاركه اللذان یعتبران نتیجه حتم

.وهي مبدأ المصلحة التأمینیة و مبدأ حسن النیة والسبب القریب أو المباشر

Résumé :

L’assurance des dommages est considérée le type le plus important des

assurances ‚ il comprend les dangers qui influent sur les biens de l’assuré ‚ et

son but est l’indemnisation de préjudice qui résulte de la destruction des biens.

L’assurance des dommages est divisée en deux parties , l’assurance de

biens : c’est lorsqu’une personne assure ses biens contre un sinistre précis. Dans

le cas où le sinistre survient l’assureur indemnise l’assuré contre le préjudice

subi.

L’assurance de responsabilité : c’est lorsque l’assureur garantit l’assuré

contre les recours en responsabilité dont il peut faire l’objet de la part des tiers.

L’indemnisation est le principe fondamental des assurances des dommages

, ainsi que le principe de subrogation et de contribution qui résultent de

l’indemnisation. Plus d’autres principes en commun avec tous types

d’assurance qui sont : le principe d’intérêt d’assurance, la bonne foi et la cause

directe.


